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ستا وبالاً صول اتقات 
حرر فيها الذهب النماق 
والسير الكبير والصغير 


. وكتب ظاهر ارواة أنت 
صنفبا مد اشببای 
الجامع الصغيز والكبير 
ثم الزيادات مع البسوط » توارت بالسند الضبوط 
ويجمع الس تکتاب الكافى ٠‏ لاحاكم الشبید فو الكاى 
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ال الشيخ الامام الاجل الزاهد ثعس الامة ور الاسلام السرخسى رجه الله تیا 
( لاحل ماذیع‌سن 20000 يتات الدع الاجطاع 
حدة الآ لة وفي هذا الوم ضع الانقطاع بقوته لا بحدة الا ا 
وسنه وظفره منه ولا ا ل عا ال بحل عند ال شاف رجه الله 
لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وأفرى الاوداج فكل ما خلا السن والظفر 
فانها مدى المبشة ولكنا تقول الراد غير الأزوع فان المبشة يستعماون في ذلك سم 
وظفرهم قبل لزع وذکر فى بعض الروايات ماخلا العض بالسن والفرض بالظفر والعض 
والقرض انما تحقق فى غير الممزوععادة ثمالتزوع ل حدكة بحصل بها تسييل الدم النجس 
فكانت كلسكين الا أنه يكره الذبح بها لزيادة ايلام ومشقة على الميوان ولا یمد هذا 
الفصل من الاحسان فذح قال عليهالصلاة والسلام اذا ذبحم ذا فأحسئوا 2 المديث: 
ل (وما بر لدم وأفرى الاوداج فلا بأس ام ع کان أو قصباً أو حجر 
عدا أوغير ذلك ) لماروى أن عدى بن حالم رضى الله عنه قال أرأت یارسول الله صلل 
اله عليه وسلم ان صاد احدنا صدا وَل س معه سكين فذبحه لشق الصا أو بالروة أبحل 
ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أخبر لدم عا شثت وكل ٠‏ ولازالمقصود تمبيز الطاهر من 
النجس وذلك حاصل بكل ال عددة ثم : عام الذكاة بطع الوم والمرىء والودجين فان 
قطع الا كثر من ذلك فذلك كقطم ابميع ابل صول القصود فى الا كثر من ذلكه 
واختلفت الروايات في فسير ذلك فروى المسن عن ألى حنيفة رجهم اانه اذا قطم ثلا 
منها أى ثلاث كان فقد قطم الا کثر . وعن مد رجه الله قال ان قطم الا كثر من كل 
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| واحدة منبافذ لك قوم مقام قطع لیم بدونذلك بتوهم البقاء فلا EE‏ ۳3 
بوسف رجه الله قال وان قطع الملقوم والمرىء وأحد الودجين حل وشرط ثلانةفهاالحلقوم 
والرىء وأحد لودجين لان الملقوم مجرى الملف والمرىء مجری النفس والودجان ری 
ادم فطع أحد الودجين بحصلما هو لقصود من تسیل اما قلع ری النفس لابد 
منه ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك والشافى رمه الله يول واذا قطم الملقوم وااری»حل 
وان إقطع الودجين لانه لابقاء بعد قطع الوم والری» ولكن هذا فاسد لان التقصود 
تسيل الام النجى وبدون حصول الصود لا شت ال مل ۰ قال (واذا ذبحت شاف من 
قبل القنا فقطم الا كثر من هذه الاشیاء قل ان نموت حلت )لهام فمل الذ كاة وان 
مانت قبل قطم الا کثر | حل لانها مانت بالمرح لا باد في الم ولانه لابثبت ال 
عند القدرة على الذي في المذيح ويكره هذا الفمل لا فيه من زيادة ايلام غير محتاج اليه 
قال ( وكذلك ان ضرا بسيف فابان رأسبا حلت ویکره وكذلك ان ذحها متوجهة لنير 
القبلة حلت ولكن بکره ذلك )لان السنة ف الذئجاستقبال القبلة هكذا روى ابن مر رضى 
الله عنها أن اي صل الله عليه وسل استقبل أضميته القبلة ما أراد ذعها وهكذا تقل عن 
علي رضى اله تعالى عنه‌وهذا لان أهل ا(حاهله رعا کانوا ستصلون بذباحهم الاصنام فأمرنا 
ET‏ أركه لا بفسد الذبيحة خلاف برك التسمية لان 
النسمية تمظيم الله ملی وذلك فرض فأما ا-تقبال القبلة لتعظيم الجهة وذلك مندوب اليه 
في غير الصلاة فهذ كان ركه وج الكراهة فير مفسد لاد يحة ٠‏ قال( وان ڪر البترة 

حلت وبكرهذلك) ما يينأأن السنة ف البقرة الذيح قال الله تعالى ان يأمركم أن نذحوا بفرة 
(بخلاف الاب فالسئة فا النحر)وهذا لان موضع النحر من ابر لا لم عليه وما متو 
ذلك من حلقه عليه للم غليظ فكان النحر في الابل آسبل فأما فى البقر أسفل الاق واعلاه 
الحم عليه سواء كا ف الثم فلع فيه یر والقصود تسيل الدم والعروق من أسفل 
الحلق الى أعلاه فالقصود يحل بالقطم في أئ موضع كان منه فلبذا حل وهو معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام الذكاة ماين اللبة واللحمين ولكن ترك الاسبل مكروهفى کل‌جنس 
لا فيه من زيادة ايلام غير تاج اليه .قال (وانذ مح الشاة فا مر بت فوقت فيماء أو تردت 
في موضع م بضرهاتی* + شل ا العا در 


باضطراپ! لءد استقرار رو وس نموم .قال وان‌آراد أن 
بذع عددامن الذبائح لم جز التسمية للأولى جما سدها ) لا نا أن ال رط أن یسی على ۱ 
الم وذمحه للشاة الثانية غير ذمحه للثاة الاولى ٠‏ قال ( ولو أضجعبا 2 و-می علا ثم 
[ الق تلك السکین و أخرى فذح .باتؤكل ) لوجود النسمية »نه على فعل الدج بخلاف 
الرى لاه لو أخذ سها وء سى دليه ووضعه وأخذ سها آخر جدد عليه التسمية لا ببنا ان 
الممتبر هناك التسمية على فعل الرى وذلك يحل والسم الثالىغير الا ول‌وهنا الشرط النسمية 
علي الذبح دون السکین وفسل اذبح يختاف باختلاف الذوح لا باختلاف الكييتفب 
فوزان هذا منذلك أن لو ترك تلك الشاة وذبح آخری تاك النسمية ٠‏ قال ( ول وكام انسانا 
او شرب ماه او ڪه سکیتاً وا أشبه ذلك من عمل ل بکثر ثم ذبح جاز بتلك النسمیه) 
لوجود النسمية على الذيح فبالسل السیر لا بقع الفصل بين النسمية والذبح بخلاف ما اذا 
طال الحديث أو طال العمل ثم ذبح فانه مكروه لحصول الفصل بين التسمية والذبم ألا 
ترى أن بالعمل a‏ وباليسير لابتقطم وكذلك ك ال کلام ٠‏ قال(وان قال 
مكان التسمية الجد له أو سبحان الله أو الله أكبر برد به التسمية أجزأه )لان الشرط: 
ذ کر الله ال على التمظيم وقد حصل وأو وسف رجه الله فرق بين هذا وبين التكبير 
فيقول المأمور به هنا الذکر قال اللہ تعالى فا ذکروا اسم لله طها صواف وهناك الأمور 

به التكبير و.هذه EA‏ اذاكان حسن التكبير 
وا نأراد بذلكالتحميد دو نالتسمية لا حل لان الشرط تسمية اللهتمالي على الذیح واعا تيز 
الذ كر على الذبح وغيره تقصد منه النسمية فاذا لم قصد النسمية لاحل حتى اذا عطس | 
فقال الجد لله بريد التحميد على العطاس لم حل بخلاف ماقال أو حنيفةرجهالله فى الحطب 
ذا عطس على الدب قال اد يجوزآن یل مقر على احدى ارواتت | 
لان الأمور نه هناك ذ كرالله تعالى مطاقا لقوله تمالى فاسموا الى ذکر الله وهنا الأمور به 
کر الله على الدب وععرفة حدودکلاملشرع بحسن الفقه ال( ویکره أن نغع‌وقدامی 
عمر بن امطاب رضي الله عنهعن ذلك ) و ينا أن «مناه أن باغ المد النخاع وهو عرق‌أیض 
فى وط عظمالرقبة ولكنمع هذا تؤكل لان النهى ليس لنتصان فبا هو المطلوب للذبح 
وهو تسیل الدم بلازبادة ايلام غير محتاجاليه ٠‏ ا بحر الشاة الي مذ با )وقد 


ین لنهى عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه ول وعن ن عر رضى اھ 
یکره أن حد الشفرة مدا ما أضجمبا وقد و ۱9 
وعن مر رضی الله تمای عنه الاأن الپی ليس لنقصان ار هی الطوب اد EA‏ 
الرمة ٠‏ قال ( و یکره أن سی مع اسم اله تعالى شیا فقول الهم تقبل من فلان)قول 
ان مسعود رضى اله عنه جردوا النسمية ولان الشرط بقسمية الله تعالى على ا لخلوص عند 
لذي قبل فا يكون منه من الدعاء فينبنى أن کون قبل الذبح ومد ه کا روى عن اي 
صل الله عله يه وسل كان اذا أراد أن دبج أضحيته قال نت منك واليك صلاتیو نسی 
ومحياى ومان لله رب المالین لا شريك له وبذلكأمرت وأنا أول السلمین بام الله والله 
أ كبرثم بذیح وهكذا روي عن على رضي الله عنه. لاس هل والکتایة) 
لان تسمية الله تمالى علي الملوص تحمّق من النساء كما تحقق»ن الرجال و کذلك المي 
| الذى يعمل ويضبط فو من أهل تسمية الله تعالى على الوص ولمذا صحا-لامه وا کان 
لا يقل فلا يتحقق منه نسمية الله تمالى على الخاوص وهو شرط ال مل فهذا لاخير فى 
| ذيحته ۰ قال (ولا بأس بذبيحة أهل الكتاب من أهل الحرب ) هکذا روى عن علي 
رضى الله تمالي عنه‌وهذا لام بدعون التوحید سواءكانوا أهل الذمة أوأهل المرب وانما 
أباح الشارع ذباحبم لا نهم أهل الكتاب قال الله تعالى وطعام الذين أوثو | الکتاب حل 
لك ان وذ فى ذلك سواء ٠‏ قال ( وذبيحة الاخرس حلال مساما كان أو كتايا) 
لان عذره كن من عذر الناس فاذا کان فى حق الناس هم مه معام بسحت فل بعى 
الاخرس أولى ٠‏ قال ( وما آدرکت من التردية والنطيحة وما أ کل السبم ونظاثر هذا 
کیت حل لقوله تمالى الا ما ذكيتم ) ثم عند أبى حنيفة رح الله اذا عل نها كانت حية 
حين ذمحت حلت سوا ء كانت الياة فپامتوهسة البقاء أوغير متو ةاللقاء لان المقصود 
تسبیل لدم النجس فمل ذكاة وقد حصل وقال أو بوسف رحهالله أن كان يتوهم أن يميش 

وم سک لب ونی روابة اعتبر بوهم البق أ کثر من نمف يوم لان مادون 
ذلك اضطراب الوح الامتر ۵ وغن رع الله تعالى قال اذا قرالذ ف رطن شاة 
وأخرج ما فيها ثم فحت( حل لاله ليس فما حياة مستقرة فانه لوهم ان یش بمدها فا 
Co EG SE O‏ 
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۱ لعامها جنين ميت | ِو كل الجنين ) فى قول یی حنيفة وزفر وهو قول ابراه مم وحكم ابن 
| عيدنة رحیم لل وال أو بوسف ومد والشافی رېم اله یو کل الا أنه روی عن مد 
| رجه الله انه قال انما ی كل الحنین اذا أشعر وت خلقته فأما قبل ذلك فهو عتزلةاللضغة فلا 
۱ بو كل واحتحوا تقول الله مالي ومن لاام غو ورتا فل لرن المغار من الاجنة 
واو الكبار فقد من الله تعالى على عباده با كل ذلك ابم وف الشبور أن الني عليه الصلاة 
| والسلام قال ذكاة الجنين ذ 26 أمه معناه ذ كاة الام ناه عن ذكاة الجنین 6 تقال لسان 
| الوزیر الامیر ديع الومي بیع أليتم © وروی دة امه لدب ومعناه بذكاة 
امه الا أنه صار منصویا ازع حرف الخفض عنه كقوله تعالى ما هذا شرا أى يشر 

وعن یی سمید انظدری زضي الله عنه أن قومأ سألوا وسول اله صل الله عليه وسلم وقالوا 
نأ لننحر ازور فيخرج من «طم‌اجنین‌میت أفالقية ام نأ كله فقال صلوات اله وسلامهعليه 
كلوه فان ذكاة ال سين ذ كاة أمه والمنى فيه أن الذكاة تنب على التوسع < حت یکون فى 
الاهل 42 6 المذبح فاذا ند فالدرح فى أى موضع أصابه لان ذلك وسم مثله 
والذی‌فیوسمه‌فاانین ذج ألا م لانهمادام خی فى لعان لا تن فيه فمل الذيح مقصو دا" 
وبعد الاخراج لايق حياً تجمل ذكة الام ذكاة له لان تأثير الذبح في الام فى زهوق 
الحياة عن الجنين فوق تأثير المرح محل رجل الصيد فالنالب هناك السلامة وهنا املالك 
م کت بذاك لقم لاوس مله نا أو ولان الجن في حكم جزه من اجزاء الا 
حتى بتغذى بغذاما ونو نما وقطم عنها بالمقراض کا في ببانالجزء من اجملة ويتبعبا سیف 
| الاحكام ببعية الاجزاء حتى لا جوز استثناء فى عنقبا وبيعبا كاستثناء يدها ورجلبا وبوت 
| ال في البيع لوجود فمل الذ كاة فى الاصل والدليل عليه أنه يحل ذبح الشاة الحامل ولو 
حل الجنين بدیح الام لما حل ذبحها حاملا لما فيه من اتلاف للحيوان لا للمأ كلة ونمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأو حنيفة رجه الله استدل قوله تمالي والماخنقة 
أفان أحسن أحواله أن يكون حب عند ذيح الام فيمو تباحتباس نفسه وهذا هو النخنقة 
۱ وقال عليه الصلاةو السلام لعدى بنحاتم رضى الله عنه اذاوقمت رميتك فى الماء فلاا کل فاك 
الا ندرى أن الاء قله أم سپك ۰ققد حرم الا کل عند وقوع الشك فى سبب زهوق 
| الحياة وذلك موجود في الجنين فانه لابدرى أنه مات بذیح الام أو باحتباس نفسه وقد 


تل الا راز عنه في الج "7 قد توم انفصالهحياً TET‏ قل ذکاتفی ۱ 
لا کون كام غسین‌وسن هذا أن الجنين فى حكم اميا نفس على حدة مودعة فى الام | 
حتى تفصل حیا فيق ولا بوهم تقاء الجزء حيا بعد الانفصال و كذلك بمدموت الامتوهم | 
امصال الجنين حي ولا توهم بقاء حياة الجزء بعد موت الاصل وا كاة تصرف ف ایا 
فاذا كازفى حكم المياة فسا على حدة فبشترط فيه ذكاة على حدة ولا قول تغذی ننذاء 
الام بل ببقیه الله ما في بطن الام من غير غذاء أو بوصل الله اله الفذاء كيف شا مد 
الافصال قد تنذی أيضاً شذاء الام بواسطة اللبن ول يكن فى حكم الجزء ولا جمل 
ف سائر الاحكام تام بتصور تفرر ذلك الحكم فى الام دونه حتى لا تصور انفصاله 
۳ بعد موت الام ولو نفصل حيا ثم مات لم بحل عندهم فمرفنا أنه لیس بتبع في هذا 
الحكم وحقيقة ال فيه ما ينا ان الطلوب بلكاة تسیل لدم یز الطاهر من النجس 
ودیح الا م لا حصل هذا القصود في الجنين أوالقصود د تطييب اللحبالنضج نی عم 
بالتوقد والتلبيب ولا حصل ذلك ف‌الجنين بذبح ٠‏ وهذا الجواب عا قالو | ان الذكاة تنینی نفینی 
على التوسع ٠‏ تام نکن لایقط در وجا ل تل كس امد نا اتا هت 
لاان القصود لا يحصل بدون الجرح واباحة ذبح الحامل لانه توه ۽ أن بتفصل ااجتیف 
ا قات ولاك اقمود الم ردس اران نوش ی حلال کون ماس 
م كول اقصود الجلد والراد بالحديث التنبيه لا النيابة أي ذ كاة الجنين كذكاة أمه ألا 
ری أنه ذ كر نون أولا ولو كان المراد النيابة لذ كر النالب أولا دون انوب عه کا قيل 
فى الاافاظ التى استشبد مها ومثل هذا ذکر للتشبيه تقال فلان شبه أبيه وحظ فلان حظ 
أبيه وقال القائل 
وعيناك عنناها وجيدك جيدها » سوى أن عظم الساق منك دقيق 

والراد التشبيه ويصح هذا التأويل فى الرواية نب فان التزوع حرف الكاف 
قال الله تعالى وهی تمر مر السحاب ای كر السحاب وتمل الباء أيضاً ولکن ان جملنا 
المتزوع حرف الكاف لم بحل الإنين وان جملناه حرف الباء حل ومتى اجتمع الوجب للحل 
والوجب العرمة یقلب الوجب للحرمة ولخدي مم اققصة لا كاد بصح ولو ثت‌فالراد 
من قو خرن يلها نین ميت أى مشر ف على الوت قل له تاي اك ميت وم | 


CA) 


ميتون ومعنى قوله صلى الله عليه وسل كلوه أى اذحوه وكلوه والراد بالفرش الصفار 
فلا بتناول الحنين ولثن كان المراد نه الجنس قميه بيان أن الجنينماً کول وبه تقولولكن 
عند وجود الشرط فيه وهو ان تفصل حياً فيذبح فیحل به وال سبحانه وتعالى أعلم 

۱ 


ع« باب الاضيحة ) 


قال رمه الله تا لی | 
بطریق الاتلاف كالعتق وجتمع في الاضحية معنیان فانه تقرب باراقة الدم وهو اتلاف ثم 
بالتصدق بالاحم وهو تمليك .قال( وهی واجبة على المياسير والمقيمينعندنا) وذکر فى الجامع 
عن ألى و سن ألما سنة وهو قول الشافى لقوله عليه الصلاة والسلام کتبت علي الاضحية 
و “تب علیکم وقال عليه الصلاة والسلام خصصت بثلاث وهی لكم سنة الاضحية 
وصلاة الضحی والوتر. وقالصبلى الله عليه وسل تححوا فانها سنة أبيكم راهم عليه السلام‌وعن 
ابىيبكر وجمر رضي اللهعنها امهم ا کانا لابضحیان البسنة والسنتين مخافة أن براها الناس واجبه 
وقال أو مسمود الا نصاری رضى الله عنه انه ليندو على الفشاة وبراح فلا آنحي مخافة أن 
براها الناس واجبة ولانها لاحب على السافر وكل دم لا يجب على السافر لا يحب على لديم 
كالعنيرةوهذا لانه لا فزق بن‌السافر و الق فى العبادات المالية كالزكاة وصدقة الفطر لام 
لاستوبان فى ملك الال واعا الفرق بینها فى البدن لان المسافر بلحقه الشقة بالاداء بالبدن 
والدلیل عليه ان يحل له التناول منه وأطعامالغنى ولوکان واجا لمحل له التناول 6 فجزاء 
الصيد و محومولان‌القرب بالاتلافلا بح اتداء بل سبب‌من الب دکالمتق فىالكفارات 
ولهذا أوجبنا الاضحية بالدذر ٠‏ وحجتنا فى ذلك قوله تمالى فصل اريك وانحر أى وار 
الاضحية والامر شتفي الوجوب وقال عليه الملاة والسلام من وجد سعة ول يضح فلا 
قرن مصلانا والحاق الوعيد لا يكون الا بترك الواجب وقال عليه الصلاة والسلام من 
محى قبل الصلاة فلیمد ومن لم يضح فليذ بم على اسم الله تعالى والامريفيد الوجوب وف‌قوه 
عليه الصلاة والسلام‌ضحو | أمر وقوله فانها سنة أبيكم ار اه أي طرقته فالسنة الطريقة فى 
| الدينوذلك لانن الوجوب ولاحجه فىقولهعليه الصلاةوالسلام وم تكتب عليكم فانا تقول 
پا غبرمكتوبة بل‌هی واجبة فا مکتوب مأيكون فرط يكفر جاحده ققدكانرسولالله 


ع بأن اقرب الالة ومان نوع بعري الي ك كالصدقات ونع 


الي ده پاج سس تبس جسن آذآ سي مس 


۱ (۱ 

ومر رصى ا 0 ل ۱ 
المعسرين أو في حال‌السفر وهو تاو حديث ایی مسمود رضى الله عنه ولا كلامفي المسئلة 
على سبيل القايسة والعبادات لاشت قياساً ولكن على سبیل الاستدلال تقول هذه قر به 
إضاف الما وفها فتكون واجبة كالجمة وبيان الوصف انه تقال بوم الاضحى ا 
اضافة الوقت اليه لا تتحمّق الاوان يكون موجودا فيه ولا بکون موحود! فه لا عالة 
الاوان و e‏ 
1 لاب يجوز فها الوم ثم لا یی شب الوم ال 
رمضان فعرفنا ان اضافة الوقت الي القربة ندل على وجو ما فيه وانما لا نجب علي السنفر 
أمنى الشقة فان الاداء يختص بأسباب يشق على المسافر استصحاب ذلك فى السفر 
ويفوت بمضى الوقتفادفمالشقة لاتلزمه كاجمعة خلاف سائر المبادات المالية وإباحةالتناول 
باذن من له اق فانه بالدضحية مملپا الله تعالى وقد قال الله تمالي فكلوا منها ولا كان من 
جنس التقرب بالقليك ما هو واجبانداء فكذلك من جنس التقرب بالاتلاف ماهو 

جات ولس‌دلك الا فىالاضحية وفىالوجوب بالندر دليل علي ان من حنسهواجا 
و موی وی کسادة أأراضش »م بخص 
E‏ غربت الشمس من اليم اثالث | نز الضحية سد ذلك. وقالالشافى 
رضي الله تملی عنه جوز فى اليوم ار وهو آخر أيام التشریق وهذا ضعيف فان هذه 
أله ربة تختص بأيام النحر دون با م التشريق ألا رئ ان الافضل أداؤها في اليوم الاول 
وهو الماشر من ذى الححة وهو يوم النحر لا أيام التتشريقعلي مايل الاب م الممدودات 
۱ یم كر روات ی اب م التشريق دخضي فة ره م 
الى الححة والسدودات أيا ا زالاضحية بإلابل ولب وا 
| ولا مجزیه الا ای من ذلك في الابل ور والمز ویجزی ا 0 


ON 


ظا سا اوا الصلاة اة والسلام أل ضموا بات ولا ضحوا بالمذعان | 
اولان الجذع ناقص وقد أمرئا فى الضحايا بلاطم والاستشراف قال عليه الصلاة 
والسلام عظمو شام فامها على الصراط مطايا با کم lb.‏ الجذع من الضأن جزی؛ طدیث 
0 لعالى عنه ان رجلا ساق جذعاً الي منى فبادتطيه فروی أبو هريرة 

ضي الله تعالىعنه ان الني صلل الله عليه برقل تالاص الخدم من الضأن فاتبوها 
۳1 من‌الفم وهو الذى تم له سنتان عند أهل الادب وعند أهل الفقه الذى تمت لهسنة 
والثنى من البقر الذىتم له حولان وطعن فيالثالث عند جور الفقباء ۰ دمم الله ومن الابل 
الذى تم له س سنين والجذع من الابل مام له نمس سنين ومن البقر مام له حولان 
وهگذا من الم عند أهل الادب وعند آهل الفمه اذا 1 سبعة 7 أشبر فو جذع لعد ذلك 
ولا خلاف ان الجذع من المعز لامجوز وانما ذلك من الضأن خاصة ه ثمأول وقت الاضحة 
عند طلوع الفجر الثتى من بوم النحر الا أن فى حق أهل الامصار إشترط ند الصلاة 
على الاضحية فن ضحی قبل الصلاة ق‌الصر لاز له لعدمالشر ط لااعدم الوقت ولمذاجازت 
التضحية فى القرى بعد انشقاق الفجر ه ودخول الوقت اا أهل الامصار 
والقرى انما ختلفون فى وجوب الصلاة فليس على أهل القرى صلاة العيد واعا عرفنا هذا 
ف حق آهل الامصار محدیت البراء بنعاز برضي اه تمالی‌عنه ان النى صلى الله عليه وسل 
ال فى خطبنه من ضحي قبل الصلاة فليعد نام خالى أبو بردة بن‌شار رضی الله عنه قال 
الى حلت نسیکتی لاطم أهبل وجبرانی فتال‌علیهالصلاة ولسلامتلك شاه ج فأعدنسكتك 
فقال عندی عتود خير من شاتين فقال صلوات الله وسلامه‌علیه مر تلت ولا نحزىء أحدا 
دعدك وقال عليه الصلاة والسلام ان أول نسكنا في هذا اليوم أن صل ثم دم ومن دم 
من أهل الامصار أضحيتهقبل أن يصلي الامام لم جزه عندنا وقال الشافنى رحمهالله اذامفى 
من الوقت مقدار مايصلى فيه صلاة العيد عادة جازت الاضحية بعد ذلك لام لو صاوا 
جازت التضحية فلا يتشير ذلك بتأخير الامام الصلاة کا لو زالت الشمس ولكن تقول 
لواجب مراعاة الترئيب التصوص وما بق وقت الصلاة فراعاة الترتیب ممكن مخلاف 
ما مد الزوال فقد خرج وقت صلاة العيد بزوال الشمسفى هذا لوم وها جو زالتضحة 
| مد ذلك سس سس يمل آمل الجانة یز 


52 ۱ 


ا هدا ذاان للامام أن خر باللاس ۳ المانة و ويستخلف من 7 بالضعفة | 
ف الجامع هكذا فلل ری نله ين قد مالكوفة. قال (واذا لعد مافر غأهل 
ا مسحد قبل 3 يصلي امل المبانة فى القاس ار لان اعتبار جات أهل الحبانة عنم 
المواز واعتبار جات أهل املسجد موز ذلك وف العبادات يؤخذ بالاحتياط ولكنا 
استحسنا وقلنا قدأديت صلاةالميد فى الصرحتی لوا کتفواذلات أجزأهم تجوز التضحية 
لعد ذلك لان الترتیب الشروط قد وجد حين ضحی بعد صلاة العيد فى هذا المصر ول 
بذ كرمالوسبق أهل الجبانة بالصلاة فضعی رجل قبل أن يملى أهل‌السجد ٠‏ وقيل فىهذا 
الوضم جوز قباس واستحسانا لان السنون في العيد انلروج الى المبانة فأهل الجبانة هم 
الاصل وقدصاواوق ل للقياس والاستحسان فيهالان آداء الصلاةق المسجد أ فضلمنه بالجبانة 
واذا كان فى الوضع الذى صل فيه أهل المسحدقياسا واستحدانا لا ذکر نا فبنا أولى ۰قال 
(ولابأس بأن ضحي باماء ویکسور القرن) أما ایام فلان مافات منها غيرمقصود لاف 
الاضحية من الاب ل أفضل ولا قرن له واذا ثبت جواز اطاء فکسور القرن أولى وقدروى 
ذلك عن عمار بن باسر رضى الله تعالى عن .وكذلكالخصى لما روى ان نبي صل اله عليه 
وسل ضحى بكبشين املديناقر نين مو جو ږن أوموحوين | احدهما عن نفسه‌والا خرعن أمته. 
والراد خصيان وكان ابراهيم قولمايزاد فی که بالخصاء | أنفع لامسا کین ما فوت بالا نشین 
اذ لا منفعة للفقراء فى ذلك ٠‏ قال( ولا بأس أن بضحی بالحرباء والتولاء اذا كانت سمينة) 
والجرباءالتى بها جرب واذا كانت سمينة فالجرب ف جلدها لافي با ونبى رسو ل الله صلى 
یه وسل أن يضحى بالعسجفاء ای لاتق »والتولاء هى الجنونة والجنونعيبفي القضاة 
|| لاف الشاة فاذا كانت سمنة فا هو القصود منها باق واشتراط السمن فى الحديث الذى 
روا ان الني صلي الله عليه وسل ضحی بكبشين أماحين برعیان فی‌سواد وبنظران في‌سواد | 
و لان فىسواد ومقصود الراوى من هذه المبالغة بیان السمن “قال (ولا بأس أن يشترك 
-بعة نفر فى مَرة أو بدنة)وقال مالك رجه الله جوز عن أهل بدت واحد قرة واحدة وان 
توا کر من سب ولا موز من آهل رن زان كارا من سب وله له اسلا 
| والسلام على أهل كل بت فى کل عام اما وءنبرة ومسذهبنا مروی عن ان مسمود 
| وحذيفة رضي الله عنها والاستدلال حدیث جار رضي الله عنه قال اشترکناو وم الحديبيةفى | 


البقرة والبدنة فأجاز نی یه الا اسلا الترة من سبمة والدةعن سبة وراه ۱ 
بذ كر ھل البيتقم الببت ت لان اليسارلهعادة.وند ذ کر فی بعض الروايات على كل مس | 
فى کل عا ,اضحاة وعنبرة ويستوى ا ن كان قصدهم جيما التضحية أوقصد مهم قربة ة آخری | 
عندنا وعند زفر لا جوز الا اذا قصدوا جيماً التضحية وقال الشافى يجوز وانكان قصد | 
(مضیم للحم وقد يبنا هذا في المناسك. فان كان الشركاء في البدنة ثمانية لم مجزهم لان‌نصیب | 
كل واحد منیم دون السبع وكذلك انكان نصيب أحدهم دون السبع حتى لو سثل عن 
وجل مات ورك انا وامرأة وتمرة وضحى بها يوم اليد هل جوز * الراب اه لا جوز 
لان نصيس الرأة ال ن‌فاا م جز نمها فى نصیبا لامجوز فى نصيب الان أيضاً .فان مات | 
أحد الشركاء فى البدنةورضى ورته بالتضحية مها عن ا ميت مع الشركاء فى القیاس لایجوز | 
وهو روابة عن أبى بوسف رجه هلان نميب الميت صار میرائا والنضحية تقرب بطریق 
الاتلاف فلا رصح التبرعبه من الوارث عن اليت كالمّق واذالم بجز فى نصيبه لم بجزی 
نصيب الشركاء وفى الاستحسان يجوز لان ممنى القرة حصل فى اراقة الدم فا نالتبرع من | 
الوارث عن مورثه بالقربامالية يح كالتصدق واما لايجوز الق لما فيه من الزام الولاء 
وذلك غير موجود في الاضحية وعلى هذا اذا كان أحد الثشركاء أم ولد ضحى عنها مولاه | 
آو صغیر ضعی عنه أبوه ولا خلاف أنه ليس علي الولی ان يضحى عن احد من مماليكه 
فان تبرع بذلك جاز واذا جعله شر کا فى البدنة قفيه قياس واستحسان لا يننا وأما الأب 
لبس عليه أن بضحی عن ولده الصغار فى ظاهر الرواية وروی الحسن عن أَنىحنيفة رحمهما 
اله أن ذلك عليه كصدقة الفطر لانه جزء منه فكيا يلزمه أن يضحى عن نفسه عند بساره 
فكذلك عن جزيه ۰ وجه ظاهر الروابة ان ما لا بلزمه عن ملوکه لا بلزمه عن ولده كسائر 
| القرب مخلاف صدقة الفطر وهذا لان كل واحد مهما كسبه ولو كانت التضحية عن 
أولاده واجبة لامر بها رسول الله صلي الله عليه وسل وتقل ذلك 5 أمر بصدقة الفطر وان 
كان لاصي مال فال بعض مشاتخنا رحهم اقه تال على الاب والوصي أن يضحى من 
ماله عند أبى حنيفة رضى الله عنه على قياس صدقة الفطر الا”صبح أنه لا يحب ذلك و لیس 
له أن شمله من ماله لانه ان كان المقصود الاتلاف فالااب لاعلكه في مال الولد كالمتق 
| وان كان القصود اتصدق باللحم بسد اراقة الدم فذاك تطوغ غير واجب ومال الصبى | 


۱ 


لامحتمل صدقة النطوع ٠‏ قال(واذا اشترى اضحية ماما فاشترى مثلبا فلا بأس بذلت)لان | 
.]| نفس الشراء لانثيين الاضحية قبل أن بوجبها ومد الايحاب يجوز یسب فى قولأبى حنيفة 
ودر ہما اللهويكره وفىقولأبى,وسف رحمهاللّه لاجحوزاتماق حق الله تمای پا ولكهما 
| بقولان تماق حت‌الله تعالي بها لابزيل ملكه عنها ولایسجزه عن تسلیمپا وجواز البيع باعتبار 
لك واقدرة على التسام ألا تری ناجوز بيع مال الزكاة مذا والاصل فيه ماروى أن | 
النى عليه الصلاة والسلام دفم دنار الى حكيم بن حزام رضى الله عنه لبشتری له شاة 
للاضحية فاشتری شاة 9 باعبا بدينارين ثم اشترى شاة بدناروجاه بالشاةوالد .نار المرسول 
الله صل اله عليه وس فأخبره بذلكفقالصل الله عليه وسل بإرك اف منقتك أما لشاة فضح 
مها وأماالد.نارقتصدق به ففدجوز رسول الله صلی ال عليه وسل یمه يمد مااشتراها للأضحية | 
| وان كانت الثانية شرا من الاولى وقد كان أوجب الاولى قتصدق بالفضل فبا بينالقيمتين | 
أما جواز الثانية عن الاضحية فلاستجماع شراط المواز وأما لنصدقفانه وج الأول [ 
| فقد جمل ذلك القدر من ماله لله تعالى فلا يكون له ان يستفضل شيئا منه لنفسه فيتصدق | 
بفضل القيمة 6 أمر رسول اه صلى الله له وسل حكم بن حزام رضي لله عنه بالتصدق | 
اك نار ومن أصحابنا رهم الله من قال هذا اذا كان ققيرا ما اذا كان غنيا من يحب عليه | 
الاضحية فليس عليه انيتصدق بفضل بالقيمة لان فىحق الى الوجوب عليه باجاب‌الشرع | 
فلا تمین بتعبينه فىهذا الحل ألا ترىأمالوهلكت نیت الاضحية عليه فاذا کان مایضحی | 
به علا صالماً لم يازمه شىء آخر وأما الفقير فليس عليه أضحية شرعاً وا لزمه بالتزامه | 
فى هذا الحل بمينه ولمذا لوهلكت لم بلزمه شىء آخر فاذا استفضل لنفسه شیثا ما النزمه ظ 
كان عليه أن بتصدق به .قال الششيخ الامام والاصح عندى أن الجواب فما -واءلان | 
الاضحية وان كانت واجبة على المنى فى ذمته فبو متمكن من آمبین الواجب عل فیتبین | 
| تمیینه فى هذا امحل من حيث قدر المالية لا تسین مد وان كان لاتمين من حيث فراخ أ 
الذمة ٠قال‏ (والاضحية أحب الى من التصدق عثل ثمنها)والمراد فى أيام النحرلان الواجب | 
|| التقرب باراقة الدم ولا حصل ذلك بااتصدق بالقيمة فیحقالوسرالذی يلزمهذلك لا اشكال | 
أنه لا يلزمه النصدق بقيمته وهذا لاله لاقيمة لاراقة الدم واقامة المتقوم مقام مالیس جتقو م | 
لاتجوز وارقة لدم خالص حق الله تمالي ولاوجه الیل ذبا هالص حق اقهتمالي وأشر ن | 


هذا الى الفرق بين هذا والزكاة وصدقة الفطر وأما فى حق الفقير التضحية أفضل لا فيه 
من المع بين التقرب باراقة الدم والتصدق ولانه متمكن من التقرب بالتصدق فى ساژ 
| الاوقات ولا کن من التقرب باراقة الدم الا فى هذا الايام فكان أفضل وأما بمد مضى | 
أيام النحر فقد سقط م.نى التقرب باراقة الدم لامها لانكون قربة الا فى مكان خم وص وهو 
ارم وف زمان مخصوص وهو أيام النحر ولكن يزه التصدق قيمة الاضحة اذا كان 


من نجب عليه الامحية لان نقره في أيام النح ركان باعتبار الماليية فیتی إعسد يما 


والتقرب بالمال فى غير أيام النحر یکون بالتصدق ولانه كان تقرب سبین اراقة الدم 
والتصدق بالاحم وقد جز عن احدهما وهو قادر على الا خر فأنى عا تدر عليه ٠‏ قال(وليس 
على الرجل أن يضحى عن أولاده الكبار ولاعناران کا ليس عليه صدقةالفطر نهم فوم 
الفطر ) وهذا لان علهم أن يضحوا عن اتقسبم فلا جب عليه أنيضحى عنهم ۰ قال ( واذا 
وادت الأأضحية قبل ان بذكا ذم ولدهاءمبا ) لان ححكم التقرب باراقة الدم ثبت فى 
عینها فبسری الى ولدها لانه .ولد من عیهاوالولد وان لم يكن محلالاتقرب باراقة الدم 
مقصودا بتاکم فيه با للامولان الشرائط تمتبر فما هو أصل ووجودها فى الاصل 
يننى عن اعتبارها فى الیم فان باعه تصدق ننه لان ممنى القربةيئبت فيه فلا يكون لهان 
يصرف ماليته الي نفس هک فى حق الام وك ذلك ان مك ولدها حتى مضت أيامالنحر 
تصدق به قال الامام ویکره ان جز موف أضيته ينتفع به قبل أن يذبحبا لانه أعدها 
للقرية مجميع أجزائها فلا ينبنى له أن يصرف شيا منها إلى حاجة نفسه لان ذلك فى معنى 
ارجوع فى الصدقة وقال عليه الصلاة والسلام لمر رضي الله عنه فما دونهذا لاتعدف | 
صدقتك ٠‏ قال (ويكره انيديع جلد الاضحية بسد الذيح) وله عیه الصلاة والسلام من باع 
جلد أضحيته فلا أضحية له وقال لمي رضى الله عنه تمدق مجلا لما وخطمبا ولا تمط الجزار 
منبا شيئا فکا یکره له انيمطى جلدها الجزار فك ذلك یکره له ان يديع الجلد فان فمل ذلك 
تصدق نه 66 لو باع شيشا من با تال( ولا باس بأن يشترى مجلد الاضصية متاا لیبت) 
لاه لو دبنهواتتف به فى يته جاز وكذلك اذا اشترى به ماينتفع به فى بيته لان لابدل حكم 
البدل وهذا استحسان وقد ذكر فى نودار هشام قال يشترى به الغربال والجراب 

َا وما أشبه ذلك ولا يشترى به الل والری‌واللح وما أشبه ذلك والقياس فى الكل واحد 


. ) ٩۶۱ 


ولکنه استعین الها یکون مرن التفامب تول این فو من راب تصرف 
قصد القول فليس له أن فمل ذلك فى جلد الا ضحية وما ينتفع به فى الیبت مع قاءالمین 
فهو نظير عين الجلد وكان له أن يفمل ذلك ٠‏ قال ( ويكره له أن محلب الاضحية اذا كان لها 
لبن فينتفع بلبنها کا یکره له الاانتفاع بصوفبا ) لان لین تولد من عينها وقد جملبا لاقرية 
فلا بصرف شيا مها الى متفعة شه قبل أن یلغ عله ولكنه ينضح ضرعا بل البارد 
ی امن منه اللبن ولا تأدي به الا أن هذااعا ينفع اذا كان قرب من 5 م النحر | 
فأما اذا كان بالبعد فلا مد هذا لانه زل ثانا E‏ له أن 
حلا ويتصدق باللإن كالهدي اذا عطبت قبل أن بلغ عله فان عليه أن بذحبا وتصدق 
باحمپا وقد بناه في المناسك ۰ قال ( وان اشترى بقرة ة بريد أن عي باعن سدم 
اشتر كمعهستة أ < زأه استحسات) وفي القياس لا يجزئه وهو قول زفر رحمداقّلانه أمدها 
لغربة فلا يكون له أن بیع یت منها بعد ذلك على قصد الول والاشتراك بيده الصفة 
۱ بوضعه أن هذا رجوع منه عن بیش ماتغرب بهوذلك حرام شرا وجه الاستحسان أنه 
لو آش ركبم ممه في الا تداء بأن اشتروا جلة جاز ككذلك اذا آشرکيم بعد الشراء قبل إتمام 
المقصود وهذا لان الانسان قد يتلى هذا فاندقد مجد نقرة سمينة فيشتريها ثم يطلب شركاءه 
| فما فلو لم يجز ذلك أدى الى الحرج ۰ قال(ولو فمل ذلك قبل أن پشتری کان أحسن) لاله أ 
امد عن الاختلاف ولیس فيه معنى الرجوع فى القرة لا صورة ولا ممنى فکان ذلك 
| أفضل قال( ولا حو زااموراء فى الاضحية)[موله علي هالصلاةوالسلام استشرفوا المين والاذن 
أأوفي حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال نمي رسول الله صلى الله عليه وسل أن لضحى 
بأونة الو زاء الين عورها والمزجاء الان غرجها وللزيطة الينمرضيا والسعفاه اتی لا سبق 

م الأسل أن اليب الاح مانم ول تماق ولا تم ليث منه فقون وس من 
العيب غير مانم لان الحيوان قلا بنجو من العيب الیسیر فاليسير مالا أثر له فى با 
وللعور أثر فى ذلك لانه لابیصر نعين واحدة من العلف ما بصر بالعينين وعند قلة الملف 
بتیین العجف ثم المين والأذن منصوص على اعتبارها فاذا كانت مقطوعة الأذن ل جز 
لانمدام شرط منصوص واذا كانت مقطوعة الطرف فكذلك بطريق الأولى .قال وان 
كان ا دش ذلك نی ظلمر رای نی مينارت دالت انكان الداع 


0 (۲- ىعم مسوط) 


۱۰۱ ۱ 
| کر من الثلث لاجزثه وان كان الثلث أو أقل مجزثه وهکذا روی‌هشام عن درجم الله 
اعتبارا بالوصية فان الثلث في الوصية كا دونه ولا تجوز الوصية با كثر من الثلث وف | 
روابة شر عن ابی حنيفة ره الّهاذا کان الذاهب أقل منالثلث وز وانكان أ كثر من || 
| اثلث لا جوز وله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير وني رواية ابن شجاع اذا || 
كان الذاهب الريملا بجزی لان للريم حكم الکا لکا فى مسح الرأسوقالأبو وسف 
رحمهالله اذاستى الا كثر من الین والاأذناجزأه قال‌وذکرت قولى لابى حنيفة فقال قولى 
قولك.قيل هذا رجوع من ابی حنيفة الى قوله وقيل معناه قولى قريب من ذلك ٠‏ وجه قول 
أبى وسف ان القلةوالكثرة من الاسماء اللقابلة فاذا كان الذاهب أقل من التصف قلا اذا | 
قابلت الذاهس ,الباق كان الباق أ كثر واذاكان الذاهب أ كثر من النصف فاذا قابلته بالباق 
کان الذاه | أكثر فاذا كان الذاهب النصف قال لا يجوز لابه لما استوی الانع والجوز 
يترجح مانم احتياعاً. اما الشق فى الاذن فبو عيب شال بری أنه شمل ذلك للعلامة 
عنزلة السمة فلا نع المواز ومن الملاء رهم الله من لايجوز ما روى أن الى سل یه 
وسل نهى أنيضحي بالشرقاء والحرقاء واللقابلةوالمدابرة. فالشرقاء ان يكون الحرق فى أذنما 
طولاوارقاء ان یکون‌عرضا و فى معد م أذنها والدابرة فى مؤخر أذنها وتأويل 
ذلك عندنا اذا كانت مض الأذن تة وكان الذاهب أ كثر من الثلثلما ینا فاا 
العرجاء اذا كانت تمثبى فلا بأس بهلانه عليه الصلاة والسلام‌سثل عن المرجاء فقال اذا كانت 
بلغ فلا بای به فاذا كانت لا تقوم ولا تشي لا يجوز لان ذلك يۇ رفي با فاا لا لمان 
| الا ما حولما واذاكانتتمشى فى بذهم الى الملف فلا يؤثر فى مباءولا مجزی" المجفاء الى 
لا بت للامی الذى روبناولان هذا عيب فاحش أثر فى با ويستوى ان اشتراها كذلك | 
أو صارت عنده کذلك‌وهو موسر لان‌الو اجب فىذمته نصفه الكال فلا تأدی باثافص 
فأما اذا كان مسر أجزأه لاله لاواجب في ذمته بل ثبت ال فى المين فيتأدى بالمين على 
أى صفة كانت وذلك مروى عن علي رضى اله عنه وكذلك لو مانت عنده أو سرقت فليه 
ا بدا ان كان موسرا كولاه شیء عليه ان کان معسرا وعلى هذا قالوا اموسر اذا ضلتأضحيته 
اقا شترى أخرى م وجد الأولى فله ان لضحى اها شاء وان امتا" فاشتراها وأوجبا 
| فضلت ثم اشتری أخرىقأوجبها * م وجد الا ولىفمليه ان يصحى بعا لا الوجوبف المين 


یموق قد وجد ذلك في ات کول ل وانأصاما د شی من هذه نه الیو ۳9 امباحين ۱ 
آضجمپالد بحو ذمحهاعلمکامبا نی لاس لا نجز زثهلانه تأدی الواجب بالاضحية لابالاضجاع | ۱ 
وهی معيبةعاد التضحية مها وفي الاستحسان زه لان‌هذا لا بستطاع الامتناع منه ققد تقاب 
السكين هن بده قتصيب عينها فیجمل ذلك عفوا لدفع ارج‌ولانه أضجعراليتقرب بتلافب 
فتاف جزء منها فى هذداخالة من عل التقر ب فلا عنع المواز مخلاف‌ما قبل الاضجاع‌وعن 


أبى وسف قالاذا أا مها ذلكفيبوم النعر ثم ضحى المد ذلكيوم أو ومين جاز لاه جاء | 
وقت اتلافا تقر بأقاف جزء مما هذه ا ال لاعنع المواز قال( ولا جوز زأنيضحىشاة 

ليس لما آذنان خلة تكذلك وهی السكاء ) لان قط الأذن ۱ كان انعأمن ابو از فمدم | 
الا ذن أصلا أولى لعض اا ال ذن #زى لازنالا ذن‌مماحه وان نتصغيرة | 


وأما میاه فكان أو يوس ف ره الله قو لأ ولا لاوز أن لضم بي ماو ان كانت آمتلف مرجم ۱ 
وقاليجوز اذا کان ت نعتلف لاه وقع عندهفي أن يضحى الا ناما هپس لما اسنانم عل لمد | 
ذلك أن الحماء مکسورة مض الاسنان فاذا كانت نتاف فالباق من . الاستان أ كثر من ظ 
الذاهت وذلك لا»: انع المواز عنده م قلواتی لا اسنان ماع زلة التى لا اذن لما فكلواحد| 
منع|امقصود 5 بل السن‌ف‌الانماماً اثرب‌الی‌التصود مر ن الاذن لامها تمتاف‌بالاستان» 
قال( ولا مجوز نی ام TT‏ الوحش ور الوحش والظا بي ) لان الاضية عرفت 
قر نه تزع واعا ورد الشرع بها من الا نمام ولان إراقة ا لیس شرب 2 أصلا 
والقرية لا تتأدى يما لیس تقر بة 2 واذا كان ال ولد بين وحقى وأهلل فان كانت الام أهليةجازت | 
التضحية بالولد وان كانت وحشية لا جو زلان الولد جزء من‌الام فان‌ماء الفحل يصير مستهلکا | ۱ 
حضانتا واعا تفصل الولد منها ولمذا يتبعها في الرقواللك فكذلك فى التضحية وعذا لاه 
فصل من الفحل ومرد قعل هه اج وحم من الام وهو حيوان محل مذا | 
الحكم فلب ذا جعلناه ممتبرا يالا مء قال ( رجل ذم أضحية غيره غير اذنه فق القياس هو 
ضامن لقيسها ولا بجزءه بن الس ) وهو قول زفر لابه متمد في ذششاة النير فكان 
| ضامنا كن ذبح شاة القصاب ثم الاضحية لاتتأدىالا بعمل الضحی ويته وم بوجد ذلك 
جين فل لیر هن اذه فق الما هر ماين ا ولا بز يسن الاضعية ولکنا نق 
1 0 بدزنه ولا ضمان علي الذا جم لانه لما عينها للاضحية فقد صار مستغنيا بكل واحد | 


(۱4 


التضحية با في أيام الب ر لان ذلك شونه عضي الوق تورعا لعرض EE‏ انسر 
والاذن دلالة كالاذن ا فى شرب ماءفيالسةاءةو نظارها وقال الشافمیرجه الله 
يجزنهمن الاضجية ولكن الذا ضامن لقيسّها وهذا بميد فالجواز لا بکون الا مد وجود أ 
الاذن دلالة ولو وجد الاذن افصاحالم يضمن فكذلك اذا وجد الاذن دلالة وعل هذا 
لو أن رجلين غاطا فذح كل واحد مپیا اضحة صاحبه على نفسه أجز أ كل واحد ما 
اتلتجساناو اعد کرو خف ا لوخهمن صاحه فا كن قد کا معا فليحال كل واحد 
نينا عا و نا هو أطم کل واحد منها صاحبه م ضحیه جاز ذلك غنیا کان أو 
فقيرأ الآ نو يوس ف رحمه اللدانتشاحا ذلكل واحد مهم اتضمين صاحيه قبمة 2 3 تصدق 
بتلك القيمة ك لو باع للم أضحرته فمليهأن تصدق بالن۰قال( ولوأمر مجوسيا فذ بم اة 
إنجزه)لانهذا افساد لاتقرب فانذبيحة الجوسىلان ؤ کل ولو أمر مرودیا أو نصرانيابذلك 
|| أجزأه لانهما من أهل الد ولكنه مكروه لان‌هذا من عل القربة وفمله ليس قربة. قال 
(فان مح أضحيته بنفسهفبو أفضل) لان الني عليه الصلاة والسلام لما سأق مانة بدنة حر 
منها ثلاثا وستین بنفسه ثم ولى الباق عليا رضى الله و ص الداين دعي . نفسه 
ولكن هذا اذا كان سن ذلك فان کان مخاف أن لمحز عن ذلك فالافضل أن لن 
یره ولكنه بی له أن لشہدها بنفسه لا روي ان الني عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة 
رضي الله تعالى عنما قوئ فاشبدى أضحيتك فانه ينفر لك بأول قطرة من دمپا كل ذاب 
اما أيه جاء بلحمبأ ودمبا 2 فیوضع فى میزامك‌سیمین ضفا قال أو سمید انلدری 
وطن شه لمال عنه أهذا لال عمد عليه الصلاة والسلام فهم أهل لا خصوا به من ن الخير ام 
للمسلميزعامة قال عليه الصلاة و السلام لآل مد خاصة وللمسلميزعامة ۰ قال ( والاضحية 
جب على آهسل السوادکا جب على أهل الامصار) لالم مقیمون مياسير وانما لم يجب 
على المسافرين ايلحم من المشقة فى حصیلبا وذلك غير موجود فى حق أهل القرى وق 
| الاصل ذ كرعن براهم قال ھی واجبة على أهل الامصار ماخلا الماج وأراد بأهل الامصار 
امین وبالماج السافرین فاما أهل مک فطیهم الا ضحة وان حجوا. قال( ولا باس لاهل 
القرى أن دجوا الاضاحى لمد ۳ )لا بت آن دخول الوفت‌بانشماق الفحر من 
وم انحر اب اهل انار یاه ددرا الترتيب E‏ | 


۲۱٩۰۱ 


أهل الفر 
الکان الذى فيه الاضحية حتی اذا كان الرجل بالصر وأضحیته بالسواد حوز أن يضحى 
ها بعد انشقاق الفجر فأما اذا كان هو بالسواد وأضحيته باله‌ر لامجوز أن يضحى بها الا 
بمدفراغ الاماممن الصلاة وقد يبنا أن أيام النحر ثلاثة آفضلبا آوما وذلك مروى عن عر 
۱ وعلى وان عباس رضى الله تمالی عنهم ۰قال (وشجزبه الح في لبالها الا انهم کرهوا الم 
فى الليالى ) لانه لا بأمنأن يغلط فتفسد الظلمة الیل ولکن‌هذا لاءنم المواز .قال( ولس 
على أهل منى بوم النحر صلاة المید) لانهم فىوقت صلاة العيد مشغولون باداء المناسك فلا 
يلزمهم صلاة مد ومجوز لم التضحية بسد انشقاق الفجرم لایجوز لاهل الفرى واه 
سبحانه وتعالى أعلم 


ى لقوله عليه الصلاة والسلام لاجمة ولا تشريق الا فى مصر جامع »ثم المتير 


معلا باب من الصيد یا دم 

قال رحمه الله تعالى ومن نفلت من بده صبيد بعد ما أحرزه فأخذه غيره ذبو للاول) | 

لانه مال ملوك له فلا بزول ملكه بالانفلات من بده ولا علکه الثانى بالاخذ لانه بالاخذ 
علك الصيد المباح لا امال المماوك كن أبق عبده فأخذه انسان آخر لاعلكه ومن ذصب 
شبكة فوقع فما صيد وصار بحيث لايقدر علي الذهاب فأخذه رجل فصاحب الشبكة أحق 
به لانه صار آخذا له بالوقوع في شبكته وهذا خلاف مالو ضرب فسطاطا فتعاق به صيد 
فأخذه انسان فهو للاخذ لان ناص الشبكة يتصد الاصطياد فيصير هذا آخذا لامسيد 
بالوفوع في شبکنه ولمذا لو فمله محرمكان ضامناً وضارب الفسطاط ماقصد الا صبطياد فلا 
يكون أخذآله وانتملق بفسطاطه ولمذا لو فمله حرم يضمن ٠‏ قال( ومن أخذ بازيا أو شببه 
فى مصر أو سواد وف رجليهسير أو جلاجل وهو يعرف انه أهلى فمليه ان يمرفه ليرده على 
صاحبه )لانهتيقن بثبوت بدالغيرعليه قبلهفانه لامخرج من البيضة مع الجلاجل فاما أن يكون 
انقات من بد صاحبه أو أرسله فلا يزول ملكه في الوجهين كن سيب دانته فمرفنا انملك 
الغير فى ده عازلة اللقطة فمليه أن إعرفه ليرده على صاحبه وكذلك ان أخذ ظبيا وفىعنقه 

| قلادةوكذلك لو أخذ حمامة ف اللصر يعرف انمثلبا لا يكون وحشية فمليه أن عرفا لانها 
| بمغزلةالاققطة. وبهذا نان من اتخذبرجحماءنأو کرت فيه حمام ناس فا أخذ من فراخها لا 


| التتاول لهاجته وان كان غنيا ينبني له أن بتصدق بها على قير ثم يشترى منه بش" فيتناول 
وهكذا كان فعلهشیغنا الامام شس الاثة رحمهاللهتمالىوكان مو لما با كلا جام قال (ومن 
کان عنده صيد قاس غه ارام فا حدم حلال ثم حل الاول فله آن‌بسترده منه)لان 
الواجب عليه رفم يده عن الصيد لا ازالة ملكه ألا تری أن الرجل بحرم وله صيود فى 
یه فلا بازمه ثی* واذا کان بمد الارسال باقيا على ماسکه ل عالكه لا خذ فله آن‌پسترده 
.قال ( ومن قتل بازيا معلا أوكابا معلا لرجل فعليه قيمته) وقد يبنا في هذه المسألة ان 
الکاب الم مال متقوم جوز ببعه عند ناويضمن عتافه وانما تعتبر قيمتكذلكيخلاف العر م 
| اذا قتل بازيا معلا فلا يعت بر فى احاب القيمة عليه کونه میا لان الجزاء على امحرم يجب حم 
الله تعالى نی الصيد فى بد المقتول وبكونه معلا ينتقص ذلك لانه مخرج به من أن يكون | 
متوحشا فلا بزاد به قيمته فى حق الله تعالىفأما وجوب الضمان الا دى لکونه مالامنتفما 
به‌وزداد ذلك بكونه معلا فلبذا اعتبر قبمته كذلك فان کان الكلب ليس بکاب صید ولا 
ماشية فقتله رجل غرم قبمته أيضا ومراده اذا کان حیث قبل التعليم حتى يكون مالا | 
منتفما به وانكان عقسورا لا قبل التعليم فتلفه لا يضمن شا لانه غير مؤدى وليس عال 
منتفع به وقد يدن جواز بیع كل ذى ناب من السباع وکل‌ذی مخلب من الطير لاه يقبل 
ی وتأی الانتفاع به ولا جوز بيعم + من ذلكلانه لامفعة الاجم سوى الا كل 
فاذالم يكن مالا مأ كولا لا يكون مالا متقوماً وجواز البيع ختص بال منقوم حتى اذا 
کان له من أن كان برغب فيه لاطمام الكلاب والسنانير جاز بيعه اذا كان مذ کال أن 
یکون ميتة وما كان من جاودها اذا دبغها رجل وباعبا جاز بيعها لانه مال منتفع به وان 
كانت غير مدبوغة لم جز ومراده اذا كانت ميتة فأما اذا كانت مذ اة يجوز وقد بينا أن 
حمل الذكاة فى الل والطبارة فى مأ کول للجم وف طبارة لالد فى غير مأ كول الاحم 
كالدياغ ۰ قال ( وان وجد في الماء سمكة مقطوعة لا بدری من‌قطمبا فلا بأس بأ كلبا))لانه 
ليس فہا مابدل على سبق بد الها نوم أن يكون فله بها سمكة أخرى وان أصاب في | 
وسطبا أو فى موضم مها خيطا مربوطالم ,أ كلا ويعرفبا لاله عل أن بدا أخرى سبقت 
لا فكانت عنزلة الاقطة فيعرفها ٠‏ قال ( ومن سمم حمسا ظن انه حس صيد فرماه أو 
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۱ أرسل کلبه صاب مدا فان كان ذلك الس حس صید فلا بأس با أصاب ذلك وان | 
كان حس انسان أو غيره من الاهليات ل حل له ذلك الصید) لاه ری الى اس والرى 

الى الاهلي لا يكون اصطيادا وحل اليد بوجود فمل الاصطياد فاما اذا كان الحم حس 
صيد فرمیه و ارساله الكاب كان اصطادا فحل ناوه اذا اصاب صدا 7 كولا سواء 
كان المس حس صيد باتكل ا شرا نوع نتن وفك ل EA‏ 
صيد »أ کول ل حل تناوله وان أصاب صیدآ مأ كولا لان فمله لم يكن مبيحاً ألا تری أنه 
لو أصاب ما قصده| ٠‏ غد ال وعن أبى بوسف رحمه الله قال اذا كان الح حس خازير | 
۱ | محل وان أصاب رمیه الصید لاف السباع لان ابر من احترم المين فأما في .سار 
| السباع‌فان فعله‌مو تر فى طبارة ا للد فاذا اصاب ما حل اول هکان مورا فى اباحة الحم 2 
دسج مانا ان فعل‌الانسان في كل متوحش اصطاد فأماحل التناول باعتبار صفة فى 
ال جل فاذا أصاب فعله فى الاصطاد علا مأ کو لا قانا باح تاوله وان ۱ سین ما كان ذلك 
الس عل لها کله اع ای الموجب لاحل والعىٍ الوجب الحرمة وف اللوادر إذا 
ری‌طیر1" فاصاب صصيدا ا وذهب الطير فلل يعرف ا ن کان % أ أو وحشيا حل له أن اول 
الصيدلان الطیر فى الاصل وحشی لاف مالو رى لعيرا فأصاب صدا وذهب البعير 1 
يعرف ان كان أهليا ومتوحشا فانه لا لتناول الصيد لاه مألوف في الاصل والتوحش ٠نه‏ 

نادر فنمسك بالاصل حتى يظبر خلافه وا نسمع حسا فظن أنهإنسان فرماه فاصاب مارماه 
ونين انه كانصيدا حل ناوله لان حقيمة فمله اصطياد وظنه مخلاف حقيقة فعله لنو. قال(ولو 
رمىخنزيرا أهليا صاب صيد؟ لم يو كل) لان اللنزيرالاهلى لبس نصيد فبووهالورمي شاة 
سواء و كذلكلورمى حر ببأعتفيأموثقفأصابصيد بأ کله لان رمیه ایا ری ليس باصطياد 
ولا هو مؤثر في المل فلبذا لا حل تناول ما أصابه من الصيد والله سبحانه وتعالى أعلم 


< باب الصيد في الحرم - 
ال م كان قبل دخوله ارم وهذا لان المانم من اصطیاده كان حرمة المرم وقد زال 
عرو الى ال فبو نظير حرم حل من احرامه وفيه نص وهو قوله تمالى واذا حلم ۱ 
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فاصطادوا ۰ قال(وان رمى 5 دا فى الل فاصانه ه ثم دخل الصيد ارم فات منه ل 
يكن عليه جزاء )لان وجوب الحزاء باعتبار فعل العظور وفع کان ا رای ال 
صیدفی أو باعتبار حرمة الحل ول يكن غ ن ما مات السهم الصيد فو كالو 
رمى الى حربى أومرئد فأصابه ثم أسم وف القياس لابأس بأ كله لان‌فعله كان مذّكيا له ألا 
تری أنه لو مات فى الحل حل 'ناوله فكذ لك اذا مات بعد ما دخل الحرم لانه دخله وهو 
مذک وحرمة ارم اما تظبر فى حق الصيد لا فىحق الذ ى ولكنه استحسن فقال یکره 
أ كله لان حل التناول عند زهوق الروح وهو عند ذلك فى الحرم والحكم يضاف الى 
الشرط وجو و عنده 6] يضاف الىالسبب وتا ه فاعتبار هذه الحالة وجب الجرهة واعتبار 
حالة الاصاة ببيح فيغلب الموجب للحرمة وبه فارق الجزاءلان الجزاء بالشك لابجب 
ولان الجزاء باعتبار ام فان الحل صنفة فى امحل وال فى رم عند بوت صفة المل 
| فيه .قال (وان آصاه فا ارم فات في الحل فلا خير ني أ كله ) لان الحل باعتبار الاصابة 
وقد أصابه وهو صيد الحرم وهذه هى المسألة المستثناة من أصلنا ان المعتبر لحالة ای فيا 
ينى عليه الاحكامدوذحالة الاصانة فاذفى حل التناول يعتبر حالة الاصابة أيضا لان الحل صفة 
للمحل وان بثبت فى الم عند الاصبايةفلا مد من اعتبا تلك الحالة فيه وكذلك ان أصابه فى 
لحل وقد رماه من اخرم لان الرى من الحرم یل عظور قال الله ای لا شتلوا الصيد 
واثم حرم قيل معناه وأتم في ارم لانه تقال أحرم اذا دخل في ارم 6 مال أشأم اذا ۱ 
دخل‌الشام والوجب لاحل الذكاة لا الفتل ال#ظور والدليل عليه وجوب الجزاء على الراى 
فہومن‌ هذا الوجه عنزلة عرم نقنل صيدا وکذلات ان رماه من ال فى ار لیف اذا 
كاذف الحرم فېو تمنوع من الرىاليهوان كان و فی الحل فیکون فعله فملا حظورا ألا تری ان 
عليه قيمة الجزاء ولوكان الرای في الحل والصيد فيالحل فر السبم في الحرم حتی اقات 
الصيد فلا .أس بأ كله وان تعمد ذلك لان الرى مباح له فکان فعله ذكاة شرعا وهذا 
لان الحرمة باعتبار معنى في الحل وف الرامی وم بوجد ذلك لان اصل السبب فمل الرئى 
ووت الحم عند الاصاءة وما بين ذلك غير معتبر أصلانیاضافة الحک اليه .قال (فان ری 
نصرانی من الحرم صیدا فى الحل فات فلا خير فى أ كله)لان النصراتى فى ح کر الذكاة 
لا.يكون أعلى من المسلم فاذا كانهذا الفعل من امسار لايح الصيد فكذلك من انصرانی 


9و لو ترك التسمية مدا إفانقيل #المنم من الرسى صوب الحرم حق الشرع والنسراى 
لا مخاطب بذلك ولهذا لا بازمه الجزاء« لنا #حرمة الحرم نظبر فى حق الکاف رکا نظبر | 
فيحق الس ولهذا لاقتل الجربى والرند فى الحرم ثم اللصرانی فى حکم الذكاة ملس 
والتبع باحق بالاصل فى حكلهوان لم يشاركه فعلته » وكذلك لوذيم نصرانى أو صبي‌صیدا 
في الحرم لل يؤ كل لامهما في حكم الذكاة تيع للمسل البالغ فاذالم یکن‌هذا الفمل من المسلم 
البالغ واجبا للحل فكذلك منالاصرانىوالصبي٠‏ قال (ولو ان رجلا أخرجصيدا مناطرم 
فذبحه في ال فلیه جزاؤه )لانه كان في الرم امنا صيدا وقد زال ذلك بأخذه واخراجه 
وكان مطالباً شرع باعادته الى مأمنه وإرساله فيه وقد فوت ذلك يذيحه فعليه ازاءوازه 
عن أ کله أفضل مخلاف ما اذا ذحه فىالحرم فان ذلك حرامتناوله لاله حين ذه كان صيد 
الحرم قفعله‌فیه يكون قتلاً ولا يكون ذكاة وهناحين ذحه کان صید الل فيكون فمله فيه 
ذكاة وباعتبار هذا الفمل لا بلزمه المزاء وإعا بلزمه بالاخذ السأبق فلبذا لا حرم تاوله إلا 
أن التئزه عنه أفضل لان تقرر الزاه عليه بفمل الذبح وان كان الوجوب سبب الاخذ 
فباعتبار هذا الممنى عکن شبة فيه ولا نا لوأطلقنا له حق التناول نطرق الناس الى ذلك 
فيخرجون الصيد من ارم وبذحونه فى ال وي ذلك تعليل صيد ارم فلامنع من هذا 
قلنا التنزه عن أ كله أفضل ٠‏ وكذلكان کان‌صاده أولا فى ال ثم أدخله ارم ثم أخرجه 
الى ال لانه حين أدخله الحرم ققد صار صيد ارم فبو والأخوذ في الحرم سواء بدليل || 
وجوب الجزاء عليه وهذا عندنا فآما عند الشافی‌رجه الله تعالليحرمة الحرم لا نظبر فى حق أ 
صيد ماگ فاذا ملکه بالاخذ فى الحل ثمأدخلهالحرم لم ثبت له حرمةالحرم وعندنا حرمة 
| الحرم فى حق الصيد كرمة الاحرامفكما حرم عليه با حرام امساك الصيد المملوك وبلزمه 
إرساله فكذلك بحرم بسبب الحرمإمسا كه وقد بیناهذا في المناسك » وكذلك حلا لحر ۱ 
وف بده صيد ثم حل ثم ذه فبذا والاولسواء لانه لما أحرم فقدوجب عليه إرساله وحين | 
| ذنحه تقرر عليه جزاؤه وا ن کان بمدالحل فلبذاكره أ كله قال ( حرم صاد صيدا فدضمه 
الي حلال فذمحه فهو والاول سواء)لانه بها صنع مفوت مالزمه من الارسال ومقررلاجزاء 
على نفسه فبوكا لوذه بنفسه بعد ماحل من إحرامه ولوذه بنفسه بمد ماحل من احرامه 
| وهو رم أو في الحرم كان ذلك أشد من هذا حالا فان ذلك منزلة اليتة وهذا مكروه | 
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التناول لان الحل باعتبار فعل الذكاة وفعل الجر مأو اذى و محظور فلا یکون: کا 
رع فاما الدفوع اليه حلال فعله فى حی نة ۷ ولکن باعتبار 5 مفوت للارسال 
رن للجزاء على الا خذ 1 بلحقه نوع خطر وذلك لیس لمنی فى تفس المسل فلا يثببت به 
الحرمةمطلتًاً وانما ثبت الک راهة. قال (وان أر- له اممرءفذحه حلال فلا بأسبه) لان لحر ا 
نىعا هو الستحق عليه یج | نه من ءهده أخذه وذح الحلال إنأه كذع صك و ظ 
الکم. .قال (ولو أن حلالا آخرج ید[ من الحرم الى الحل فأرسله فصاده حلال فذګه 0 
فلاباس با کله) لانه صد الحل فانهبالارسال قد حورم من د دل الذى ا خرحه » ن اطرم فهو 
والذى خرج بنفسه من ارم سواء فى حل التناول ولكن علي الذى أخرجه الجزاء لان 
المستحق عليه شرعا اعادته الى مأمنهفانه بالاخراج من ارم ازال الامن عنه فاذا تلف قبل 
امود الى مأمنه تفرر الجزاء عليهلانعدام ما ينسخ له مخلاف الاولفانعل ال حرم رفعاليد | 
عنه بالار-ال نشخ حك فله : جرد إرساله ووزان‌هذا من ذاك ما لوعاد الميد الىالحرم | 
لعد ما ا ۴ أصابءه ما أصابه وكذلك ت لوكان الذى أخرجهم نالحرم هو الذى صاده لمك 
ما أرسله فذح | يكن بأكله باسلا حلال فع صدا كف ال فبو وغيره في الحالین | 
سواء قال أو بوسف ود رمعا النّدهووغيره سواء فى ذلك الاأن عليه الجزاء وأو حتيفة | 
رجه اللهفيهذا لا خخ المباوالمعنى فيه ان الحل پاعتبار الفعل الثالى ووجوب‌الجزاء علیه‌باعتبار 
ذ.له الاول وهو اخراجه من الحرمو ببق ذلك الاخراج بعد ما أرسلهفلبذا لا ثبت‌الحرمة | 
ولكن ت ةاء الفمل غير معتبر في قاء ماوجب به من الجزاء ركاذا د فالخل ابل 
ان برسله ودفه الى غيره فذحه لان تلك اليد باقية حقيقة وحكا اما مکن من 2 
باعتبارها فلبذا كره أ كلبا .قال (حرم أصاب صيد فادخله منزله فى الحل اء مض أهله 
فذمه ذلا باس د وأضاف الجوابالىأبى بوسف ومد رجها الله لانه | تحفظجواب 
ألى حنيفة رمه الله لان جواه الف جوابعا وهذالان الداع حلال وقد ذه فى الحل 
ولق ارت ا حرم في غير منزله فذحهحلال حل نناوله فكذلك اذا آرسله‌نی مئزله الاأن على 
الحرم الجزاء لاه ما نسخ حكم فملهبارساله اياه من مُزلهفانممنى الصيدية من حيث التتفير 
۱ ا لمن بعد اليه 6 كان قبل أخذهفلبذا كان عليه الجزاء مخلاف مالو أرس بارعا 


ظ من منزله ٠‏ قال ولا يمحبنا هذا اذمل لان فمل دمض أهلهفي ا 


۱ 


۱ 55 لاو اله ل‌هذهالافال فن‌هذا الوحه اام کلأمر. من‌جهته تیذا ۳ 
أهذا الفمل وكذلك ا نأرسلهفىمئزله نفرج من مزل فتبعه دض أهله وذمحه ول يمره بذ 
أفبذا والاول سواء ولا أ كرهأ كله وفى روابة أبى حفص قال وأ كرهأ كله وقال أو وسف 
| ود رح ہما الله لابأس بأ كله « والحاصل أنه ل ر نم ارساله بعد فی حق نسخ الفمل لان 
| الذىتبعه انما تمكن من أخذه باعتبار الفعل الموجود من الحرم فكان عليه الجزاء لذلك الا 
| انف اباحة التناول ها سو ERP‏ سله خارجا من‌مزله حل ساوله اذا ذمحه انسان مد ذلك 
| فكذلكاذا أرسله فيمنزله تفرج هكذا وجه روابة ابى سلمان حيث قال ولا أ كرهأ کله 
۱ ووجه رواة ی حفص وهو اله !| أرسله عرأی العين من مض أهله فد طلل منه دلالة 
| أن تمه فبأخذه ولو أمرهءذلك نصا كان تناوله مكروها فكذلك اذا كان طالب لذلكالفمل 
| دلالة :قال ( وان انفات من الحرم فى جوف الصر أو أرسله فأخذه إنسان فذحهفهذا كانه 
اف دده حت يرسله)لا نبالا رسال في جوف الصر ل يمد اليه التنفير والاستيحاش عل رجه 
۱ الذى كان قبل أخذه فلا سیخ به حكم فعله وهذا لان مافى جوف اهر عكن أخذه لغير 
اصطاده عادة ولمذا قانالو ندت شاة في الصر لم محل بارمی . ٠‏ قال ( واذا افلت منه فى 
الصحراء لا تدر على أخذه الا بصيد فرماه حلال فلا بأس به کا لو أرسله فى الصحراء) 
وهنا لان حكم فمله قد اتتسخ حين عاد صیدا متوحشا 6 كان فكأ نهم بأخذه قط ۰ قال | 
(حلال ارس لكلبه على صيد في الحل فتبعه الکاب حتى أدخله الحرم فقتله فيه كرهت له 
أ كله) .لا ينا انالحل يثدت عند الاصاءة وعند ذلك هو صید الحرم وان كان أصل الارسال 
| فى الحل فكذ لك اذا أدركه صاحبه حيافأخذه وأخرجه الى الحل وذحه لانه حين أخذه من 
0 | فم الکلب فهو صید ااحرم‌وقد بطل حکم ذاك‌الارسال حين و قرف ؛ بده حیا( واب)هڌا 
| الفسل کوابمالو أخرج سيدا من الحرم وذبحه في الحل ٠‏ وان أرس لکلبه من الحرم على 
صيد فى المل كرهت له أ كله وعليه الجزاء لان ارساله الكلى على الصيد اصطياد ومن 
هو داخل الحرم منوع من الاصطياد فارسال الكلب عليه الرمی‌لیه سواء کایبنا «قال(وان 
آرسلفی ال على صيد فى ارم فتبعه حتى أخرجه الى ال ثم أخذه وقتله كرهته أيضا) 
لاه آرسلهء على صید ۳ وذلك فءل محظور فو کا لو رمى الصيد في ارم نفرج‌من ارم 
۱ ا لوا شري اسکلب حا نی ال فذیعه ريده ذا ام ول ۱ 


ی کف قای) لاه حين أخذه حا فق لس ارسال الكل حت لا بحل 
الا بذكاة الاختبار فائما نی المتير أخذه وذبحه وقد حصل فى صيد الحل فلا بأس 
بأ كله وانما کره له هذا الصنع شکنه من أخذه بذلكالارسال السارقوقدكان حرام 
بكون الصید في الحرم عند ذلك ٠ ٠‏ قال ( ظبي بعض قوائمه في ال ونعضها في الحرم رماه 
حلال فى الحرم فقتله فانه یکره أ كله لوجوب الجزاء عليه) وهذا لان قوام الصيد 
۱ قواعه واعتبار مانى الحرم من قوامه له صيد ارم وهذا الحات ب ترح لا جاب 
ا مغر وجانب الحرمة لحق الشرع وان كان قوائمه فى الحل ورأسه فى الحرم فلا ان 
أ كله لاله صبيد الحل فان قوام الصيد واه ٠‏ وقیل هذا اذا كان اما فا كان اما فبذا 
والاول سواء لان استمسأ كه على الارض في حال نومه باعتبار ججيع ٠‏ بدنه فاذا كان جاب 
اق آلحرم فرو صب الحو وقد يبنا فى المناسك في الشجرة ان المعتبر موضع أصابالا 
موضع أغصاما وفي الصيد الواقم على مض اغصاما مسج ذلك الغصن لان قوام 
الصيد ليس لصن الشحرة قال الله تعالى ماعسکین الا الله فأما قوام غصن الشجره 3 
فن حق ضمان احصن يعتبر موضم أصل الشجرة و حتی ضمان الصید يمتبر الوضع الذی | 
فيه الصيد فا نكان فى هواء الحرم فهذا الصيد صيد الحرم e ٠‏ 

والحره فى رمى الصيد لم يحل أ كله ) لان اعتبار فمل الحرم حرم والموجب لاحرمة يغاب 
على للوجب للحل کاو رل مسل ومجوسى في قتل الصيد ٠‏ «قال (رجل آرسل بازيا على 
صيد فى الحرم فتبعه حتی أخرجه الى الحل فقتله كرهت أ كله ) لان أصل السبب ارسال 
البازى وقدكن محظورا ان آرسله على صيد فى الحم فاعتباره بشت الكراهة ۰ قال 
(حلال أخرج ظية من اطرم فولدت أولادا € ثم ذحبا وأولادها فیس أ کلبا وأ کل 
أولادها حرام ) لان الل بالذذتم وقد حصل من حلال فى صيد فى ال ٠‏ ولكن 

لايمجبنى هذا سل لاله لو أذن فى ذلك تطرق الناس اليه ولانه مكن من الذ يم بالاخذ 
السابق وقدكان ذلك الا خذحراما عليه وعليهالجزاء فما وفىأولادها لا نالارسالوالاعادة 
الى الماء من مستحق عليه فما وفى أولادها فاذا فوت ذلك بالذهم كان عليه الجزاء ولانه 
انما يضمن جزاء الام لاتلاقه معنى الصيدية فما بانبات اليد عامها وهذا العنى موجود في 
0 ولدها وكذلك ان أدى المز اء عام ذنحبا فبذا والاول سواء لانهمطالب بارسالما واعادتها 


(¥) 


الى الماء من بعد أداء المزاء فان البدل انما بظبر حكمه عند فوات الاصل فأما مع القدر ۳ 
على الاصل فلا معتبر بالبدل وما ولدت فى بده بعد اداء الجزاء فليس عليه في ذلك الول 
جزاء لاله لو مانتهى في بدهبعدأداءالمزاء لم يلزمه ثىء آخر فمرفنا اله ليس في عينهاحق 
مستحق بعد أداء الجزاء ليسرى الى الولد مخلاف ماقبل أداء الجزاءفان قيل»فأين ذهب 
قولكم انه لامعتبر بالبدل حال قيام الاصل وانه مطالب باعادتها الى الماء من لمد أداءالجزاء 
فإ قلنا که نم لامتبر بالبدل حال قيام البدل ولكن لامجمع الاصل والبدل فیق بعد أداء 
الحزاء الاق مترددا بين الارسالالذى هو الاصل وبين المؤدىمن الحزاء ول لما لو باعه 
| لعد بيعه يظبر ذلكعند فوات الاصل وباءتبار جاف المؤدى من الحزاء لا يظبر في الود 
ا لحادث بعد ذلك استحقاق ثی* فلبذا لا بلزمه الجزاء فيه ولانه تملك ذلك الصيد عا أدى 
من الجزاء ولهذا لو باعه نفذ ببعه فالولد انما تولد مد ذلك من ملكه ذلبذا لابازمه الجزاء 
فيه # و كذلك ی رما فا ظبية ثم حل من احرامه وهى فى دده الما وحال أولادها 
کا بینان الفصل‌الاول من الفرق بين ماقبل أداء الجزاء أو دد أداء المزاءفان ماقررناه 
من المعنى پشتمل‌عل الفصلين جيماً واللّه سبحانه وتمالى أعلم بالصواب 


یمه 


#0 کتاب الوقف دم 


قال الشیخ الامام الزاهد الاجل‌شمس الاعة ونفرالاسلام أبو بكر مد بن یی سبل 
السرخسي رجه الله املاء : اعل بان الوقن لنة اليس وا منم وفيه لتان أوقف بوتف ايقافا 
ووقف بقف وتنا قال الله تعاليووقفوهم انهم مسؤلون. وف الشريعة عبارة عن حبس المماوك 
| عن القليك من الغير وظن بعض أصعابنا دم اله انه غير جار على قول أبى حنيفة واليه 
بشير في ظاهر الرواءة ٠‏ فتقول أما أو حنيفة رضى الله تمالى عنهفكان لامجبز ذلك ومراده 
أن لا جعله لازم فأما اأصل الجواز ثابت عنده لابه جمل الواقف 2 للعين على ملكه 
| صارفا للمتفعة الى الجهة التى سماها فیکون عنزلة العارية والءارية جائرة غير لازمة ولهذا قال 
لو أوقى به دمد موه یکون لازا عر الوصية بالنفعة يد الوت وذ کر الطعاوی رجه 
اق كان آذ عد و عد لق مومهو لان E N‏ 
مرض الوت فى اک كالضاف الى ما لمبد الموت حتی يمتبر من ثلثه وخصوصا فيما لا 


یکون تمليكا کلمت کانه مجعلهموقوفا علىما بظبر عند موته والصحيح أن ماباشره ف‌الرض 
بنزلة مالو باشره فى الصحة في انه لا يتعلق به الازوم ولا يتنم الارث منزلة المارية الا أن 
مول فى حياتى ولد موی فینلذ يلزم اذا كان مؤيدا وصار الاد فيه كممر الوصی له 
بالحدمة فىلزومالوصية بمد الوت فأما أو بوس ف ود رما الله الا الوقف يزبل ملكه 
واغا حبس العين عن الدخول فى ملك غيره وليس من ضرورة ذلك امتناع زوال ملكه | 
فلزوال الاك فىحقه يلزم حتى لابورث عنه مد وفانه لان الوارث تخاف المورث فىملكه | 
وكان أبو بوسفرحه الول أولا يدول ,ول أبى حتيفة رمه الله ولكنه لا حج مع الرشيد | 
رجه الله فرأى وقوف الصحابة رضوان الله علهم بالمدينة ونواحها رجم فافتى بازوم الوقف | 
فقدرجم عند ذلك عن ثلاثمسائل ( احداها ) هذه ( والثانية) "تقدير الصاع ببمانية أرطال 
(والثالثة)أدان الفجر قبل طلوع الفجر ۰ وحجنهم فى ذلك الاثار الشپورة عن رسول الله | 
ات يه وسا وعن الصحابرضوا قعل جنر وان وطلحة ای 
۱ وعالشة وحفصة رضى اله تمالى عم فانهم باشروا الوقف وهو باق الى ومنا هذا وكذلك 
| وقفابراهي یل صلوات و سلامهلیه باق الى بومنا هذا وقد أمرنا بإنباعه قال الّتمالى 
| ابو ملة راهم حثيفاوالناس تماماوا به من لدن رسول الله صلی الله عليه وسل الى يومنا 
هذا يمنى امخاذ الرباطات واللانات وتعامل الناس من غير نكير ححة وقد استبعد مد 
رجه اقول أبىحنيفة في الکتاب لذا وسماه تحكنا علي الناس من غير حجة فقالما أخذ 
ناس بقول أبى حنيفة وأصصابه الا بترکیم التحكم على الناس فاذا كانوا هم الذين كمون 
على الاس بير أثر ولا قياس لم بقلدوا هذه الاشياء ولو جاز التقلي کان من مضي من 
قبل أبىحنيفة مثل الحسن البصرى وابراهيم انضی رحمها الله أحرى أن قلدوا ول محمد 
أعلى ماتال. وفيل سيب ذلك انقطع خاطره فلم تمكن من فریغ مسائل الوقف حتى خاض 
| فىالصكوك واستكثر أصحابدمن امد من ةريغ مسالل الوق ف کااصاف وهلال ر حم الله 
| ولو كان أبو حنيفةرضي الله تمالیعنه في الاحياء حين قال ماقال لدمر عليه فانه كا قال مالك 
| رضىاقّهتمالى عنه رأيت رجلا لو قالهذه الاسطوانة من ذهب لد عليه ولك نكل عجری 
| بالجلاء يسر هثم|-تهل بالمسجد ققالانخاذ السجد يلزم بالاتفاق وهو اخراج لتلك البقمة عن 
ملكه من غير أن بدخل فى ملك أحد ولکنبا تصير محبوسة نوع قربة قسدها فكذلك 


1 
1 


۱ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


هس و لمحت کیت بق اب ا تسس ات درس مسا ا اھ ا ود الت ا ا ی چ ده اس سک بل 


فيالوقف وبهذا نين أنه ليس من ضرورة الحدس عن الدخول فيملك الغير امتناع خروجه | 
عن ملكه » ثم للناس حاجة الى ما برجم الي مصاخ معاشهم ومعادهم فاذا جاز هذا النوع من 
الاخراج والحدس اصلحة الماد فكذلك اصاحة الماش كبناء الخانات والرباطات وانخاذ 
القابر ولوجاز الفرق بين هذا الاشياء لكان الا وليأن تاللایازمالسجد وتلزم المقبرةحتى 
لا بورث لما في النبش من الاضرار والاستبعاد عند الناس آ وکان ينبنى أن يلتزم الوقف 
دون السجد لان فى الوقف وان انمدم القليك فى عينه فلذلك وجد فا هو القصود به || 
وهو التصدق‌بالنلة وذلك لا بوجد ‌السجد فكان هذا الفرق آنمد عن التحکم مما ذهب 
اله و حنيفة رجمه الله هذا معنىما احتج بهد رحمه اللّه وقد طوله فىالكتابهوستدلون 
بالمتق أيضا قیه ازالة الماك اشابت ق لبد من عي لك ومح ذاث عی a‏ 
فكذلك فى الوقف وحجة أَلى حنيفة فولرسولالقه صلی الله عليه - ول ان اد ممالى 
مالى وهل لك من مالك الا ما أ كلت فأفبت أو لست فأبليت أو تصدفت ل 
سوى ذلك فبومال الوارث فبين النى عليه الصلاة والسلام ان الارث اعا بنعدم ف الصدقة ۱ 
التى أمضاها وذلك لا يكون الا بىد القليك من غيره «إوسئل #الشعى عن المبس فال 
حاء مد عليه الصلاة والسلام ببيع ا جس فبذا بان أن ازوم الوقف كاذفى شريمة من قبلنا 
وان شريعتنا ناسخة أذلك وقال ابن مسعود وابن عباس رضي اله تعالى عنهم لاحبس عن 
فرائنض الله تعال ولكنهم حاون هذا الاثر على ما كان أهل ال جاهلية يصنمونه من البحيرة 
والسائبة والوصيلة واحام وبق ولونالشرع بطل ذلك كله ولكنا تقول النكرة فى موضعالنى 
لم فيتناول كل طربق يكون فيه حبس عن الميراث الا ماقام عليه دليل ( واستدل ) بعض 
مشاخنا رم اه قولهعلیهالصلاة والسلام إنا معاشر الا نبا لانورث ما تركناه صدقةققالوا 
معناه مار كناه صدقة لا ورث‌ذلكءنا وليس ار اد أن أموال الانداء علهم السادةوالبادم 
لا تورث وقدقال الله نعالىوورثس ليان داود وقال‌نمالی فبب ليمن لديك ول يد و رٹ 
من آل يعقوب خاشا ان يتكلم رسول الله صل اللهعليهوسل بغلاف النزل فیی هذا التأويل 
ف الت بان أن اروم الوقفمن الانبياء عليهم الملا والسلام خاصة بناء على أن الوعد 
مهم كالعبد من غيرهم ولكن فی‌هذا الكلام نظر ققد استدل أبو بكر رضي الله عنه على 
رن معام فده ES‏ ماروى انما ادت IS‏ 


5 له به وسل وهب فدك لما وأقامت رجلا وامرأة قال أو ررض ۳۳۳ ۱ 
ضعى الى الرجل رجلا أوالي ار اه فلا | جد ذلك جعات ول من برئك فقال أبو 


1 بكر ری لله تعالى عنه أولادى فقاات فاطمه ری الله تعالى ءا أبرئك أولادك ولا 


| صل الله عله وسل بقول انامشر مك انرا را کا فعرفناأن الراد ببان‌ان 1 


| ما رکه بکون صدقة ولا يكون ميراثا عنه ٠‏ وقد وقعت الفتنة بين الناس يسبب ذلك فترك 


۱ 


٠‏ | الاشتفال به أسلم والمعنى فيه ان المين الوقوفة فيه كانت مملوكة قبل الوقف وبقیت نمده 


مملركةوالمملوك بير مالك لايكون فن ضرورة قانها مل وكة أن يكون هو امالك أوغيره 
وم نهر ملوكة لنیره فكانت باقيةعلى ملكه والوارث خلف الورث فى ملكه ٠‏ ويبان قولنا 
نپاقیت مملوكة ينتفع مها على وجه الانتفاعبالمملوكات من حيث السکنی والزراعة وسائر 
وحوه الانتفاعات ولا با خلقت مملوكة فى الاصمل وقد تشرر ذلك ما م الاحراز فلا تصور 
اخراجهاعن ان تون مملوكة الا أنصجملباللهتمالي خااصا وبالوقف 0 ذلك .وف هذه 
النسمية ما بدل علي انها مماوكة حبوسة وبه فارق لمتق فالآدمى خلق فى الأصل ليكون 
مالكافصفة المملوكيةفيهءارض محتمل للرفم واذا رفم كان اا کان» ومن رور بات 


| قوة المالكية انمدا م المملوكية وتخلاف السجد فان نلك البئعة مخرج من ان تکون مملوكه 


| وتصير لله تال ألا ری انهلا يتف بش من منافع الملكوانكانت تصلح ذلك وقد 


وجدنا لهذا الطريق أصلا فى الشرع وهو الكعبة فنلك البقعة لله تعالى خالصة متحرزة عن 


| ملك العباد فالقنا سائر المساجد مها ول جد مثل ذلك في الوقف بل الوقف مازلة تسیب 


أهل ال ماهلية من حيث انه لا خرج به المين من أن ككون مماوكة منتفما ها ولو سبب 


داشه لم مخرج من ملكه فكذلك اذا وقف أرضه أو داره واذا نقیت مملوكة له لا متنع 


الارث فما الا باعتبار حق إستثنيه لنفسه بعد وفانه وذلك فها اذا أضاف الوقف الى ما بعد 
الوت فانه نبت امین على حكم ملك (شنله یاه حاجتهوالناس لم بأخذوا قول أبى حنيفةفي | 
المسئلة الاباشتهار الا ارفأمامن حيثالمنى كلامه قوى وهو تحمل الآ ثار على الوقن المضاف | 
الى ما بمد اموت أو المنفعة فى المياة وبعد الوت.قال رحمه الله تمالى قد تم الكتاب على قول ؤ 


یی حنيفة رضى الله تعاللى عنه وان بیان بعد هذا على قو لما »ثم بدأ الكتاب حدیث‌رواه | 


ر بن جو رةعن افم فم أن عمر ینا نطاب رضى اللهعنه كانت له ان دی فا وكان 
خلا فسا فقال تمر رضى الله تمعن يار ول الله انی استفدت مالا وهو عندی شس 
03 تصدق به فقال مباوات الله و سلامه عليه تصدق بأصلهلایباع ولا وهب ولاورثولكن 
لينفق من نره فتصدق به مر رضى الله عن فى سبيل اله مالي وف الرقاب والضيف والسا کین 
وابن السبیل ولذىالقربى مندولا جناح عل‌من وليه آن با کل منه‌بالمروف اوو صدتا 
]له غير متمول منه. وهذهالاأرض سیم مر وضی الله عنهخیبر حينقسم رسول هس الله 
عليه وسل خيبر بين امه رم ی اللاعنهم وغ عم لقب لما وقد كانت لاملا کہم لقاب حتی کان 
ارسول الله صيل الله عليه وس ناه تقال ما المضباء و له قال ما دادل وفرس تقال له السکت 
وحمار نالل بشور وعمامة اح ی تب دليل أن من قصد التقر ال 
وتعالى فینبنی أن مختار لذلك أ نفس أمواله واطيما قال الله تعالى ان لوا البر حتى تنفقوا مما 
نحبون وقال الله سبحانه وتعالى ولا موا الميدث منه تفقون فلبذا اختارمر رضى الله عنه 
اف س أمواله وأطيما لما أراد التصدق ٠‏ وفيه دلبل عل انم أراد التقر بال اله تعالى فالا ولي 
اقم السؤالعن ذلك وان ربا لامدخل فيهذا السؤال حلاف ما نقوله جرال المتقشفة.ثم 
ول الله صل الله عليه وسل بإلوقف وله كدف ا ا وهب ولابورث 
فبو من <حة م ن قول بلزوم الوقف وقد روى عن علي رضي الله عنه أندوقف كم فىلەتمر 
رضى الله عندولكن ۸ يسثن للوالی‌ششا وفيه دلي ل على ان كل ذلك واسع اناستشی للوای‌ان 
أ كل بالمروف کا له عر رد اه وهو سوب ات 5اا شل مي رضي 
اه عنه فبو صواب ايتا ولاوالى ان با كل منه بالمروف مقدار حاجته کا ان لاقل 
ذلك فى يدت الال ولوصى اليتبم ذلك فى مال یز بم اذا مل له قال الله تمالي ومن م کان قير 
فلأ کل بالمروف‌ولکن لا یکون لهأن ل ع ليس فعياله الا اذا شرط الوافف 
ذلك م فعله مر رضی الله عنه أو يؤكل صدقا له ( وقوله ) غير متمول منه نی يكتنى عا 
1 كل ولا يكتسب به المال میم لنفسه وهو نظیر الغازى فى طعام الغنيمة بح له أنيتناول 
هدر حاجته ولا تمولذلك بالبيع والافراض من غيره وفيه دليلحمد رمه النهان الوقن 
لا یم الا بالنسايم الى التول ٠‏ وف قوله لا جناح على من ولبه اشارة الى ذلك وقد روى 
أنه جمل و عنما قال ند و 2 أءز اذا 0 


(۳- یعس مبسوط ) 


| لصدق ق بها فى انی سحت کان ذلك من جع مالو واذا لصدق راق كاذك دن 
له لانه ازالة الك بطريق التبرع ثم لاخلا ف أنه لو قال تمدقت بأرضى هذه على الفقراء ۱ 
والمسا کین انه لا يكون وقفاً بل يكون ذلك نذرا بالصدقة اذا فصد به الالزام فان عين 
انسانً فو تصدق عليه بطريق القيك ولام الا بالتسليم ولو قال 9 هذه 
00 أو حرمنها أو هى موقوفة أو محبوسة أو محرمة فبذا باطل بالاتفاق لا نكلامهحتمل 
مراده وتفنها على ملکی لنكون مصروفة في حاجتی أو على قضاء دونى فان قال 
7 لمینه قفا لك أو حبسنمالك أوقال هى لك وقف او حس فو باطل أيضا الاعي 
قول أبى بوسف فانه تقول یکون علیکا منه ہم بالتسليم اليه وله لك ٠وقوله‏ وقف أوحبس 
باطل ۰ ووجه ظاهر الرواه أن قولهوقف أو حبس تفسير لقوله لك فيمنع ذلك ليك الغير 
منه والکلام البیم اذا اقترن به تفسي ركان الحكم لذلك التفسير کقوله داری لك سكن 
تکون عار فان قالهى صدقة موتوف‌عل الفقراء والسا کن زا خرعها من بده الى بد تم 
موم مهاو ستفق عليها في مرمتها واصلاح مجارماو بزرعبا ورف من غا مامتا ج اليه نوانا 
ويقسم الباق ,مد ذلك فى كل سنةعلى الفقراءوالمسا كين فبذه صدقةحائزة وليس له أن يرجع 
فمالاستجاع شراط الوقف على قول من تقول بازوم الوقفءن القسمة والتسليم واخراج 
الاصل عن ملكه والتأبيد فى جهة مرف الغلة مابقيت الدنيا واعا بدا من غلا عرمها 
وأصلاح ارما لامها لانيقمنتفعا ها الا مد ذلك ومقصود الواقف أن کون الم_دقة 
جارية له الى بوم القيامة کا قال عليه الصلاةوالسلام كل عمل ابن ادم تقطم عونه الا ثثلاثة 
عل علمه ناس فیم لون بدلعد موه وولد صالح بدعو له وصدقة جارية له اليبوم القيامة 
وف لعض الروابات قال الاسیما وذ كر من جلة ذلك نهرا أ كراه وخانا بناه ومصحفا سبله 
وانما برفم من لها مايحتاج اليه لوا لاله لاتمكن من الزراعة الا يذلك ولان انل 
لانطيب من الاراني انظراجية الا اداء المراج واعا قصد الواقف أن بکون التصدقعنه 
بلطيب الال وذلك عند أداء توب فبذا برفم اوالى من غلم اتاج لاه وم ۱ 
الباق دد ذلك فى كل سنة ولس هذا بتوقيت لازم ولكن شم عند حصول الغلة ومن 
الارام ضى مايغل في السنة مرتين ومنها ما يفل فى السنة مرة فكنا حمات ت الغلة بنینی له أن ۱ 
قسم مامحصل من النوائب فى الفقراء والمسا كين ولا يؤخر لم فى التأخيرمن الا فات وفى 


ن القرية ار متتصود الواقف ولذلك اذا جمل د 
3 يقبروا فما فيفعاون فیس له بعد مالي بين المسلمين ويدها ويقبروا فها 
إنسانا واحد! أو كثر أن برجم فها لان التسليم على قول من بشترط التسليم يتم هذا 
فان ما هو المقصود قد حصل اذا قبروا فما انسانا واحدا وكذلك اذا جملها خانا للمسلمين | 
وخلى ينهم ويامها فدخلبا باذنه رجل واحد أو أ كثر فلا سبيل له امد ذاك عليها لان التسليم 
9 بهذا وهذا لانه لاتحق القرض من جيم المسلمين قفمل الو احد مهم كفعل اجباعة 
للمساواة سين الكل فما ثبت به من الق وهو نظير ما جمل الشرع امان الواحد من 
السلمين كأمان الماعة » و ول فى انلان والدفن فى المقبرة من مه الح الناس قال الله 
تعالى 1 محمل الارض کناب اغا وأمواتاً وجواز الوقف لمعنى المصلحة فيه للناس من 
حيث الماش والمعاد وکذلك ث الرجل يكون له الدار بمكة فيجعلها سكنى للحاح‌واامتمرین 
وددفمبا إلى ول بومعیا ويسكن فیبا من زار فليسلهبمد ذلك أن برجم فها وان مات ۸ 
تكن ميرانًا وان | س‌کنها أحد لانه حين سلهبا ای ولى تقوم علا شد آخرجها ون 
ملکه وده و وال بم على قول ۾ من دشسترط يكون بأحد الطريقين إما بأنبات بد القیم 
علها أو بأن حمل المتصود بسكنى دض الناس فماباذنه ٠‏ وكذلك ان جمل دارا لف غير مكة 
سكنى للمسا کین ودفعها الى ولی یوم بذاك ٠‏ وكذلك ان جملبا سکنیلاغزاة والمرابطین 
فى غر من الثغور أو جمل غلة أرضه لاخزاة في سیل لله E‏ قوم 
نه فبو جائز ولا سبيل له الى رده لاه قصد التقرب أ صنع فأما السكبى فلا بأس بأن 
یسکنا انی والفقير من ااغزاة والمرابطين والماج 2 ف دول 0 
فأما الغلة اتی جعات لاغزاة فلا لعجنى أن اغا مما | إلا محتاج الا لان الغفلة ما ل ملك 
والتقرب الى ألله دای تك الال بکون “ن اتاج خاصة دون الغنى مخلاف السكنىه 
وحقيقة اأمنى في الفرق أذ الننى «ستئن عن مال الصدنة ءال نفسه وهو لا يستننى عاله 
عن الان زل فيه وعن الدفن فى امقبرةفلا عکنهآن تخذ ذلك فى کل نزل ورعا لاجد ما | 
پستأجره‌فلبا يستوي فيه النی والفتير وهو أظير ماء اقة والموض والبثرفانه يستوى 
فيه النى والفتير لهذا اا.بى وهذا لاز الا» ليس عال قبل الاحراز والناس توسموز فيه 
عادة ولا “عون به الفتراء دون الاغناء لاف اتصدق بالمال: " 7 الوااف 0 الق 


۳ تل ا التقرب وذلك(صرف الملل الى الحتاجين منهم وفي ۳ الا 
عليه شرعا قال الله تمایی من صناف ااصدفات وفي سبیل هم (صرف الصدقة الى 
الفقراء من الغزاة دون الاغنياء » والحاصل انه متى ذ كر مصرفا فيه تنصيص على الفقر 
والماجة فهو صصح سواءكانوا محصون أو لا محصون لأن الطلوب وجه الله تمالی ومتی 
ذ کر مصرفا يستوى فيهالاغنياء والفقراء فانكانوا حصون فذلك بح لمم باعتبار اعيام 
وان كانوا لامحصون فبو باطل الا أن يكون فى لفظه مابدل على الحاجة استمالا بين الناس 
لا باعتبار حميقّة اللفظ كاليتائى فينئذ ان كانوا حصون فالفقراء والاغنياء فيه سواء وان 
| كانوا لامحصون فالوقف صمييح وتصرف الى فقرائهم دون أغنيائهم لان الاستمال عنزلة 
الحيقة فى جواز تصحیح الكلاءباعتبارهوتمام ببان هذهالفصول فيك تاب الوصايا. قال(وان 
جعل أرضًا له مسجدا لعامة المسلمين وناها وأذن للناس‌بالصلاة فيباوأبانها من ملكه فأذن 
[| فيه المؤذن وصل الناس جاه غبلاة واحدة او كثرم یکن له أن E‏ 
يكن ميراثا ) لانه حر زها عن که وجعليا خالصة له تعالى قال الله تعالی وأن الساجد لله 
وقال عليه الصلاةوالسلام من بى لله مسجدا ولو كفحص قطاة بنى الله تمالى هیا فى المنة 
ولا رجوع له فها جعله لله تمالي خالصا كالصدقة التى أمضاها . م عند أبي بوسف يصير 
مسجدا اذا أبانه عن ملك وأذن للناس بالصلاة فيه وان لم يصل فيه آحدکا فى الوقف عل 
مذهبه ان الوقف‌بيم شعل الواقف من غير تسلیم الى التولی وعند تمد لا يصير مسجدا ما 
لم يصل الناس فيهباجاعة ٠‏ بی على مذهبهان العف لا يتم الا بالتسليم الى التولیوعن أبى حنيفة 
فيه رواتازفيروابة اسن عنهيشترط اقامة الصلاةفيه 3 وفيرواءة غيره عنهقال اذا صلى 
]| فيه واحسد يمير مس‌جدا وان | بصل بابجماعة. وجه رواية الحسن أنتمام التبرع حصول 
المقصود به بدليل الصدفة فالأفصود بها اغناء تاج لايم مالم محص لهذا الفصود بالفسلیم 
| اليه فبنا القصود من المساجد إقامة الصلاة فما بالجماعة لان جيم وجه الارضموضعالصلاة 
وانما تبنى المسا جد لاقامة الصلاة فما بالجاعة فلا تصير مسحدا قبل حصول هذا القصود ۰ | 
وجه الرواءة الآخرى أن المتصود أن السجد موضع السحود وقد حصل ذلك بالصلاة 
فه 00 1 کان او جماعة وقد ينا ان الواحد من المسلمين ينوبعن جاءنهم فهاهو حقبم 
تجمل صلاة الواحد فيه كصلاة الجاعة » وقد بنا نظيره في تزول ق 


(0) 


(وروی)عن معاذ بن‌جبل وابن عباس وشريح والحسن والشمې رضى الله عنېم قلوا لا جوز | 
الصدقةحى يقبض وه تأخذ فتقول إن الصدقة لا تم الا بالقبض مخلاف ما قول مالك رجه 
نمی وهذا لان التصدق حمل ما بتصدق ه خالصا لله تعالى باخراجه عن ملكه وحقه 
| ولام ذلك الا بالاخراج من بده ولاخلاف فيه بين المماء رهم الله نعالى فى الصدقة المنفذة 
وقالأهل المدينة رجهم الله جردالاعلام يكن لذلك لا جاء في الائرعن ابن مسعود رضى ال عنه 
وغيره اذا اعلمت الصدقه جازت وجعلوا ذلك قياس العتق فان العتق يزيل المعتق عن ملکه 
و جمله لله تعالی م بم ذلك بنفسه فكذلك ااصدقة ولان الآ خذ للصدقة هو الله تعالى قال 
اللهتمالىو,أخذ الصدقات وقال عليه الملاة والسلام ان الصدقة تفع نی کف الرحمن فيربيها 
کا برنی أحدكفلوه حتى تصير مثل أحد ۰ ولكنا تقول هذا فى ضمن الاتصال الى الفقير 
لکون الفقير اخذا كفاتهمن الله تعالي فانهعبد الله وكفاية العبد على مولاه وقد وعد له 
ذلك وله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ولبذا لم يكن للمعطى منة على 
القادض وهذا المقصود لا محصل قبل التسلی الى الفقير فلا تم الصدقة خلا ف المتق فالعبد 
في بد نفسه فيصير فإِضا نفسه مع أن امسق متلف للملك والرق فيه والاتلاف ینم باتاف 
والتصدق غير متاف للملك بل جاعل الماك اله تعالى خالصا وذلك فيضمن القليكك من الفقير 
فكا ان القليكمن الفقير لا يتم إلا بالتسليم اليه فكذلك جعله لله تعالی ٠‏ فأماالصدقةالموقوفة 
عل‌فول أبى وسف رحمهالله تلزم بالاعلام وان( خر جا من بده الى بدالتولی وعلى قول مد 
رحمهالله لايم الابالااخراجمن بده والتسلي الى التو لی وهو قول ابنأبى ليل . وححتهنی ذلك 
أن ازالةالملك بطري التبرع فمامه بالتسلبم 6ا فى الصدقة النفذة وهذا لاله لو لزمهقبل النسليم 
لصارت بده مستحقة عليه والتبرع لا يصلح سببا للاستحقاق على المتبرع فى غير ما تبرع به 
یبن أنيكونمتبرعا في ازا0ة مده كا فىازالة ملكهوذلك بأنم تتم الصدفة قبل الاسام بل هذا 
أولى من الصدقة المنفذة فان جواز ذلك متف ق عليه بي نالمياء رجهم الله وف جوازالصدقةالموقوفة 
واژومباخلاف ظاهرثم تلك الصدفةممقونها لاتم الا بالتسليم فبذا آولی»وقالنی‌الکتاب | 
من جوز الصدقة غيرمقبوضة لم صل بين الصدقة الو قوفةواللفدة وهو قول أهل المديئة | 
رجهم الله وكذلك من لم يحوزها الا متبوضة والفرق ينما مننوع التحكم وقد يناأنذلك || 
| لا يحوز وأبو بوسف رجه الله بقول هذه ازالة ملك لا تتضمن اميك قم بدون اقيض [] 


(۳۹۱ 


۱ كالمتق ی اله دوه ۱ دم 3۳ 15 من الها ,رف رهذا يا ناء بص £ لمر من ال ما 


ا من تایهلا كد هماکه الا : ری أنه لا متير قيض غيره له ددیر اذنه والصدةة الموقوفة 
لات‌لکیا حد فلا ممنى لاشتراط القبض فما . بوضحه أن التولی ختار الواقف فيده أ 
تقومممام .د الواقف لامقام بد الوقوف عليه فانهمااختاره ورعا م ملم به أيضا فاذا كات 
ثم بيد من اختاره الواقف فبيد الواقف أولي مخلاف المدل فى الرهن فان بده كيد المرتمن 
| هناك لاه لا يصير عدلا الا برضا الرنین واختياره ولبذا يصير المرممن مستوفيا دینه 
جلا كه فى بد السدل ولان حق المرتهن ثبت فى العين فتمکن فیجمل المدل ناباعنه وهنا 
الموقوف عليه فى ال لا فى المين فلا عکن جمل التولی نبا عنهفى قبض المين بل هو نائب 
عن الواقف فلا معنى لاشتراط قبضه. واستدل ممدرجهالله فىالكتاب حدیث تمر رضي 
اله عنه فانه جمل وقفه فى بد ابنته حفصة رضى الله عا واعا فمل ذلك لم الوقف ولكن 
أو وسف رحه الله قول فمل ذلك لكثرة اشتغاله واف التةصير منه فى أوانه أوليكون 
فى دهالعدمونه فأما أن بکون فعله لاعام الوقف فلا وکان القَادي آو عأصم رمه الله تقول 
قول أنى بوسف‌من حيث المنی أقوى لقارته بين‌الوقف والعتق من حيث انه لبس فكل 
واحد منیما معنى التمليك وقول مد رجه الله أقرب الى موافقة الا ثار. وعلىهذا الان 
والرباط نم عندأبى ۱ وسف رجه اللهتمالى بالتخلية يبنه وبين الناس وان لم ينزل فيه أحد ولا 
یم عند د راھ السام ال اقول أو بنزولالناس فيه.وكذلك المقبرة وااسقاءة عند 
مد لاثتمالا بالتسايم الى قم قوم عليه أو و بأن ددفنوا فى المقبرة رجلا واحدا أويسق من 
السقاءةرجل واحد. و كذلك المسجد الا أنف المسجد عامه عندگند رجه الله نيصل الناس فيه 
بالجاءة لان التسلم الى التولي في ا مسجد لا تحقق اذ لانديير فيه للمتولىفى اختيارمن يصلى 
بالسجد أو الاستدلال لان السحد قد حرز عن ذلك وكذلك لاندير لاحد فى سد باب 
السجد لانه ا نكره لاهل المسجدأن یفلقوا باب السجد فكيف بنيرهم فلبذا بوقف القام 
على اقامة الم لافیه باج+اعة وني سائر الوقف للمتولى تدبير في ذلك سمل النسلي الى التو 
للصدقة ولان القصود فى سائر الوقف متفعة العباد فيمكن جل مد المتولي فى ذلك عنزلة 
دم والتصود هنا اقامة العبادةنه تعالى فى السحد خالص و لاحصل ذلك الاباقامة الصلاة 
0 فيه قل (ولو وقف نصف آرض أو توف ود على اقترا فذلك جر في قول 


۱ أبى و 7۳ من القبض فان ابش للحمازة وعام یادا يم 


۱ | الفسة. سل الفبض عنده لیس شرط فى المدقه الوقوفة فكذلك 7 من * الوؤف 
۱ | وهذا لان الوقف على مذهبه قياس ااعتق والشیوع لاعنع العتق فكذلكلاعنع الوقن الا 
| أن التق لاتجزاً عنده لما فى النجزی من تضاد الاحكام عنده ی حل‌واحد وذلك لاو جد 

في الوقف فيحتمل التجزى ورتم مع الشيوع في القدر الذى أوقفه وأما عند مجد رجه الله 
لا بم اوتف مع الشيوع فا متمل القسمة لان على مذمبه أصل القبض شرط مام الوقف 
فكذلك ما یم به القبض وتمام الفبض فبا يحتسل الفسمة بالقسمة واعتپره بالصدةة 
نة فل لثم في سم تمل القسمة کل وم فى مشاع لا حتمل القسمة لاه 
بالقسمة تلائى فلا تكون القسمة فيه حيازة فكذلك الصدةه الموقوفة جوز نی مشاع 
|| لا محتمل القسمة ولا تجوزفیمشاع حتملالقسمة مالم سم وعلي هذا اغانوالبرقوالسجد 
والسقاءة نی فها محتمل القسمة لاله لا یم من ار ٠ E‏ فأما السجد 
الفلا ن او اه تيل اجه لان شاء الشركة عنم آن‌تکون البقعة لله تمای 
خالصاً ولأ لوجوزنا ذلك وقمت الحاجة الى المالأةفتقبر فيه الو فيسنة ثم تفبش في سنة 
أخرى و زرع لمراعاة حق امالك ويصلى الناس في المسجد فىوقت ويتخد اصطبلا فى وفت 
آخر حكم ار وذلك متنع مخلاف الوقن فالقصود هناك الاستغلال فمايقمنه ملكا وفما | 
صار منه وتا فلو جاز مع الشبوع فا لا حتمل القسمة لاوئدى الى نضاد الاحكام بل 
يستفل وشم الله علي تدر لك والوقف منه وذلك صميح وكذلك لوجمل جيع الارض 
أو الدار ثىء »من ذلك وأخرجه من دده م استحق ! لمطه مشاعا بطل الكل ورجم الباق 
اليه فى حياته والي واره تسد وفانه لان بالاستحقاق یتبین نطلان تصدقه فى القدر الستحق 
لاله يكن #لوکا له ومثذ ولا أجازه مالكه ولو جازفی القدر المماوك لكان ازومه اتداء 
فى از «الشائع وقد ينا أن ذلك لاوز فيا لاحتمل النسمة وهذا اف ما اذا ضله في 
مرضه مم مات ولامال له سواه فطل الوارث فيا زاد عن الثلث بتی الثلك صحيحاً لان حق 
الوارث اتمايثبت بعد الوت فابطاله فى القدر الذى له ابطالهبقتصر على هذه ال فلاتبين 
به ان اتداء الوقفف المزء الشائم وأصل هذا الفرق فى المبة والصدقة النفذة فاذرجوع 
الوارث ف البع ضکرجوع الواهب وذلك لا عنم تقاء المبة فا بقی لاله شيوع طارىء 


(CFA) 


ذكذلك في الصدقة الموقوفة وان استحق بمضه مزا بمينهكان ما فمل انز فما بقى ماضيا 
لوجههلان بدا الاستحقاق ل بين الشيوع فها بقى فان المستحق مميز ممابعى فبو عنزلةدارين 
وقفبما فاستحقت احداها وكذلك الحكم فى المدقة المنفذة اذاكان المستح قمميزا مرر 
الصدقة فما ی وكذلك السكم فى المبة مخلاف ما اذا استحق جزأ شالم ولا فرق عند || 
استحقاق المزء الثم بين أن يكون ااستحق كثيرا أوم يكن لان انم الشیوع وئد حقق 
ذلك باستحفاق جزء قل ذلك أو كثر . قال ( واذا كانت الارض بين رجلين فتصدقا ا 
صدقة موقوفة على نعض الوجوهالتى وصفناها ودفماها الى ولي يقومببا کان ذلك مان ) لان 
مثلهفى الصدقةالمنفذة جاتر اذا تصدق رجلانعل واحد والمعنى فيه أن الانم من تام الصدقة 
شيوعف لحل ولاشيوع هنا فقد صار الكل صدقة مع کثرة ااتصدتین مها والقبض للمتولى || 
الكل وجد جلة واحدة فهو وما لو تصدق رجل واحد سواء ولو تصدق كل واحد نهما 
بتصفراش ام على حدة صدقة موقوفة وجع للحا و الباعل حدة ل جز لانهما صدقتان متفرقتان | 
لانكل واحد منبما نصدق بنصيبه مقد على حدة الا ری أنه جمل لنصيبه وال علي حدة 
ومثله فى الصدقة اللنفذة لا جوز حتی لو نصدق احدها بنصفها مشاعا على رجل وسل 3 
ار بالنصف عليه ول لم يجزثى' من ذلك وهذا لان قبضه فى نصي بکل‌واحد 
منبما لاق جز أشائماً فكذلك قبض کل واحدمن الوالین هنا لاقجزأ شائماً. قال ( ولو 
تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على امسا كين وجعلا الوالى لذلك رجلا أ 
واخدا ف لاها اله جا جاز) لان عام الصدقةبالميض والقبض جتمع فد حصل قبض الكل | ۱ 


من واحد فى محل عين والدليل على أن الممتبرهوالقبض ف الحبة والصدقة المنفذة أنه لوباشر | 
ذلك مع رجل فى النصفثم فى النصف ثم سل الكل اليه جاز ولو باشره في الكل ثم سل 
اليه النص ف( مجز وكذلك ان جعلاها جیا الى رجلين لان الوالبين هنا كوال واحدحيث 
جعلبما كل واحدمنبماواليافيصدقة مخلاف ماتدم هناكم ن أن كل واحد من التصد تن خص 
واحدا ءن الواليين مله ولا في صدقته فائما بلاق قبض كل واحد منبما جزأ شات ألا 
ترى أن فى الرهن لو أنت رجلين رهنا عيتاً من رجلين بدين للماعلهما جاز ولو فالعلى أن 

۱ نصيب أحد الراهنین رهن عند احدها ونصيب الا خر عند الا خر مجز وكذلك ۳ ۱ 
|| المبة والصدتة المنفذة ولووهبامن رجلین أولصدةا عليهماجازعند ألى بوسف ومد رح الله | ! 


۱ 


۱ |ولوقالانمیں‌احد 7 لاحدها لعينه ونصيس الا عاك خر" محر و كذلك ؤالصدقة أ 
| الموقوفة ٠قال(‏ ولوتصد‌قا مما على واحد فوکل التصدق عليه رجلين قبضها كل واحد نیما 
قبض نصيس أحدهماخاصة فقبضا ذلك معا جاز وان كان القادض النینلا مها غاقیضاهالوا حد 
١‏ فكل واحدمن,ما وکیل من جهته وقبض الو کی ل كةبض ال وکل فکان التبض محتممأحك وان كان 
متفر قاصورة«إفان قیل »ف الم دقة لو قو فة الوليا نكل وا حدمنم. اقب ضلامو قوف عليه فینبنی 
آن‌مجوز ژوان‌تفرقالوالی لاحاد جبةالصر ف قلنا) لا كذلك بل كل واحدمن الوالبين عامل 
ا ن جعله واليا في صدقته ولا لو لقه عبدة فما تبض رجحم به عليه فاذا اختار کل واحد 
ممما نی صدقته قبا على حدنه کان قبض كل واحد مهما فى جزء شالم ولو تصدقا به على 
رجلين صدقة واحدة فوكل التصدق علم‌ما رجلين كل واحد منهما يقبض ما تصدق به 
| عليه أحد الرجلين دون الا تخر فقبض الوكيلان ججيما أو أحدها قبل صاحبه جاز ذلك لان 
فمل الوكيلين كفعل الوکلین فان كل واحد منهما نانب وكيله فى القبض ولو قبض الوکلان 
م أوأحداهها قبل صاحبه حاز ذلك لاحاد الصدقة فى جان المتصدقين وعامها عند قبض 
لا خر مهما فكذلك الوكلان ألا , ری انه لو كان التصدق والمتصدق عليه واحدا 
قبض ققبض النصف ثم النصف كان هذا وما لو قبض الكل جلة سواء وان قبضا أحد الاصیبین 
از ER‏ د أصيب الا خر لان عام الصدقة : ۳3 م القبض ولا م 
القبض فى مشاع حتمل القسمة ف م نه الصدقهوکان لصاحبه ان برج م فنك قبل التسليم 
| فان قرضا میب الا خر قبل رجوع الأول فه‌فتد تمت الصدقة لها اش منهافي الكل 
| ولارجوع فيه لواحد »ما بعد ذلك تمدق کل ود نی نصفه صدقة موفوفة 
۱ على حدة ووکلا فما رجلا واحدا ففبض نصبهما مجتمما أومتفرقا كانت الصدقة جارْة لاله 
حون قبض السكل فلا شيوع فى امحل وانكان قبض نصيب أحدهما فله أن برجم فيه مالم ۱ 


يقبص نصيب الا خر لا نا ان ضه فى نصیبه لاق‌جرأً غائما فلا ثم بهالصدقة قال( فان 
باعه وهو في بد الوكيل جاز بعه) لان الصدقة فى نصيبهلم ت نم حين لم عبض الوكيل نصيب 
| الاخر وكان Io‏ ا 
۱ | فان قبض الو كيل نصيب الا خر بعد موت الاولفة. بضه باطل والصدقةمردودةلان عوت 
لارل مت 9 الصدقة فى نصيبه تم ره ولت امه و تا حر 


۱ الس لەھ ذلك كان ذلك فى جزء شام وذلك 1۳ ولستوی أن کان قبضه بذنانی ۱ 
أو بغير اذن الثاتى مخلاف ما قبل موت الاول لان حکم الصدنةؤى نميب الاول موقوف 
0 أن + 2 ہے عام العیض وذلك حصل بقبضه ذم یب الثانى فلپدا تمث الصدقة ی ي الكل ٠‏ .قال 
( دار بين رجلين تصدق احدهما بن مهبهمنها على رجل عليه الله او ال و کیله ثم تصدق 
الا خر أيضاعايه تصیبه‌وسله اليه أوالى وكيله لم جز شي ؛ من ذلك ) لاما صدقتان 
متفرقتان فان ام الصدقة بالقبش :وقنضه فى كل واحد منالنصيبينلاق جرا شائما وان 
قبض تعیب الاول حتى تصدق الا خر بنصيبه عليه أيضا وقد أذن کل واحد ممما له فى 
القبض فتیضیما جلةجاز ا بينا أن الماع نم اقتراق القبض وقد فبض الكل جلة فكأن الصدقة 
منها علي هكانت جلة متدواحد ‏ وك ذلك لو قبض نصيب كل واحد منهما على حدة بيده أو 
بدو كله نبوخار لان قبضهتم حين قرض میب الا خرمنهما وقبض و کله له کقبضه‌وهذا 
لاف الاول فان هناك حين قبض نصيب الاول ما كان حكم الصدقة اتا فى نصيب 
اد خر أصلا فتعين جه؛ البطلان فى نميب ب الاول فیطل حكم قبضه في میب الثانى لمد 
مابطل حكم الصدفه في نصيب الاول وبطل حكم قبضه فى نصيسالثانى للاقانه ۳۳ شائعا 
وهنا حين قبض تصیب الاو لكان حكم الصدقة ثانا فى نصيب الا ررقت حكم عام 
| الصدتة فى نميب الاول على عا م القبض وتد تم ذلك بقبض الثانى. وضحه ان 8 
قبض نمي الاول ل يكن متمکنا من قبض نصی الثانی فاها بتبر حكم قبضهفها ممکن 
مئه خاصه وهو جزء ,شام وهنا حين قبض نصيب الاول کان‌متمکنا من قبض (صیب‌الثانی 
عن ما تفرق من قبضه كالهتمم أقكنه من قبض الكل ٠‏ قال( واذاكانت الارض ارجل 
| آو رجلين قتصدقا با صدنه موتوفه فة وسلاها ای رحل واحد وجعل أحدها تصيبه 
| | موقوفا على ولده وولد ولده ند ماتناساوا فاذا انقرضوا کانت غانها للمسا كين وجمل 
۱ | الا خر نصیه وتفاعلى اخوته واهل ببته فاذا اتقرضوا 6: وس ۳ 
| سنة 1 ان 0 واعدا ‌نست الارض مشاعا لي لاه لامر الاول ونصفها على 2 ۱ 
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كان واحدا وفرق الغلة سباما لعضها فى المج ولمضما فى الفزو وبعضها فى أهل یت وبعضبا 
فى السا كي نكان ذلك صبدقةجائرة ف كذ لك اذا كان المتصدق اثنين وعين كل واحد ملا أ 
لنصيبه مصرفا وهذا كله قو ل مد فأماعند ی وسف الصدقة اللوقوفة في جيع هذءالوجوه | 
۱ جائزة لانه مزا غير مقبوضة فكذلك غير مقسومة فا طاصل نبا يوسف يوسم في أمر | 
مدع لوقو تا حر نا اتون وق قوله الا ول ضبق فيباغاءة التضیی ق کا هو | 
قول نی حنيفة رضى لله تعالى عنه فقال لا تارمق الحماة صلا و توسط قو ل تمد رجهالله ذلك 
ولهذا أذ تى عامة الم اعم ر ”مم الله فېا بشول ند رمه الله وما نوم فيه أو بوسف‌رجه 
الله أنه لا يشترط الأ بید فيبا<تي لو لو وقفبا على جبة توهم انقطاعبا صح عنده وان لم يجمل 
2 لامسا كين ود رجه الله شترط اتید فما فقال اذا كانت البة محیث. بوهم 
انقطاعبا لاتصح الم دقه اذالم بجمل آخرها للمسا كينلانء “وجب الوقف زوال الملك دون 
اتلك فلت ادا را كنت الجببة يتوهم اتقطاعها فل يتوفر على المقد موجبه 
والتوقيت فىهذا امد کالتوقیت ف اليم فكان مبطلاوأبو وسف‌رجه الله تقول القصود 
هو التقرب الي الله ثمالى والتقرب تارة يكون فى المسرف الي جبة يتوهم انقطاعبا وتارة 
بالصرف الى جبة 4 لايتوهم انتطاعبا لانم الصدقة العا يود الواقف » ومن ذلك 
أنه لوجعل مصرف الغلة لنفسه مادام حا فذلك ما عند أبى وف أيضا اعتبار" للابتداء 
بالانهاء لانه جوز الوقف علي جبة بوهم انقطاءبا واذا انقطمت عادتالغلة اليه فى الا ناه 
| فکا يجوز ذلك ف الانباء فك لك فى الابتداء لواز أن يقدم تسه على غيره فى الغلة 
وهذا لان «مى التقرب دم مبذا قال عليه الصلاة ة والسلام نفعة الرج ل على نفسه صدقة 
وقال عليه الصلاة 6 والسلام اد نفلك * معن تمول فأماعند جمد رجه اه اذا جله‌وقفا على 
نفسه أوجعمل شيا من الغلة لنقسه مادا e e‏ ل 

الله لان التقرب بازالة الملك واشة 
بحا وكذلكلوشرط نما فب كاشتراطلنفسهولكن ذ کرد أنه اذا و امه 
| لامبات آولاده فذلك جار وهذا على أصل ای وسف غير مث كل وتیل قول مد رحمهالله 
| هو »ءستحسن عل ماندنه لعد هذا ان شاء الله ۱۳ #ومن ذلك أنه اذا : رط فى الوقف ان ۱ 


| يتبدل به أرضاً أخرىاذا شاء ذلك فبوجاز عند أبى بوسف رحمهألله وعند اوهو قول | ۱ 


أمل اب البه رة دهم اله الوقف جائز والشرط. بطل لان هذ هذا الشرط. طلا ET‏ من | 
۱ | زواله والوقف , مر ذلك ولا نه معی الا يد في ا ل الو قف فم م الوقف لشروطه 
۱ ویفی الاستندال ۶ رط قاس دا SA‏ باطلا فى شه كا جد اذا ثرط. الاستبدال به آو 
| فرط أن إصلي فيه قوم دون قوم فالشرط باطل واتخاذ السجد يح فپذا مثله ٠‏ قال (ولو 
| شرط ابار لنفسه لاه یام نی الوقف فعلى قول أبى وسف الوقن از واله امار م6 


۱ | هو او يع نْ و 00 07 وهو ند 00 وسف 


وا تراط رن لتق باطل ا و اتراط یر باطل 
واخاذ الم جد صحيح فكدلك فى الوقف ومد تقول ان عام الوقف بعتمد تما م الرضا ومع 
اشتراط الميارلا .م الرضا فيكون ذلك مبطلالاوتف عازلة الا 0 اء على الوقف هئم تام الوقن 
على مذهبهبالقبض وشرط اطبار عنم مام القبض ألا : ری ان فى الصرف والسلم لاب اقيض 
| مع شرط اغیار وبه فارق السجد فالقبض هناك ليس بشرط انما الشرط إقامة الصلاة فيه | 
۱ باجناعة وقد وجد ذلك مع شرط الخمار فلبذا كان مسحدا" ثم شرطه غير متبر فى أمخاذ | 
السحد فلا سد بفساد الشرط وشرطه فى الوقف مراعى وما تعاق بالجائز من الشرط | 
الفاسدفالفاسدمن الشروط يبطله وأو وسف ره له تقول الوقب _تعلن‌به الازوم ومحتمل 
الفسخ بض الاسباب واشتراط یار لافسخ فيكونعنزلة ابيع أنه موز اشتراط الخيار 
فيه وهدا نی ا لته بناء ع الاصلالذى ذ كرنا له فانه يحون آن سته: نی الواقف الغلةلتفسه | 
مادامحيا فكذلك مجوز أن بشترط انار لنفسه میم وی النظر فيه . قل(غان خرب | 
ا واستغنى الناسعن الصلاة هل قول یی بوسف رح اه لايمود الى ملك | 
الثاتى ولكنه مسجد کا کان وعند مد رجه اله یمود الى ملك الثانی والى ماك وارنه وان | 
کان میتا ) لانه جمل هذا كن من ملکه مصروفا الى قرية مها فاذا اطع ذلك عاد الى أ 
م ىكه كالمصر اذا مت بالمدى 7 ثم زال ر فادرا المح كان له أن بصنم مه 
ما شاءء قال (واو شتری<صرالسحدوحششا فوقع الاستغناء عنه کان له أن وضع : به ماشاء 
۱ وأو وست رمه لول اذا 3 زوالالعين عن ملكه وصار خالصاً لله تمالى فلا بمود الى 
۱ تسد ES‏ لان القربة الى م تیم یات ۱ 


الناس فى الساجد شرعا سواء فيصلى فى هذا الموضعالمسافرونومارة الطريق وهکدا يشول 
فى الحصير والحشيش انه لایمود الى ملكه ولکن إصرف الى مسجد آخر بالقرب من ذلك 
اللسجدوهدى الاحصارم يزعن ملكه قبل الذي ه واستدل أبو وسف رحهاْبالكمبة 
فان في زمان الفترة قد كان حول الكعبة عبدة الاصنام ثم مخرج موضع الكعبة به من أن 
بكون موضع الطاعة والقربة الصاف تعالى فکذلات سای هذهالساجد فى المقيقة انما يننى 
هذا على مانا فان أبا وسف رحمه الله تعالى لايشترط في الاستداء إقامة الصلاة فيه ليصير 
|| مسجدا فكذلكفي الانتباء وان ترك الاس الصلاة فيه لاخرج‌من أن يكون م جد ومد 
| پشترط في الاتدا» اقامة الصلاة فيه بال جاعة ليصير مسحداً فكذلك فى الانتباء اذا رك الناس ۱ 
الصلاة فيه باماعة مخرج من أن يكون مسجدا ه وحكى ان مدا رجه الله مر بمزبلة فقال 
هذا .جد أبى بوسف يريد به انه لا بقل بعوده الي ملك الثانى يصير مزبلة عند تطاول 


الدة #ومر أبو وسف باصطبل فتال هذا مسجد تمد يمنى انه لما قال یمود ملكا فرعا 
له امالك اصطبلا بعد أن كان مسجد! فكل واحد منها استبعد مذهب صاحبه بما أشار 
اليه« مذ كر في الاصل عض صكوك الوقف وشرح ماهو من رم الصكوك في ذلك 
بذ كره في كتاب الشروط وانما نذ كر هنا من ذلك مانتصل بالوقف » فنه انه ذ كر فى 
الصارف وعلي ذوى الحاجة من موالى فلان بن فلان ومولياته ول بذ کرالاسفل أو 
الاعلى وتأویل‌هذا اذا کن‌فلان منهؤلاء المرب لا ولاء عليه فان كان عليهولاء فالوقف 
هذا للفظ لا بصح مالم سین الاعلى أوالاسفل على قياس الوصية فانه لو أوصى أو الى فلان 
ولفلان موال أعتقوه وأعنقهم فانه لانصح الوصية مالم بین‌الاسفل أوالاعلى ٠‏ منصوص 
عليه فيالوصابافى الجامع فكذ لك الوقف» ومن ذلك أنه يشترط فيه أن برفملوال‌من غاته 
كل عام ماتاج اليه لاداء المشر واظراج وما حتاج اليه لبذر الارض ومؤنتباوأرزاق 
الولاة لما ووكلائما وأجور وکلاما من حصدها وبدرسها وغير ذلك من نوائها لان 
مقصود الواقف استدامة الوقف وان کون النفمة واصلة الي الجهات المذ كورة فى 
كل وقت ولاحصل ذلك الابرفم هذه المؤن من رأس النلة وذلكوا ن كان يستحق لذبر 
الثمرط عند الا انهلايؤ.ن جهل بعض القضاة فرعا يذهب رأى القاضى الى قسمة جميع 
| الفسلة ناه على الظاهر واذا شرط ذلك رقع الامن بالشرط والقصودبالكتاب التوثق فيبنى 


(G4) 


| أن يكت على أحوط الوجوه فيتحرز فيه من طمن كل طاعن وجهل کل جاهل * ومن ذلك 
قالوان مات یم اقا الواقف فالامر فيه الى الوقف هم فيه من أحب ولا مك 
فى .حواز هذا الشرط على أصل أبى بوسف لاله مجوز ا* عتراط الواتف ارأي لنفسه فى 
الاستدلال بالوةف فى نصبالتيراً ولىوكذلك عند در جه اله لاهلا مجوز زد رط الاستیدال 
پاروت ما فيه من شرط اعادة المین الاأولى الي ملكه وذلك لابوجد هنا وقد بنا ان الم | 
عن الواقف نننزلة الوكيل له في نصيبهليعمل للموقوف عام باعتبار أنه جمل منفسهم 
كنت ارائ ره یب بخ بيد موت الاول محقق المقصوديالوقف ولا یره 
قال(فان مات لمده فأوصي الى غير هفوصيه عنزلته) لان الواقف نصيه ليكون 0 له حصلا 
لقصوده وقد يعجز عن ذلك عوه فيكون آذنا له فى الاستمانة شيره ددموهکاآن للوعی 
أن بوصي الى غيره وهذا المنى نخنی ين على لعض القضاة كا خی على لعض الءلاء فلم مجوزوا 
لومی أن بوصي الى غيره فيشترط ذلك في الکتاب للتحرز عن ن هذا ٠قال(وان‏ مات وم 
وص الى أحد فارأی فيه الى القاضی ) لانه نصب اظر1 لكل من عجز . نقسهء ن النظر 
والواقف ميت ومصرف الذلة عاجز عن اتصرف ف الوقف لنفسه فارأى فى نصب اقم 
الى العام ني . قال (ولايجمل القے من‌الاجانب مأوجد من آهل بت الوقف وولده من يماح 
لذلك)لانه لوم يذكر هذا الشرط كان للقاضی أن ينصب أجنبيا اذا رای الصلحة فى ذلك 
ومتصود اواقف أن یکون ذلك فى أهل بته وولده لكر ارات بر سا 
أولان ولده أشفق على وقف أبيه من غيره وبذ کر هذا فى الكتاب ليتحرز القاضی عن 
خلاف شرطه ال( وان لم جد فهم من يصلح له غعله الى أجني ثم صار فم من يصلح | 
لذلك صرفه اليه) لانه بدون الشرط لايستحق على القاضي أن فسل ذلك والاتهاء لا يتر || 
بالابتداء في مض الاحكام ألائرى أن المدة تنم اتداء النتكاح ولاتمنم التقاء والاباق فى 
المبيع کذلات فاذا ذ كر هذا نی کتابه وجب علي القاضی ءراعاة شرطه وله تسالى فامائمه 
على الذين بداونه وکوه فى بد ولده اذا كان بصاح لذلك ع وان خاف أن بطل دض 
القضاة وقفه وتفه قاح الي أن تحرز من ذلك « وفيه طريقان (أحدهما)أن يكاب فى 
صکه.وان أبطله قاض أوغيره بوجه من الوجوهفيذه الارض ,أصاراوججيع ما لسن 
مال فلان تباع فيتصدق نها على من سمينا فى كتابنا وهذا لان القاضى اما بطل غند | 


عم 


خصومة وارث أوغريم لاتصال اللفعة اليه وذلك ينمدم بما بذ كره الموقف فلا يشتغل, حد | 
| باإطاله والوصية تحتمل التعليق بالشرط فانها فى الاصل ائبات الملافة بمد الموت والتمليق | 
0 الط يليق به (والوجه الثانى: ان الموقف مد اتمام الوقف بالنسليم الى التولى مخاصم فيه | 
| الي قاض بری اجازه وطلاب منه أنطاله حتی‌َضی القاضی پاجازنه فنفذ قضاوه لاه فضي 


عن اجتهاد فى محلسه ویس لاحد بعد ذلك ابطاله فاما أن یکون اجازنه في نسخة عی‌حدة | 


۱ 
وبشبد الشبود على ذلك ويكتب ذلك في آخرصك الوقف. والذی‌جری الرسمبه لا ن ef‏ ۱ 
يكتبون اقرار الوافف ,ذلك والقصود لامحصل فاقراره لايكون حجه فى حق الذىيرى 

ابطاله ورعايكتبون وقد رفم هذا الى قاض من القضاة وهذا كذب انم يكن رف الى أحد | 

ولارخمة فى الكذب والقصودلابم میتفر عایذعب اجنهاد قاض الىأنالقضاءوالاجارة | 
من المهول لا تمتبر فاغايم المقصو د عا كر نا. قال (ولايجوز أنبوقف على تجهيز الرجل بالكراع 
والسلاح والفقات فى سبيل الله تمالى وبين ذلكني صك )وهذا لاله من يابالقرية والطاعة ظ 
فاته جهاد بالمال والمهاد سنام الدن وهذه جهة لا اتقطاع ماما قبت الدنيا قال عله الصلاة 
والسلام الجهاد ماضمنذ يمشن اله تعالى الى أن بقائل آخر عصاة من أمتى الدجال ظلرذا | 
مجوز الوقفعل هذه المبة قال (وان كان فى الضيعة مالك وأزواجهم وأولادهم یسلون | 
فا فوقفها عن فا منهم وسماهم از ذلك ) لان اللقصود وهو الذلة بعملهم محصل والوقف | 
فان كان مختص بالمقار فيجوز أن يثبت ف التقول تب للمقار وعلى هذا الات المرالة اذا | 
ذ کرها في الوقن يثبت فها حكم الوقف تب وهوكالشرب والطريق بدخل فى البيع | 
تب وان کان لايجوز اب فيهمقصومة ثم ىوق امتقو لمقصودا اختلاف بين أبى.وسف | 
وعد رحهاالله ذكرهف السير الكبير لإوالمواب»الصحيح فيان ماجری‌المرف بين الناس 
بالوةف فيه من المنقولات يجوز باعتبار العرف وذلك كثياب النازة وما تاج اليه من | 
القدور والاأوانى فىغسلالميت والمصاحف والكراع والسلاح لاجهاد فانه روى انه اجتمع | 
في خلافةتمر رضى اله عنهثلما ةفر س مكتو ب على انفاذها جيدس في سبیل الله تدالى وهنا | 
الاصل معروف آنمانمار» الناس ولیس فى عينه نص يبطله فبو جاتر ومبذا الطريق جوزنا | 
| الاستبضاع فما فيه تمامل فول عليه الصلاة والسلام ما واه ااسلمون حسنا فو عند الله ۱ 
۱ حسن ٠‏ قال ( واذاوقفبا عل امپات‌آولاده في حال وقفه ومن تحدثمنين بعد ذلك وسمى | 


لكل واحدة منین کل سنة شتا مساق سک زره را ET‏ 
وعلى هدا أصل أنى وسف ظاهر وقد بینا ازعنده لوشرط نعض الثلة لنفسه فى حانه حاز | ۱ 
فلاميات آولاده أو لی وان الاشكال على قول مدر حه اله فانه لا جوز ز أن يشترط ذلك لنفسه 

واشتراطه لامبات أولاده في حيانه عنزلة الاشتراط لافسه ولكنه جوز ذلك استحساناً 
للعرف ولا نه لاد من تصدیح هذا الشرط لبن لا مهن لعتقن عو ته واشتراطه من كاشتراطه 
لسارالاجااب فیجوز ذلك في حيانه أيضاً تبماً لا مد الوفاة کاقال أوحنيفة وأصل الوتف 
اذا قال في حیاتی‌ ومد انی ما يتعلق به الازوموكذ لك ان سمى فيذلك لمدبريدلامهم يمتقون 
عونه کامبات الاولاد مخلاف العبيد والاماء على قول مد ٠‏ وأو وسف بجو ز ذلك كله 
1 واعایشترط مالم مزوجن لان مقصوده توفير المنفعة عامهن مادمن فى ببته مشغ و لات مخدمة 
0 أولاده وذلك ينمدم بالزوج ‏ أو مقصوده من ذلك التحرزعن طیاعین لمجزهن عن 
۱ شکب ويختص ذلك بل ازوج فنتزوحت منين آستحق النفعة على زوجها فابذا قالمالم 
| ,زوجن.قال (فازجعل الرأى فى وزبعالثلة علي الفتراء أوالقرابة فى الزيادة والتقصان الى 
| القم‌جاز ذلك) لانراً ای القيم قا مقام را أنه وكاذله فى ذلك التتفضيل عند الوقف رأيا فیجوز أن 
| شترط ذلك في الم لعده‌وهذا لا نالمصار فتتفاوتفي الماجةباختلاف الاوقات والامكنة 
فةموده أن دکون الغلة مصروفة الى الحتاجين فى كل وقت واعا تحقق ذلك بازيادة 
والنتقصان > سي حاجتهم والصرف الى البعض دون البعض اذا اس ستغنى البعضعنه فاهذاجوز 
Ê‏ آن حمل ارا ای فى ذلك الى القبمهوان كت لامبات آولاده وجواره اللا جمان‌حرار 
بعد موی كتايا أ أنه تصدق‌عامن فى حيانه وجمل لمن نعد وفانه‌سکنی‌منازل وسماهن وین 
حدودهاومواضبانسکن كل امرأة منين من ذلك نقدر مايكفيها ماعاشت وأى امرأة مهن 
وا جتمنتقلة الى غيرهذه النازل فلا حق ط فى السكنى ونصيها مردود عل من | 
قیت منون فذلاك جائز اعتبار" لاسکنی بالغلة فان الغلة ندل علي المنفمة واذا صح منههذا الك رطا 
|الحنف الغلة فكذلك في النفعة وهذا لان ممصوده اتصال حاجتهن المهن لكيلا يضعن 
۱ بمده وریا تنكو حاجتهن الى السكنى دون النلةوقد أعطاهن فيحيانه من المال مايكفيين وان 
| وضع هذ والمسائل ف امات الاولاد لأن المكيني الزوحات ا راز خلافه لان الروحات 
| رجعن الى قرابأمهن ولا قراية لامبات الاولاد نی‌دار الاسلام فلهذا ا 


(۷ 


وان تج من بق منه نكا ذلك ميرانا على فرائض اله الى ) ولكن هذا ارط جوز 
عند أبى وسف رحمه الله فى الحماة واللوت لا بينا أنه بتوسعفىأمر الوقن فلا يشترطالنا بيد 
واشتراط العود الى الورنة عند زوال حاجة الموقوف عليه لافوت موجب المقد عندهقأما 
عند ممدرحمهالله ات ید شرط للزوم الوقف في المياة فا شتراط المود الى الورئة يعدم هذا | 
الشرط فيكوزمبطلا للوقف الا أن مجمل ذلك وصية من ثلئه بسد موته -فينئذ مجوزذلك 
عنزلة الوصية لمملوم بسكنى ذاره بمد مونه مدة معاومةفان ذلك جاتر من ثلثه ودمودالىالورثة 
اذاسةط حقالموصى له فكذلك فى حق أمبات الاولاد اذا سماهن وان کتب انه جمل 
من فى حياته وأوصى لمن من بعد وفانه لكل واحسد منهن تخدمها ومتاعرا وحليما وثيابها 
]| وجوهرها وسميما جمل لكل واحدة منون من ذلك وبين قيمته ووزنهوأنهقدجمل لما فى 
حبانه وصحته ذلك ودفعه الها وأومی لمابمد وفانه فانه تجوز الوصية من الثلث ءلا جوز في 
الماة عندهم جيم وأما غند مدرجه الله لابشكل وعند أنى بوسف ره اللهلانه علکین 
الاعيان هنا وا املوكة ليست من أهل القايك فلا بسح القليك منین الا باعتبار حرینهن 
وذلك بعد وفاه فءرفنا أنه تمليك مضاف الي مابسد الموت فيكون وصية من الثلث وفها سبق 
لاعلك بالوقف احد شي ولكن بمخرجالبين عن مل که فیجمله موقوفاً عليين لاجتين الى 
السكنى وذلك ب بم منه فى الال فاذا كان يدا حين أخرجالوة قف من ملك م ذلك مرا" 
چم مه هدر حاکن مول فا لایمود اليهوالى ورثته بعد ذلك محال بان جم 
آخر وتفه على جهة لانتتطم فان كان حیث بمود اليه و والی ورته مد وفانه لام زواله عن 
ملكه فاعا. سق عليكه منهن وذلك لامحوز فى حیانه وانما يجوز بمد وفانهفيكونعزلةالوصية 
۱ بالسکنی تتبن بالثلث من ماله وا سبحانه وتمای آء ءل بالصواب 


و كتاب المبة جه 


قال الشیخ الامام الاجل الزاهد شمس الاثمة ونفر الاسلام أو بكر مد ب نأبىسبل 
ظ السرخسى رحمه الله تمالی املاء : اعل بأن المبة عقد جائز ثت جوازه بالكتاب والسنة 
| أماالكتاب فقوله تمالى واذا حينم بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها والمراد بالتحية المطية 
| وقيل المرادبالتحيةالسلام والاول أظبر فان قوله أو ردوها بتاول ردها بمينها واما يتحقق 


() - الی‌علی- مبسوط ) 


وت ور ری 7 1 
ذلك في یرل الله تمالی فان طين ؛ سکم عن ثيء »نه لفسأ ف کلوه هنامر ثا واباحة 
| الا کل ل ارق الية دلبل حواز امه .وااسنة حدیت‌آنی هر ره رحى الله ا اني صل 
اله عليه وسل قال الواهب أحق بهته مالم شت‌منبا ولاه من باب الاحسان وا كح ساب ۱ 
سبب التوددیین الاخوان وكل ذلك مندوب اليه بعد الاعان واليه أشار رسو ل اله صل 
الله عله بول مرا ادو عابو ثم الماك لايش ت ف المبة بالعدّد قبل القيض عند نا وقال 
مالك ره الله تعالى شت لاه عقد لك فلا توقف ثبوت الملك به علي القبض كمقد 
ابيع بل رل لان هناك الماجة الى اثبات الك من الجانيين وهنا من جات واحد فاذا 
كان محرد القول بوجب اللكمن الانبين فنجاني واحد أولى وحجتنانی ذلكماروى 
عن اني صل الله عليه وسل لا جوز البة الا مقبوضة معناه لايثبت المكم وهو الك اذ 
المواز نابت قل القبض بالاتفاق والصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على هذا فد ذ كر 


أقاويابم في الکتاب ولان هذا عقد تبرع فلا يثبت للك فيه بمجرد القبول کالوصية وتأئيره 
ان عقد التبرع ضعيف فى نفسه وطذا لا تعلقه صفة اللزوم والللك الثابت للواهب كن 
توب فلا يزيل بابب الضیف حتى ينضم اليه ما تاد به وهو موته في الوصية لكون 
الوت منافيأ .که ول ايمهؤى البية لازالة بده عنه بعد ايحاب عقد القليك لغيره. وضحه 
أن له فى ماله هلك المين وملك اليد فتبرعه بازالة ملك المين بالببة لاوجب استحقاق مالم 
بتبرع‌ه عله .هو اليد ولو أثتنا لك لاموهوب له قبل التسليم وجب علي الواهب‌تایمه 
اليه وذلك حالف موضوعالتبرع خلاف المعاوضات. والصدقة كاليبة عندنا فىأنه لاوجب 
الك للمتصدق عليه الا بالقبض خلافا مالك رحمه الله .وف الم دقةخلاف بين الصحابة ومن 
بعدهم رضى اللّهتمالىعنهم وكان على" وابن مسعود رضى اللهعنهما بقولان اذا أعلدت الصدقة 
جازت وكان ان عباس وه‌ساذ رضی الله علوم بقولان لا جوز الصدقة الا مقبوضة وعن 
شري وابراهم النخمى رحب الله اي فيه روابتازذ كرهما فى الكتاب فأخذنا حدیث ابن 
یاس ری عنم وهلا تول عل وعبدامسوه رضی لعي دی مد ريدن 
على ولده الم غير وذلك بالاعلام 3 لانه يصير قانضا له والاصل فيه قوله عله اللاة 
ام تقول ان اد م مالى مالى وها ل لكمن مالك الا ما أ كلت فأفنيت أولسثقا بيت 
۱ اوتصدقت 91 وما سوی ذلك فبومال‌الوارث. فقد شر ط ال بي عليه الصلاة م 
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ديت رواء عن اراي عن تمر ری e‏ 
فلس له أن يرجم فها . ۰ وذ كر لەد هذا عنعطاء و ماهد عن مر رضي الله عنه قال من | 
وهب هبه أذى رح حرم فقبضمافليسلهأنيرجع فها ومن وهب هبة لیر ذى رم فله أن 
برجم فا مام بش ما والراد وله ذى رح رم قد ذكر ذلك یض الروايات وهذا 
لا به يفترض صلة القرابة المتأمدة با حرمية دون القرابة المتحرزة عن الحرمية ومو کا توق 
الفران فى قولهسبحانه وتعالى واثنوا اللّهالذى تساءلون به والارحام أى آنقوا الارحام أن | 
طم خا وقال اا ال و موا اریز مك لذبن لمهم فأصمم وأتمى أبصارهم والراد | 
الرح م المتأمد ار میاه نم ازادیث دلیل أن اة لاثم الا بابض لانه اعتبر القبض للمنع | 

نالرجوع وهودليل 1 أن الوالد اذا وهب لولده 8 له أن ير جم فا کلواد اذا وهب | 
اه وسنالان شم من ارجوع صول اعرد رعوسة ارم أولاف جع ۱ 
واللصومة فيه من قطيمة الرحم والولاد فى ذلك آقوي من القر ابه لت دة الجر مك . وفیه| 
دليلعلأن من وهب لاجنی هبة فله أن يدج فيباما إيدوض منبالقولهعليه الصلاة والسلام| 
ام یش والراد بالثواب العوض فعمر رضى الله عنه إمامنا فى السئلتین حتج بقوله رضى| 
الله عنه عیانص و ی ييا 
لسان ر( وعن)عائشة رضی الله عنها قالتنحانى أبو بكر رضي الله عنه حداذ عشر بنوسقا| 

من ماله بالعالية فلما حضره ا موت جد الله تعالى وا نی عليه ثم قال يأبنية ان أحب لأس الى 
ی أنت وأعزهم على فقرا أت وا یکنت غلتك جذاذ عشرن وسقامن مالى بالعالية 
وانك ل تکونی قبضتيه ولا حزتيه وانما هو مال الورئة وانماهما اواك واختاك قالتفقات 


فانما هی أمعبدالله يمنى اسماء قالانه ألقى في نفسى أن في بطن بنت خارجةجارية٠‏ ثم كر 
أ عن الشعی عن عاشة ری الله عا ان ۳ بكر رذى الله عنه حلا أرضا له.وفى هذا دليل 
ان ابفلا تم الا بالقبض وانه يستوى في ذلك الاجني والولد اذا كانا بالفين. وفیه دليل 
| على أن المبة لاتم الا بالقسمة فها محتمل القسمة لان آبا بكر رضي الله عنه أبطل لمدمالقبض| 


قولاواختاكلانما ماعرفت هالا اختا واحدة وهی أم عبد اله فتال أوبكر رضى الله عنه 
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| والميازة جيماً وله وانك | تکونی قبضتيه ولاحزتيه والمراد بالميازة النسمة لاله تالحاز 
کذا أىجمله في حيزه قبضه وحازكذا أى جعله فى حيزه بالقسمة ولو اناه علي القبض 
هنا کان تکرار "وجل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من له علي التکرار 
| وفيه دليل أن هبة الشاع فا محتمل التسمة لا تکون باطلة لان أبا بكررضى اله عنهباشرها 
ولكن لانحصلالملك الا بعد القسمة کا لا محصلاالك الا يمد القبض ولاتقولالهبة قبل 
القبض باطلة. وفيهدليلان النسلم كالقليك البتدا لان أبا بكر رضي بر 
أرضه فان الریض منوع من‌اشار لعض ورنته بشىء من ماله لطريق التبرع ولكن ط 

لب بجا قال دابا الى ما ندب اليهرسول الله صل الله عليه يه وسل فى قوله رح الله ۳۳ أعان 
ولده على بره بدأ أ امه بالحد والتاء عل الله الى وکل مسلم مندوب الى ذلك خصوصا في 
وصته .ثم يستدل موله‌ان أحي الناس ال لي غنىأ: أت وأعزهم على فق أت ۳ آشدم, ۳ 
تفضيل الننى الشا 5 رل اف لجار ول شا آن ١1‏ بکر ری اقه نکن حب اي 
الدرجات واسكن الدهب عندنا أن الافضل ما اختاره رسول الله صل الله عليه وسل وقد 
قال ب الات ولام للم م أحينى مسكيناوأمتتى مسکیتا واحشرنی فى زمرة السا فين 
وقالصاوات الله وسلامه عليه التق رأزين بالمؤمنمن المذار الميد على خد الفرس ٠‏ وكذلك 
أو بكررضى الله عنه اختار ا لفسهحين فق جيع ماله على زول جل الله عله وسل 
فمرفناأنه انما قا ذلك تطيبا للها أو أحبالننى لما لمجزها عن ع الک أو ظن انهيشق 
طلم الصبر على الفقر فلهذا قال أحب ااناس ال“ غنى أنت وانى كنت تحلنك جذاذ عشرين 
وه مت مالي بالعالیه وذلك ا. سم موضع وقد كاوهب ۳ قدر عشر بن و منماله فىذلك 
الموضع قال واءا هو مال الورنة. وفيه دلیل علي أن حق الوارث تعلق مال الریض‌مرض 
الوت وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وماسوی ذلك فبو مال الوارث أو قال ذلك 
باعتبارأن ماله الى ذلك كقوله تمالى انكمت وانهم ميتون.وانماهما أخواك واختاك وان 
ذكرذلك تطییب قلبها انه كان لا يسل لك فلا بعد عنك فأشكل على عانشة رضي الله علا 


أنهألق فى قسى أنى بط بت خارجة جر یدیم حییب امرأته وكانت حاملا. ٠‏ وفيه دليل 
أذ ال من ن جلة الورية رئة وانه لابأس للانسان أن يكلم عثلهذا بطریق الفراسة فان أبا بكر ۱ 
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ری اللهعنه قال ذلك بفراستهوم یکن ذلك منه رجا نیب فان مافى ار لايل حتيته | 
الا تعالى ما قال الله تعالى ويم ماني الارحام * ولبذا قيل أفرس الناس أو بكر رضي 
لله عنه حيث تفرس فى حبل امرتهآنها جارية فکان ا تفرس وتفرس ف تمر رضي الله عنه 
حين استخلفه لمده ( وعن ) تمر وعمان ری الله عنهما قالا اذا وهب الرجل لانته الصغير 
هبة فأعلمها فوو جار وبه أذ فان حق القبض فما بوهب لبذا الصخير الى الاب لو كان 
الواهب اجنیا فكذلك اذا کان الواهمب بصير قابضأ له من تدده قم الببة بیش ولا بد 
من الاعلام ليحصل القصود به فالولد لا تكن من المطالبة به مالم يكن معلوما له وهومعنى 
ما روى شرب انه سثل ما يجوز للم من حل ابيسه قال المشسبود عليه والمراد الاعلام 
| فالاشباد فى الببة ليس شرط للاعام واعا كر ذلك للتوئق حتى تكن الولد منائباتملكه 
بالمحة جة لعد موته عل سار الورنة (وعن ) ابراهم قال الرجلوامرأة علزلة ذى الرح الحرم اذا ۱ 
وهب احدهها لصاحبه هبة ل يكن لهان برجم فا وبه ناخذ فان مانا من الزوجية نظير 
القرابة لقریةولبذا يتعلق بها التوارث من الجانبين لني رحجب وعتنع قبول شهادة كل واحد 
منبما لصاحبه وهذا لان ا لقصو دحم ل بامبة وه وتحقيقماينهما من ممنى السكن والازدواج 
وفالرجو عابقاع المداوة فبا ينهماوالتفرة. والزوجيةمنى الالفة والودة فلا يجوز لاحدها 
الافدامعی مايضاده وهذا كن مانما من الرجوع فبا بين القرابات(وقال) فى الرحل مہب 
لامرأنه أولبعض ولدهوقد أدرك وهو فى عياله ان ذلك جار اذا أعلمه وان ل بقبض ذلك 
الموهوب له. وه بأخذ ابن أبى ليسلى فيقول اذا كان الموهوب له فى عياله فيده في قبض 
المبة كيد هكا فى الصغار ٠‏ ولسنا تأخذ بذلك لاله لابد من نوع ولابة له ليجمل قبضه 
بذلك کقبض الوهوب له ولا ولابة له عابم بمد البلوغ وا کان بمو لے ألا ثر»,أن الغ 

يمول نمض المس كين فينفق عليهم ثم لو تصدق عليهم لايم ذلك الا بالاعلام مالم يسلمه 

اليه ( وعن ) عطاء بن الساف عن شرح ر جما الله انها ماله هه ن الس قال اما أقضي 
ولست أفتى فأعدت عليه السئلة فقال لاحبيس عن فراض الله آمالی» و به با لد فول 
لا ینب للقاضى ان فتی وهذا فصل تكلم فيه الماماء رحمم له فنهم من مول فى 
البادات لابأس بأن یفتی وفي العاملات لايفق لكيلا قف امهم على مذهبه فيشتغلوا 
اليل على مذهبه: رات قول لفق فلس القضاء وله أن فق فخي جاس الفضاء | 


20 


لانه لواشتقل بها فى جلس القضاء وكل واحد منهما أمر عظم فرعا تكن الخال فيأحدها | 
| وهو متەان للمضاء فيشتغل عا لمین هودع الفتوی لغيره ۰ والاصحعندنا أيه لابأس هان 
| شتی اذا کان أهلا ذلك وقدكان الللفاء اراشدون رضى الله عم قضون بين الناس | 


۱ وفتون ٠والقضاءقالميتة‏ فتوی‌الاآنهفتوی‌فه الزام ولهذا كان القاضي ف الصدر الاول ا 
| بسمی‌مفتیا ألا تری‌ان شرا أفتى لما آعاد السؤال بقولهلا حبيس عن فرائض الله تعالى فهو 
دليل أبى <نيفة رذى الله تعالى عنه فى أن الوقف لا تماق به اللزوم وقدروى هذا عن ابن 
مسعود رضى الل ءنه ييناه فى الوقف (وعن) ابن عباس وشريح رضي الله عنهما قالا جاه مد 
| عليه الصلاة والسلام بیع اليس وهكذا عن الشمبي ٠‏ وفيه بیان أنه كان معروفا فا ينهم 
| أن الوقف لا .تعلق به اللزوم ( وعن) مر رضي الله عنه قال مايال حدم بتصدق على ولده 
| نصدة. لا محوزها ولا مَسمها قول ان أ نامت نت له وان مات هو رجمت الي" وام الله 
لا تصدق »نكم رج لعل ولده نصدقة لم حزها ول بقسمها ثم مات الا صارت میرانا ورته 
وهكذا تقل عن عمانرضى الله عنه. وفيه دليل أن الصدقة لاتم الا بالقبض والفسمةلان 
| المرادبالحيازة الذ کورة فى هذا الحديث الفبض فانها قرات بالقسمة فلو حملنا الميازة على 
القسمة کانتتکرار! ولو حملناهاعل القبض كنا قد استفدنا بكل لفظ فائدة جديدة ٠وفيه.‏ 
| دليل اله اذا مات بمد ما تصدق على ولده قبل أن يسلمها اليه فهو ميراثللورثة وتأويله اذا 
| كان الولد بالنا فبو حجة علي ابن یی ليلى لاله لم فصل بين ان يكون في عيال الأب أولا 
| يكون ولو كان المراد الولد الصغير فاذا لم تقسمبا لم ثبت الماك للولد فكان ميراثا عن الاب 
| مد موئه (وعن) عل‌رضی الله عنه قال اذا وهبت المرأة ازوجها هبةفان شاءت رجەت فيا | 
| اذا هی ادعت انه استکرهها واوهب هو لا شتا فليس له أن برجم في الببة وليسمراده 
| لفرق ينهما فى جوع محكم الزوجية وانما مراده أنالدعوى من الرأة أنها كانت مكرهة | 
مسموع ومن الزوجلا لاعتبار الظاهر فالظاهر ان الزوج تمكن من ١‏ كراه زوجتهوالرأة | 
لا تمكن من| كراه زوجبا والظاهر ان المرأة مخاف على تفسبا من جبة الزوج عا بثبت 
به الا کراه من ااضرب والمبس والزوج لا مخاف ذلك من جبة امرأنه. وفيهدليل أن الببة 
| منالمكره لانصح لان‌شرط عة الببة تام الرضا ولا کراه بمدم الرضاء قال ( ومن وهب 
هبة مقسومة لذى رحم حرم وسلمبا اليه فليس له أن برجم فبا وان وهبب لاجنى أو لذى | 
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۱ رح ليس بمحرم فلن برجم فما )وها فصلان(آحدها) اذا وهب لاجني شا ذله آنبرجع 
فى الببة عندنا مالوبعوض مما فالحكم وان كان لايستحب له ذلك بطريق الدبانة وعندالشافی 
ليس له أن يرجم فيها لفوله عليه الصلاة والسلاما برجم الواهب فى هبتهالا الوالد فما ہب 
لولده وفي روابة قاللا حل ٠‏ فقد نى الر جوع أو حرم ولايجوز الاقدام علي ارتكاب اطرام 
شرع وقال عليه الصلاة والسلاءالمائد في هبتهكالعائد فيقيئه وف‌رواية كالكابيقء ثم يعود || . 
في قيثهوالمود فىالقء حرام فکذلك الرجوع ف المبة والمنى فيه ان المبة عقد ليك فطلقه 
لاشتضی الرجوع فيه كالبيع وهذالان الرجوع دضاد لقصو دبالقليك © والعقد لاشقد 
موجبا مايضاد القصود به ونما ثبت حق الرجوع قبل مامه کا فيا بي الوالد والولد باعتبار 
أن الولد كسبه علي مانبينه أو أنه بمضه فلا یم اخراجه عن ملكه ما جمابا حرزة وهذا 
| لا بوجد فا بين الاجانب وهو مى قولمم ليس بين الواهب والوهوب له <زونة فلا 
۱ برجم أحدهما فیا ہب لصاحبه کالاخوین. وححتنا فى ذلك حديث علي رضي الله عنهموقوفا 
عله ومر فوما الى رسول الله صل الله عليه وس قال الواهب أحق بهبته مالم ا 
| والمرادحق ارجوع بعد التسلي لامها لا تکون هبة حقيقة قبل التسابم واضافبا الىالواهب 
علي معنى أنها كانتله كالرجل قول أ کلنا خبز فلانا لباز وان کان قد اشتراه‌منه ولانه 
مد هذا ال الي وصول الموض اليه وذلك فى حق الرجوع بعد التسليم وف قوله سای 
غيوا بأحسن منبا أوردوها ما بدل على ذلك وقد يبنا أن المراد بالتحيةالمطية قال القائل 
میت بيض الولا بد ينهم ه بربدعطاياهم وفيحديث أَبيهريرة رضى الله عنه‌عن الني عليه 
الصلاةوالسلام من وهب هبة ثم أراد أن برجم فا فليوقف ولیمرف تبح فمله وفى روابة 
حسن فمله فان ی رد عليه والراد حسن فله ف المبة قح فل الرجوع (وعن)فضالةبن 
عبیدأنرجلان اختصا اليه فقال احدهماانىوهيت لذا بازءا ليثيدنى و شی یی ی فا أرجع فيه فعال 
| فضالة لابرجع فى الببة الاالنسا» والشرار من‌الناس‌اردد ( وعن ) أبى الدرداء رضی له عنه 

قال الواهبون ثلاية رجل وهب علي وجهالصدقة فليس له أن ,جم فا ورجل استوهت 
فوهب فله أن e‏ بعوض ورجل وهب لشرط العوض فهى دين له فى حیأنه 
ومد موت والنى فيه أنه يمكن الملل في المقصود بالمقد فيتمكن العاقد منالفسخ کالشتری 
رید باب مياد ٠وبمان‏ ذلك أن و من البية لا للاجانب ب اموض وکا والمرجم 
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فى ذلك الى العرف والعادة الظاهرة أن الانسان دى الى من فوقه ليصونه مجاهه وال | 
| من دونه ليخدمه والي من بساوه لیموضه واليه أشار رسو ل الله صل الله عليه وس فقول | 
لوفدقيف لا آنوه شىء أصدقة أم هبة فالصدقة يتني بها وجه الله مالى والييتني فيبا 
وجه ارسول‌صل الله عليه وسال وقضاء الحاجة ومنه تقال للايادى قروض وقال القائل 
واذا جوزيت قرضا فاجزه » انا يحزى الفتی ليس الل 

وبهذا تبن أن حق الرجوع ليس عفتضی المدعندنا بل كن الخللف المقصود بالمقد علي 
معنىأن المروف کالشروط ولا تفال انما تقصد العوض بالتجارات فأما المقصود بالببة اظبار 
ا لجود والسخاء والتودد والتحبب وقد حصل ذلك وهذا لان العوضفالتجارات مشروط 
| وف التبرعات مقصود ومعنى ى اظهار المود ايضا متصود فما عکن الللل فى بعض المقصود 
وذلك يكن للفسخ مع أن اظبار الجود مقصودكريم انللق‌ولذا تقول الراجع ف اببة لا 
يكون کرم الاق فاما مقصبود طيبة الننفس العوض ومعنی التو دد انما محصل بالموض كا 
قالعليه الصلاة والسلام تهادوا انوا فانالتفاعل يقتضى وجود الفعل من الاين كالمفاعلة 

فأما المديث فالراد به ان لا بنفرد بالرجوع من غير قضاء ولا رضا الا الوالد اذا احتاج 
الي ذلك فينفرد بالاخذ لاجته وسمی ذلك رجوعا باعتبار الظاهر وان لم کرت عا في 
المك م کا روی أن مر بن الطاب رضي الله عنه حمل على فرس سبيل الله ثم رأى ذلك 
الفرس ,باع فأراد أن يشتربه فسألرسول الله صل الله عليه وسم عن ذلك فقال لا تمد في 
صدقتك والشراء لا يكون رجوعا في الصدقة حك والراد لابجل ارجوع د لطريق الديابة 
والروه‌توه و كقوله عليه الصلاة والسلام لاحل لرجل يؤمن باه واليوم الا خر ان يديت 
| شبعان وجاره الى جنبه طاو اي لابلیق ذلك بالديانة والروءة وا جا في الحكم 
| اذالم يكن عليه حق واجب. والراد بالحديث الا خرالتنبيه في معنی الاستقباح والاستقذار 
| ألاترى أنه شبه دموا کاب ف قيثه وفمل الكاب پوصف بالقیح لابالمرمة وبهتقولوانه 
لستقیح »وقد ببنا الفرق بين هذا وبين الاخوين والزوجين لحصول ماهو اللقصود هناك 
وتمكن الللل فبا هو القصود هنا ولبذا حتاج الى القضاء أوالرضافي الرجوع لاله عنزلة 
الرد بالعیب امد الیش من حیث ان السد ب تمكن الخلل فى الصود فلا ی ء آو 
را ایحا الآ (اقصل ای اذا وهب او الوالد لولده فلا س 1 أن رجع فيه 


مدا وقال الشافى لهذلك لما رونا من قوله عله اصلاة والسلام الا لاد فبا ب ۳۹ 
والاستثناء من الننىانياتومن الاح .يم اباحة * وفي حدیث لمان بن شیر رضی الله 4 0 
قال تحلنى ایی غلاما وأنااان سب سبع سنين فأبت ت أمى الا أن يشبد على ذلك رسول اله صل الله 
عليه وسل یی على عاتقه الى رسول اله صل اللهعليه وس خر ذلك فةال صلوات 
الله وسلامه‌علیه ألك ولد سواه فتال نم فقال عليه الصلاة والسلام أوكل ولدك نحلته مثل 
هذا فال لا فقال عليه ااصلاة واسلام هذا جور واثالا نشبد على جور اردد فقدامره 
رسول الله صلي الله عليه وسل بالرجوع فيه واقل احوال الامر أن شید الاباحة ولانه جاد 
بكسبه على كسبه فر مک مو ارجوع فيه كم لو وهب لعیدهه ومی‌هذا أن الولد ۳ 
فیل فى معنى. قوله تال ماأغنى عه ماله وما کس وما ولد وقالعليه الصلاةوالسلام وان 
ولده من كسبه ٠‏ وتأئيره ما ینا أنه لا تيز عن ملكه اذا کان امو هوب له کسبا له کالوهوب 
به واذا كان ن الوهوب له جزأ منه فلا يشكل أنه لاتم خروجه عن غ ملکه ولا بعد أن 
E‏ ما لا بشارکه الول فيه كالفلك بالاستيلاد فال بثبت للب في جارية انه ولا 
شت للان فى جارة أبيه . ٠‏ وحجتنا ماروينا من حدیث ر رضی لله عنه فبو الامام لا ی 
السثنين ولان المبة قد تمت اذى ال م حرم ملكا وعقدا فلا علاك ارت 
اذا وهف ب لابيهأوالاخ لاخيه وهذا لان اللقصود قد حصل وهو صلة ة الرحم ولاذفي 
الرجوع معنى قطيعة الرحم وهذا موجود فى حت الوالد مع واده لاه ارجوع محماه على 
النقوق وما أمر الوالد أن حمل ولده على بره ٠‏ ولا يقال مقصود الوالد أن محدمه الولد 
ولارجع فالظاهر أنه م بثل ذلك لان شفقة الا وة عنمه من‌الرجوع مد <صول المقصود 
وهذا لان ها انى خن لا یی الحكم عليه وهو مو<ود فى الولد اذا وهب لوالده 
فالظاهر أنه #مبد أن مخصبه با کر وا لاه ی اه لاس ان 
الكسب فانه لو وهس لكايه أولمتقه لابرجع فیه‌وه وكسبه ایض وهذا لان الواد كسبه 
لاملکه لاف عبده» ما الحديث فقد قيل معنى قو له عليهالصلاة والسلام الا الوالد ولا 
الوالد فانكلة الا بذ کر عمنى ولا قال الله تعالى الا الذين ظلموا منهم أي ولا الذين ظا موا مهم 
وقوله تعالى وما كان مؤمن أن يقتل مومت الا خطأ أي ولا خطاً. أوالمراد الا الوالد انه 
مده ۳ ما قررنا وحديث النعان بن شیر رذى الله تعالى عنه قيل 
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م وانا انسبعسنين وقوله خا ىأب ىل عاتقه 1 قل فى شی “من المشاهيرفيحتمل انه كان 
ال ا ٠‏ وعندنا في مثله له أن برجم ول انه كان صغيراً ولكن كان فوض 
ذلك ای‌رسول اله صلى الله عليه وسلم لمهبهله ان زاه‌ضو اه وم نی وله علبهالصلاةوالسلام 
اردد أى آمسك مالك وارجم الى رحلك ٠‏ وقي لكانهذا منه نطر يق الوصية لعد مونه ألا 
أرق آله اعتبر سوب بين 99 نحي التسوبة فى الوصية مد الوت فأمافى الهبة 
فى المحة فلا ألا ترى أن أا بكر رضى الله تعالى عنه خص عائشة بالهبة ما فى کته 6 
رونا والدليل عليه أن النمان بن بشير رضى الله عنه قال فرجع أنى في وصيته ه وف هذا 
التأويل کلام فالمذهب انه ینبنی لاو الد ان سوى بن الاولاد فى العطية عند مد رحمهالله 
على سبيل الارث لذ کر مثل حظ الاثثيين وعند ألى وسف رجه الله يسوی بين الذ كور 
والاناث قال عليه الصلاة والسلامساووا بنأولادم حتي فيالقتل ولو كنت مفضلا احدا" 
لفضلت الا ناث والاعهاد على التأويل الاول»*وذو الرحمالذى ليس عحرم كالاجنبيى حق 
المبة لان ماینهما من القرابة لا يفترض وصابا ولمذا لابتعاق مها استحماق العتق وحرمة 
النکاح وكذلك ارم الذى ليس برحم لانه لا ال دهم والماهرة في اتان 
الصلة فكانت المبة بدمما المقصود العوض ام ينل كان له أن بر كت قاعة 
پزدد خبر1 ۰ والوانع من الرجوع فالهبة إ اما أخذ العوضلانالمقصود نه قد م م وفقوله 
مالم بش مها دلیل على انه لا رجوع ١‏ لعد ذل ااموض‌وان بزداد الوهوب فى ندمه خی" 
فان حق ار جوع فما تتناوله المبة وتاك الرادة لم تناو ما المبة ولا يتأنى الرجوع ف الاصل 
بدون الزيادة المتصلة وهذا مخلاف مالو زاد فى سعره لان ذلك لس زادة فى العين فاه 
عبارة عن كثرة رغبات الناسفيه فأما المينعلى حاله کا كان ٠ومنها‏ أن رج الوهوب 
من »لك ااوهوب له لان تبدل الل ك كتبدل العين ولان حق الرجوع ف‌اللاكالستفاد في 
المبة على معنى أن بارجوع ینتمی ذلك اللمك فلا عکن اثبانه في ملك آخر ٠‏ ومنباان موت 
الواهب فليس لوارئه أن برجم فيه لان اليك بممد الية | يكن مندفلا خلف موره فما( 
يكن عل» که عند موته ومنها ان يموت الوهوب له فان الاك ينتقل من الموهوب الى 
وارئهولو اتقل لك في حيانه الى غيرهلم برجم الواهب فيه وكذلك بعد مونه. قال(فان 
مات أحدهما إما E SS ERE‏ لان تما م البية اقيض 


EEE‏ البة كالتبول لالد عد ان اللك شت به فکا أنذموت أحدهها 
بسد الا يجاب قبل القبول ببطل البيع فكذلك الببة ٠‏ قال ( وان كان الموهوب حاضرا | 
فى الجاس فقبضه الو هوب له باذن الواهب ملكه وان قبضه بغير اذنه فىالقياسلاعلكه | 
وفى الاستحسان علكه نص على ذلك فى الزيادات ) ۰ وجه القیاس أن العين باقة علي | 
ملك الواهمب ولس لاحد أن شب ض ملك غيره لغير أذيه فكانمتعديافي الفيض لامتملکا ۱ 
ولان يجاب العقد لا يكون ۵ أذنا في امه كالييم فان الشتری لو قبض البیع بغی اذن البائم ۱ 
قبل نقداامن لم يكن هذا قبضاً باذن وان کان لیم حار حتىلاسقط حق ابام قا ميس | | 
بل أولى فان هناك قد ملك الشتری بالمقد فا قبش ملك نفسه وهنا الموهوب له معلك | 
بالمقد ٠‏ ووجه الاستحسان أن القیض‌فی الببة كالقبول ف البيع ثم ايجاب البيع يكون اذناق | ظ 
| القبولفكذلك ايجابالربة يكو ناذنا في القبض لانمقصودالو جب انام برع وذلك يكون | 
بالقبض فكان في الفبض حصیل متصوده فلهذا جعاناه مسلطاً للموهوب له على ذلك اذا ۱ 
كان هرت اا لاف اليم والقبضهناك لاستاط حقه فى المبس ول يكن ذلك | 
مصوده بلبييع وانما كان مقصوذه آن یلیر له فلهذا لا مجعله حاب البيع راضيأسقوط | ۱ 
حقه ق المدس ولو يكن الوهوب حاضر" فى امجلس فقبضه الوهوب له بسد مافترة | 
لغير آذن الواهب لاعلكه وان قبضه باذن الواهت فقیاس الاستحسان الاول أن لا علکه 
أيضا لان القبض هنا عتزلة القبول فى فى البيم والقبوللعد الافتراقلا وجب الاك باذنا لوجب 
كان أ وبغير اذنه فك ذلك التقبض هنا وفي :لا تحسان علسكدلا نالمقد اندقد لوجود الايجحاب 
والقبول والفبض محتاج الى ذلك ليتقوى به السبب فيكون موجبأ للملك وذلك حاصل بمد | 
الافتراق واذنه حتاج في القبض الي اذن الالك صرحا أو دلالة فاذا كان الوهوب ابا ۳ 
يشت الاذن قبضه دلالة فلا بد مره ن التصری ؛ ذلك فاذا قبضه باذنه ملكه ٠‏ والاصل فيه ۱ 
ماروى أن الني صلى الله عليه وسل لما محر هداياه قال من شاء ال غتطع فل والصيرفب | ۱ 
فكان إذنابالقبض ول جلکه بالفبض فلا يصح ذلك للمملوم کان أولى وله أن جم 
قبل أن س یمه الوهوب له سواء كان حاضرا أوغانًا أذن له فى قبضه آول بأذن له ومراده | 
لد بارجوم فان لك | بحصل للموهوب له فكان الراجم مستدها لملكه والالك تفرد 
| باستدامة ملكه فأما عد بسد القبشلابرجم فالهبة الا قضاء رت عنزلة الا خذ الشفمة 


لان راج يميد الى af‏ هو لنره فا رد ب من شیر ضاه ولا رطا لا ان 
و له عل ی الفصل بدهما الى القاضي نی لا خذ 
بالشفعة 9 راه اور ودع الرجل الرجل ج 
جدد ) لان الثىء* فى د الموهوب له واليد مستدامة فاستدامتها كاذشاتها بعد قبول الببة 
وهذا لان الیش حکم البة لاس عوجب لاغمان فيد الاما نوب عنه محخلاف الشراء 
فان الودع اذا اشتری الودیمه‌من الودع‌وهی لست محاطرة لا بصیر قارضا سس‌الشرا» 
فان ابض ' 2ک م الشراء قبضص مان وض الاماة دول ن بض الغمان والضعينلا سوب 


7 اعن القوى ۳ هذا فى العارية والاجارة لان قبض المسستمير والستأجر فش اة 


کتبض الودع أ أوأقوى منه ٠‏ قال( والتحل واله‌مري والءطية عنزلة الية فا ذ کر نا) لان 
هذه عبارات عن ثی* واحد وهو العليك دطریق الببة واغا يمتبر المقصود لا المبارة عنه 
وی والمرية فيه سواء والاصل فيه ماروي أن النى صل الله عليه 
اجاز السمری وأبطل الشرط يمنى شرط المود اليه بعد موت الوهوب له آما الصدقة 
1 غت‌بالق.ض فلاس له أن بدجع فيباسواء كانت افواته أولاجنني لان الطلوب بالصصدقة 
نيل الثواب وقد حصل ذلك ولا رجوع بعد حصول القصود : انه ولان التصدق يمل | 
ذلك المال لله تعالى ثم بصرفه الى الفقیر فیکون كفابة له من الله ال ولزن يكن لامعطى 
فيه منة على القادض وانغا له حق الرجوع في ملك ذلك الال المتملك من جهته وقد المدم 
ذلك فى الصدقة فلبذا لابرجم فا ودستوی اله حلم الرجوعان كان الوهوب له مسلا 
او افر لان المقصود لا مختاف ذلك فانه ان كان اجنیا فالتقصود العوضوان كان قرسأله 
فالقصود صلة ار وفىهذا اس والكافر سواء ءقال (واذا وهب عبدا لاخيه ولاجني 
وقبضاه فله أن برجم صاب الاجنى اعتبارا لابعض بالكل) وهذا لان تا ی 
مقصوده الموض و ثل ذلك .قال( وان وهب لاخه هبه وهو عبدفقیضبا ذله أنيرجع 
با لان اللك پل وقع للمولى والمبد ليس من أهل الاك والمولى أجنني فعرقنا ات 
مقصوده العوض والكافأة و سل ذلك ولانه اما بخاص ف الرجوع | أرلى باعتبار أن 
الملك وید له فلا تكن ہما قطيعةرحم اذاكان المولى اجنیا «قال١وان‏ وهب لعبد آخه 


هبةفله أن برجم فما في ول ایی حنيفة) وف قو لأ ىيوسف ود ربا الله لیس له برجم 
فپا. وجه قولما ان اانك كم امه وتم لذى ارم الحرم فلا رجوع فبا کا لوكازوهس 
للمولى وهذا لانه وان أضاف الءقد الى البد فالمقه ود المولى وهو قربه فمرة:|أنمةصوده 
صلة ارم آلاتری أنه لوأوصى لمبد وره أوامبد قائله كان ذلتكالوصية أولامحتى لايصيم | 
ولانه فى الرجوع بحاصم امالك وهو قريب له وفي مخاصمتهفى الرجوعفيها قطيعةالرحم وأو 
حتيفة رحمه الله تعالى بول الصلة مامت لذى الرحم الحرم عقدا ومالکا فيكون له أن دجم 
فپا 6 لو کان وهب لاخية وهو عبد لذيره وهذا لان الرجوع باعتبار المد واألك حتى اذا 
كان العقد معاو ضة فلاس فيه حق اارجوع ومد زوال امك لار جوع والقد هنالامبد 

آلاتری أنالقبول والرد يعتبر منه دون امول وان المعتبر منه دين العبسد حتى اذا كان 
الوهوب خر حت المبةاذا كان العبد کافر! وان‌کان مو از الاك حكم المبة نمع 
للعبد على أحد الطرقين لان الك ما یثبت لمن باشر سببه ولمذا دم فيه حاجة العبد 
حتى نقضي منهديونه ثم ينتقل الى ااولی عند استغناء العبد عنه لاله مالك لرقبته فيخلفافى 
کسبه خلافةالو ارث الو رث٠وعلى‏ الطريق الا خر الاك نقم للمولىولكن بطريق الللافة 
عن العبد لاه لبس بأهل للماك فيخلف القاتل فىذلك »ولاه وهو نظیرالطرقینن الو كيل 
بالشراء © اذا ثبت هذا فنقول لا وقع الممّدالعبد وهو أجني فلا بنفك هذا المقدعن مقصود 
الموض فیثبت حق الرجوع فيه اذا لم يموض ل فان قيل € فاذا وق اللاك لامبد ثم اتقل 
منه الي المولى ینبنی أن لا يثبت حق الرجوع فيه قلنا که هذا ان لو كان الثابت له ملكا 
مستفرا وهو ليس من أهل ذلك وعند المقد هذا الانتقالكان مملوماً فلا يكون ماما من 
الرجوع ف فان قيل # كيف قصد بالمبة من العبد العوض وهو ليس من أهل الموض 
فينبغى أن لايثبت الرجوع في المبة من لمبد أصلا لعامنا أنه لم تقصدالموض هکا لابرجم 
في المبةمن الفقير «(قلنا #المبد من أهل أن يموض عنافمه وخدمته ومن أهل أن بموض 
بكسبه عند اذن المولى فكان المقصود بالمبةمنه ما هو الصود بالهبة من المر وهو العوض 
وهذا تخلاف الوصية فالبطلان هناك لاثار ممض الورنة وذلك بالك لا بالقد فاعتبرنا 
من بقع لهالللك وهنا الرجوع لفوات المقصود بالممّد فان الموض »قصود إمقد التبرع | 
أي انا بنظر الى من وفع امد أو الك له فأمبما كان جات حن الرجو عله لانه لم 


۱ بنفك عن قصد الموض » فان كان ليام کل واحد نب ار غرم منه بان كان | 
| آخوه لابه عبد لاخه لامه فقد ذکر الكرخي عن مد رجه الله ان فى قباس قول أبى | 
| حنيفة رضي اله عهآن لا برجم فبهأيضا لانه لامعتبر ره البيه في المنع من الرجوع دیل 
| الفصل الاول فکان هذا وما لو كان المبد أجنبياً سواء وکان أو جفر المندوانى رجمهالله | 
| قول لابرجع هنا وهو الصحيح عندنا لانا علمنا أنه لم قصد الموض بهذ االمقدفانقخصيصه | 
| هذا العبد من بين عبيد مولاه ديل على أنه صد صلةالرحمدو العو ض وکا تخصیمه 
۱ عند هذا ااولی دايل على أنه قصد صلة رحم نولاه قسواء | اعتبر نا المتّدأوالملك أواعتبر ناها ۱ 
۱ فاللقصود صلة الرحم دون العوض «قال (حربى دخل علينا مان وله عندنا أخ مسل فوهب 
۱ احدها (صاحبه شنًوسلمه فلارجوع له فیه) لان القصود لا مختاف بكون أحدهما مسلا 
| أومستامتاً ولان الرحم مع الحرمية مانم ماه على > مسرت الس عند | 
دخوله فی ملكهوستوى في ذلك المستأمن والذمى والس فكذلك فى حق الرجوع فان 
ا بض اللوهوب له حتي رجع المربى الى دارا مرب بطات المبة لاذرجوعهالىدار ارب 
۱ حرياً کونه فان من في دار ارب فىحق من‌هوفی دارالاسلام کالیت ومو تالوهوبك | 
| قبل القبش بطل الببة وكذلك انكان الحربى هو الواهب فقد بطلت المبة بتي المال علي 
| ملكه فیوقف حتى حضرهو واه فيأخذ ولا ببمث به الي دار ارب : عتزلة مال خلفه‌ی 
دارنا وهذا لبقامحکم الاماذفي الال الذی خلفه هنا+ فان کان المربى اذن لس في قبضه أ 
وفيضه مد رجوعه الى دار ارت از استضانا وق انباس لاوز لابه لا صار عتزلة ۱ 
الىت طات المبة ولا بقی حكم اذنه فى القبض کا لو مات حقيقة مد الاذن فى المبض 
وهذا لاه اذنلهفي فبض‌متمم للببة وذلك لایکون لا مع بقاثه حبا <قيقة وحکا ٠‏ ووحه | 
الاستحسان ان اذنه فى الميض باق لعد لاه لان انتداء اذه فى ض‌هدا الال لعد لحاقه 
معتبرفانه لو آرسل هذا الرجل لبا خذ ماله يجب تسليمهاليهفلاً نیقی اذنه کانأولى واذابقی 
اذنه مجمل فى ا لحك م كانه سلمه اليه بنفسه ؛ وحقيقة الفرق بين هذا والوت القیتی أنهناك 
الملل صار حقا لوارنه وليس له اذن معتبرفى ملاك الثبر وهذا امال بقی موقوفا على حمه 
فكان اذنه فيه ممتبرافلهذا بملك بالقبض باذنه استحساناً . قال (رجل وهبلامرأة هب | 
تزوجهافله أن برجم فيبا) لانها لما كانت أجنبية مندحين وهب لبا علمنا أنمقصوده الموضولم 
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]| الببة«قاناكهذاليس عمقصودشرىى فماشرعتالببة له فلامعتبربه و بالتكام وأذحصللهالملك 
فقدوجبعليه البدل فلا يعتبر ذلك ف المنع م ن الرجوع ف الببة ٠‏ قال(وانوهي لامراً انه 
هبة ثم أانها فیس له أن برجم فببا) لان الببة لا كانت فى حال قيام الزوجية يبنبماعرفناأنه 

۱ | يكن مقصو دهالموض فلهذا لابرجم فيباء قال(رجل وهب لابنه الكبيرعبد اوهو عياله 
وم يسامهاليهأو وهب ازوجتهلم جز اليبة الا على قول ان الى ليلى) فاه قول من في عباله 
نحت اتقو ی ان والدليلعليه أن الصغير اذا 

۱ كان في عيال أجنى فوهب هوله أو غيره هبة وقبضهمن يمولدمت الببة ولانسب يينعهاسوى 
أنه سوله ولكنا تقول لا ولاة له على ولده البالغ ولا على زوجته فا وراء حقوق اللکاح 
وقبض المبة لبس من حقوق النکاح في * ثی* وكان هو والاجني فى ذلك سواء ولانه 
متبرع بالاتفاق على ولده البالغ فب كالننى اذا تبرع بالا تماق على بعض المسا كين ويم ولحم 
فلابنو ب قبضه عن‌قبضیم فى اتام الصدقة والمبة خلاف الاب فى حق ولده الصغير فانهوليه 
وهكذا تقول فيمن يسول ينها نما يستبر قبضه له اذالم يكن لليتيم ولى قبض له وهنا 
الوهوب له ولى تسه فلا حاجة الى قبض من يعوله فى حمّه کا اذا كان الصغير فى عيال 
أجني وله أب أو جد فانه لا يعتبر قبض من يعولهفى اتام المبةله. قال( و کل ثى' وهبه لانه 
الصغير واشهد عليه وذلك الشی» معلوم فبو جابز) والقبض فيه باعلام ما وهبه له والاشباد 
عليه والاشبادله لیس بشرط بل المبة نتم بالاعلام الا انه ذكر الاشباد احتياطاً للتحرز عن 
جحود سائر الورئة لمد مونه أو عن‌جحوده بعد ادراك الولد أما اذااتققوا على ذلك فامبة 
تامة بدون الاشباد. وكذاك ان کان‌هذا الولد في عیال أمه لان لما عليه نوع ولاة ألائرى 
انها اه وحفظ مالهوهذا القدر من الولاءة یکنی قبض المبة ٠‏ والصدقةنىهذا قياس المبة 
لان عام كل واحدمنهما بالقبض ٠‏ قال( وان کان اليتيم فيعيالامه فوهبت له عندا واشبدت 
عليه وأبوه میت ولا وصي له جازت أهبة وتبض الام عزلة الاب لو كان حیا )لان ی 
القبضممنى الاحراز کا لفظوللام ولايةحفظمال اليتبم فکانت فى ابض المبة كالاب .قال 
(وكذلك ا ن کان اليم فى یل عه فقبضه الم له وان کان له أخ أو ا a‏ 
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| فله أن يةبض ما بوهب له سواء كان في عياله ول يكن لاله قاتم مقام الوصى فى الولابة فى 
ماله مطلقا سواء كان هو الواهب له أو غيره. قال( فان کان رجل اجنى بمول يتما ولیس 
وصى له ولا بینهما قرابة وليس لهذا الوصي أحد سواه جاز له ان يةبض ما بوهب له 
استحسانا ) وفى القیاس لا جوز لاه لا ولاية له عليه وهو متبرع فى تربيته والا نفاق عليه 
فكات كساثرالاجانب فما يفبنى على الولاية ولكنه استحسن ققالفيا تمحض منفعة لیم 
فن يمولهخلف عن وليه ألا تری انه أحق محفظه وتریته لو أراد اجنى اخران ينتزعه من 
بده ل يكن له ذلك وأن يسامه في تعلهم الاعمال فیکون فى ذلك عنزلة ات ی 
عمل الاصل عند عدم الاصل ٠‏ وان نا هذه الللافة توفيرا لامتفعة على الصخير لاله يقرب 
لاف ومد عن المضار وفى قبض المبة عض منفعة له فاذا ثبت أن له أت يقبضهة 
الغير له فكذلك اذا كان هو الواهب فاعلمها وأبانها فهو جار وقبضه له بض ويستوى ان 
کان‌الصي يعقل أولايعقل ٠‏ وفيهنوع اشكاللانهاذا كان يعمل فېو من اهل ان يةبض بنفسه 
فلا حاجة الى اعتبار اخملف هاهنا + ولكن المواب ان بةول يقرض لا باعتبار الولاية على 
تسه فالصنیر تب ولایته عن نفسه ولكن اتوفير التفعة عليه وف اعتبار قبض من يعوله 
مع ذلك ممنى لوفير المنفعة اظبر لاله ينفتتح عليه بان تحصیل هذه المنفعة مخلاف الول 
الكبي رلانه بض هناك ولاته على تسه وولاءة الغير خلف فلا بظبر عند ظبور الاصل٠‏ 
ال ( وکل ی في حجر اخ أو ابن اخ أو عم يموله فوهب له رجل هبة فاما ,قيضا الذى 
يعوله اذا كان هو صغيرا لا حسن القبض) وكذلك ان كان عاقلا حسن القبض فقبض له 
من يعوله جاز لا پناوان قبض الصغير بنفسه فی القیاسلا مجوز قبضه وهو قول الشافى 
لابه لامعتبر بقبضه قبل الباوغ خصوصاً فیا عکن تحصیله له بنيرهفان اعتبار عقله لاضرورة | 
وذلك فيا لا مكن محصیله له بغيره فأما فما عکن محصیله له بغیره فلا تنحقق الضرورةولهذا 

لم يعتبر الشافی رحمه الله عمّلهفى که اسلامه واعتبره فى وصته واختيارهاحد ال.وينلان 

ذلك لا يمكن حصیله له لغيره ٠‏ وجه الاستحسان انه اعا لا يستبر عقله لدفع الضرر عنه | 


فالظاهر أنه لا م نے نظره فى عواقب الامور عا له من اتل اف تبل بلوغه وهذا فما | 
إيتردد بين المضرة والمنفعة فأمافما حض منفعته لا تق ق هذا المعبى وقد بدا أن في اعتبار 
عقله توفير المنفمة عليه واذا كان فما لا عکن تحصيله لهبفيره اذا كان عض منفعة بمتبر 
عقله لتوفيرالنفعة عليه بطريقتين » ثم العادة الظاهرة بين الناس التصدق على الصبيان من 
غير نكير منكر وتعامل الناس منغير نكير منكر أصل من الاصو كبير ولان حقيقة 
القبض نوجد منه وهو محبوس فاعا يسقط اعتباره فى حق حكمه جر شرعى ولا حجر 
عليه فما تححض منفعته له ٠‏ قال (والصبية التى دخل مها زوجبافان‌زوحپاشبض الهبة لما لاله 
بعولها ب فان قيل که الولانة عليها للابدون الزوج « قلنا » نمم ولكن الا بأقام الزوج 
مقام. نفسه فى حفظبا وحفظ مالها اذا زفها الى بيت الزوج وقبض الهبة منباب المفظ 
فيقومالزوجفيه مقام الاب و لکن لهذا لا تتعدم ولابةالاب فاذا قبضباالاب صعةبضة لقيام 
ولابته وان قبضت بنفسها جاز لامها تعمل القرض وان بض ازوج جاز )| يبنا ولایکون 
ازوج فيهذا : عنزلة ما لوسا الاب ولده الصغير الي من يعوله لان ذلك لا يته الاستحماق 
فعرفنا انهلا بتقومفيهمقام الاب واازوج فکم التكايئيتله علها استحقاق‌الید حتى يصير 

أولى بها من ابيها وانكا 0 تزف الى زوجبا لم بمتبرتبض‌الزوح لبالان باه کم 
أنه يعولبا وان له علمها دا مستحقة وذلك لا وجد ول الزفاف وان ادركت م جز بض 
الزوج لما لان اعتبار ذلك بحكم اله يمو لما لانها صارت ولية نفسها حين بلنت عاقلة . قال 
(ولامجوز قبضالاخ والمد على الصغير اذا كان الاب حياً حاضر) لان من هو الاصل 
فى هذهالولابة حاضرفلا حاجة الى اعتبار من هو خلف فى ذلك فان كان الاب غاا غيبة 
منقطمة فد خرج ااصفیرمن أن يكون منتفعا برأى الابفيصير هو کالمدوم فتكوزولاءة 
الیش للاخ اذا كان الصغيري عاله وهذا أظيرولا يةالتزويج ونظيرحق الحضائةوالانفاق 
من الال فانه لا يعتبر مالا لد ما دام الصغير i‏ عال الاب فاذا انمدم ذلك شبه ماله 
حمل فى حكم المدومأصلا ألا تري أن التيم لا حمل خلفا عن ألماء فى حکم الطبارة خال 
عدم الماء وحال حاسة الماءالموجودفي ذلك سواء لان ما هوالقصود وهو ا ة لا حصل 
5 النحس فان كان الا بدفمه الى غير الاخ و غاب غسه منقطمة فکان فى حجر الرحل 
وعياله با هب قبض اف ولو قبض‌الاخ 0 جز قبضه لان الاب اقامه 0 ا 


سس 


4 فان هو من 1 مت مقامه ولو کان متتفماً رأبه أن کان ا 7 ۳ ۳ ۱ 
فپذا مثله وهدا )ا پیناان جرد قراءة الاخ لا شت له الولابة بدو ناليد » واذا كان في 
عيال من اختاره الاب فليس للاخ عليه بد مو جودة ولامستحقة <تى انه ليس له ان 
پسترده من بموله فکان كالاجني ولن یموله بدمستحقة مالم حضر الاب نیو الذیقبض 
المبة له والله اعل بالممواب 
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ال (واذا وهب الخ ارتل نفا جى من دار شبر متسومة وسلمه الیه اعا 
أو سلراليه جيع الدار رلميجز) يمى لا بقع للك للموهوب له بالقبض قبل القسمة عندنا 
وقال الشافى ع الك تب روي أنرسول تس لله عليه سل ا دغل ادنار 
الى موضع المسجد فوجده بين أسمد بن زرارة وين رجلين من قومهفوه ب أسعدرضى الله 
عله نصيبه لرسول اله صل الله عليهوسل ثم وهب الرجلان نمیا مه أيضا فنى السحد 
(وقال )عله الصلاة والسلام للرجل الذى ناه بكبة من شعر فقال أخذت هذه من الغنيمة 
لأخيط بها بردعة سیر لى أما نصبي منها فبولك فقد وهب الشاع ( وعن ) أنس بن مالك 
رطى الله عنه اه جوز الببة فى الشاع ولانه عقد ليك لهال فيصح فى المشاع كالبيع 
وتأثيره أن الجزء الشاع حل لما هو موجب هذا المقد وهو الملك وانما يشترط فى ال 
المضاف اليه السقد كونه علا لمكم المقد وبه فا رق الصوف على ظبر النم فانه ملوك 
وصفا وتبما لامتصودا وموجب المبة الك متصودا ولپذا لا جوز اضافة ی اليه 
مخلاف الجزء الشائع ولان الشيوع فيا لا حتمل القسمة لاإعنع نمام الببة وما يؤر.فيه 
الشيوع فما حتمل القسمة وما لاحتمل القسمةفيه سوا »كالرهنعندك والشکاح‌عندی ولان 
الببه عفد تبرع فتكون بمتزلة القرض والوصية والشیوع لا عنم مه الوصية وهی تبرع 
مد الوت فكذلك اتبرع ف الحياة ولا بنع القرض یف ود ألف درم الى 
رجل على أن يكون نصفبا رتا غ ويعمل فى اللصف الا خر شرکته جوز ذلك 
وفضل القرض بطل اعیاد على اشتراط القبض فاصل القبض شرط لوقوع اللك فى 
EE‏ وال على أن القبض مع الشبوع بم اله ينتقل الما | 


rf 

| فد رونا فى ول الكتاب شرط القسمة عن أبى بكر وعمر وعیان‌رضی الله عهم وعن على 
| رض الله عنه من وهب ثلث كذا أو ردم كذا لا تجوزحتى قاس والمنى فيه أن شرط 
| تبض متصوص عليهفيالببة فيرايوجوده علي اکل بات التى نکن كشرط استقبال 
| القلانى الصلاة لا كان منصوصاً عليه يشترط ذلك فيه حتى لو استقبل ا لمطم لاتجوز صلاته | 
۱ والحطيم من البيتمن وجهدونوجه وهذا لان الثارت من وجه دون وجه لا يكونثابتا 
| مطلما وبدون الاطلاق لا شت الکال ٠‏ م القبض مم الشيوع ثابت من وجه دون وجه | 
| لان القبض عبارة عن اليازة وهو ان يصير الشیء فى حيز المابض والشاع فى حبزه من | 
| وجه وفى حبز شریکه من وجه لانه لا عکن ان يشار الى ثيء منه بعينه فيقال انهف بد هذا 
دون هذا ولان القسمه‌من تة القبض الا بر ی‌انالشفیع لانقض قسمةالمشترى € لاستقض 

| قبضه وله حق تقض تعر فات المشترى فان للمشترى ان بطالب البائم بالقسمة تمد الشراء | 
ونما ثبت له حق المطالبة بالتبض بالشراء فعرفنا أن القسمة من تة القبض فبدونا لا م 

| ولكن هذا فما يتأنىفيهالقسمة فأما فا لا يقس القسمة لايكونحيازةلانالةمود الاتفاع | 
| وبالقسمة بتلاشي فعرفنا أن القسمة فيه لبستمن تة القبض ولان اشتراط أصل القبض‌فی 
| وقوع الملك هنالممنى ذلك المنى موجود في الفسمة وهو أن لا يصير عمد التبرع سببا 
| لوجوب الضمان للمتبرع عليه على المتبرع في عين ما تبرع به لانه لو ملك قبل القبض‌طالبه | 


| 
1 


بالتسليم اليه وكذلك لوملكهقبل القسمة طالبه بالتسليم اليه فكذلك لو ماك قبل القسمة طالبه | 
بالقسمةفيصير عمد التبرع موجبا ضمان القسمةعايه وهو خلافموضو عالتبرع خلا مالا | 
ظ «قلن لباب قسمة ال وعقد برع لاق المين فل يكن ذلك ضمانا فىعين ما تبرع به » 
| ولا بردعليهدا ما لو اتلف الواهس الموهو ب لعد التسليم ضمن قیمته‌للموهوب له لان ذلك 
الضمان‌بلزمه بالاتلاف لا إعقد التبرع وضمان المقاسمة هنا وان كان بالملك فذلك الاك حكم | 
| الحبة فلا عنم اضافة الضمان الى المبة ألا تری‌ان؛راء القریب اعتاق وان كان التق بسبب | 

ن فیجوز أن ,تعلق به ضمان | 


CTD 


القاسسة ولان صل الفبض هناك لا يشترط لوقوع الاك فذلك ما تمه وبه ارق الوصية 
فأصل القبض هناك ل سس تشرط | لاءلك فكذلك ما مه وکا ستحق هناك مان التسليم على 
امالك ستحق ضمان العاسمه ايض والقرض تبرع من وجه ومن وجه هو عمدالضمان حتی 
کانالستقر ض مضموثا بالثل قلا سعد أن شلق به ضمان المقاسمة وشرط القبض هناك لبس 
عنصوص لیرای وجوده على أ كل المهات * ثم لشبهه بالتبرع شرطنا فيه القبض ولشبهه 
متد الضمان لا شترط فيه القسمة وذلك اعتبار صحيح فا له سبيان وحديث الكبة فاعا 
قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل على وجه ابالنة فى النهى عن الناول ای لاه 
الا نصبي فكيف أطيب لك هذه الكية من الغنيمة ألا ر أنه 1 س لواحد من الاين أن 
مهب نصيبه قبل القسمةلانهلا در ينم نصيبه أ وكان ذلك م لامحتمل القسمة فالكبة 
من الشعر اذا قسمت على جند عظیم لايصيب كل واحد منم ما ينتفع به وحديث السجد 
فذ كر الواقدى ان با بكر رضى الله عه هو الذى اشترى موضع السجد بائی عشر 
دنارا وان تبت الييةفحت.ل أن أسمد رضی الله عنه وهب تصيبه ول سل حتى وهب 
الرحلان نمیا ثم - لموا جلة. وعندنا هذا جوز فان الور الشیوع عند الّبض لا عند 
مد حتى لو وهب الكل وسل النصف لا جوز ولو وهب النصف ثم اللصف وس الكل 
جاز ٠‏ قال( ولو وهب أحد الشريكين نصبه من شريكه مشاعا فما محتمل القسمةلا يجوز 
عندنا ایا ) وقال این أبى ليلى يجوز اوه تال فنصف ما فرطتم الا أن A‏ 
الذى پیده‌عقدة التكاحفهذا قتفي أنالصداق اذاكان عينا بتنصف‌بالطلاق فان المرأة تندب 
الىأن تراك الكزملإز وجو الزوج بندب ب الى أديسلم الكل الما وذلك من كل واحد مم‌ما 
هبة فى الشاع ( وعن) أبى السباع مولى عطاء قال أقرضت ابن تمر رذى الله ما حسماة 
در فذاق في كيس فوجده زد على حق ناین فقات فى نفسى لمله جربی مبذا فّبته ۱ 
واخبربه بدلك فقال هو لك فهذا كان منه هبة للمشاع فى نلك الزيادة من الشريك ولان 
سب استدقاق ذمان ااتاسمه وذلك لا سوز ف اة من الشريك . وححتنا فى ذلك ما بنا 
أن اشتراط القسمة فى المبة فما حتمل الةسمة كاشتراط اتش وفى ذلك بستوی البة 
من الشررك ومن الاجني فكذلك في القسمة وهذا لان القبض في المبة لا يم فى الزه 
ا م الم ته 


سس اس ا ا 


1" يشترط لام لد فا يستبر ثانيا فما تناوله المقد دونغيره اما إلا ES‏ 
ا وذاك في الدبن دون المين نم فى المين کل واحد منهما مندوب الى | 
العفو عندنا ولكن الطرقة وذلاك في أن يبب تصيبهمن صاحبه بعد السمه ولیس فى الا بة 
ما عنع ذلك وهو تأوبل حديث ابن عر رضي الله عنم فن وجد ما E‏ 
حقه عي له قضل وی به رده فيحتمل انه فمل ذلك فوهرسه له ابن تمر رضى الله عنما 
وعندنا هذا يحوز قال(ولو وهب دار" رجلين وسامبا الما فااببةلا جوز في قولأَبى حنيفة 
ری اه نوف قول أبى بوسف ومد رحبا الله جوز لان العقد والنسایم لاق مقسوم] 
فانه حصل فى الدار جلة فیجوز ك لو وهبها لرجل واحد وهذا لان تمكن الشبوع باعتبار 
فرق لالت واللك متاح اليبنة وحکمالشی؛ يعقبه فالشيوع الذى ينبنى علي ملك عم | 
للموهوب لما لایکون مقتر نا بالعقد ولتار للشيوع الطارئ' فى الهبة درجم الواهمب 
بالنصف ولان المعنى استحقاق ضمانالمقاسمةعلى المتبرع وذلك لابوجدهنا امین خرج من 
ملك التبرع جلة وانما ضمان القاسمة بين الموهوب لما باعتبار تفرق مل‌کها ولان تأثير 
الشيوع فى الرهن أ كثر منه في الببة حتي لامجوز الرهن فى مشاع لاتحتمل القسمة مخلاف 
المبة ثم لو رهن من رجلين جاز فالبة أولى و كذلك الاجارة عند أبى حنيفة رضى الله عنه 
لا نصح مع الشيوع »ثم اذا عر داره من رجلين موز فكذلكالبية وأو حنيفةرضي 
الله عنه تقول قبض كل واحد منهما لای جرا شائعا وذلك غير موجب للملك فبا محتمل 
السمة کم البية كا لو وهب النصف من كل واحد منهما لمقد على حدة وهذا لان تأثير 

الشيوع باعتبار أت القبضش لام ممه وذلك موجود هنا فكل واحد مهما لانقبش 
الا نص.به ولا يتم قبضه مع الشیوع والدليل عليه أن لام نم کن الشيوع فى الماك المستفاد 
إمقد أآتبة حتى لو وهب من رجل النصف ثم النصف وس الكل جلة يجوز لاله لاشبوع 
في الاك الستفاد بالببة ه ولو وهب رجلان من واحد جوز مع وجود الشيوع في الوأهبين 
لاله لاشيوع في اللك المستفاد بالببة وان وهب أحدها نصیبه من زيد ولا خر نصببه 
من مرو لامحوزشکن الشبوعفى الملك الستفاد بامبة فثبت أن الانع هذا وهو موجود في 
الببة من رجلين ن والدليل علي أن العتبر جانب انملك دون الماك حك الشفعة فان رحلان 
شترا دار من واحد يكن اشفيع أن بأخذ نصيس أحد الشترين ب بالشفعة ی الملك | 


| جاب اتاك فظبر بهذا أذالتبر جاب السات لاجاب الماك ولا اد عن نتف نين أ 
المقاسمة عن الواهب فان رجلين لو وهبا من رجلین على أن یکون نصیب احدها لا حدها 
لعينه ونصیب الا خر للا خر لا موز وليس عل الواهبين ضمان القاسمة‌ولیس‌هذاکارهن | 
۱ لان الائع هناك تمكن الشیوع فى الحل فان موجب الرهن البس وا لیس ف الجزء الشائم 
لا توق الرهن من رجلين لاشيوع في الس لان اليس يبت لكل واحد منهمافى الكل 
حتی لو قغى دن أحدهما لا یکون له ان بسترد شتا من الرهنمالم قبض‌دن الأ خر 
وهذا لاله لامضاة نا مس فكا لامجوز أنيكون الشخص الواحد كله عبوسا بدين زيد 
وکله محبوسا دن مرو فكذلك العين الواحدة وهنا موجب المقد االك ولا نی ابات 
بکیاله لكل واحد ممهما فعرفنا ان كل واحدمنهما ملك جزاً شائما وهذا مخلاف الاجارة 
فا مانم هناك تعذر استيفاءالمنفعةالتى تناولبا العقد من الزء ء الشائع وذلكلا ٠‏ وجد فيالاجارة 
من الرجلينأوالمانم | تحقاقعود المستأجر الى بد المؤجرفمدة الاجارة يحكمالمبايأة وت 
لا وجد وف الا جارةمن الرجلین ولبذا جازت اجارة أحد الشر يكين من شريكه مخلاف ا مبة 
ثم قالفى الاصل وكذلك فى الصدقة وهذا ندل على ابهاذا تصدق عا شم على رجلين أنه 
لا جوز عند نی حنيفة رضى الله عنهكالرية . ۰ وي في ال امع الصغير قال لو تصدق لعشرة دراهم 
على فتیرین مجوز قال الما كم رجه الله محتمل أن يكون مراده من‌توله وكذلك الصدقة على 
لین فيكون ذلك عنزلة الببة لان فمل البة من الفقير صدقة والصدقة على الى نکون 
هبة ٠‏ والاظبر أن فى السثلة روایتین» وجه رواية الاصل مايينا ان تام الصدقة بالقبض 
كالهبة وقبض کل واحد مهما بلاق جزاً شائما فلا اليد ال و ووحه 
الروابه الاخری آن التصدق بجمل ماله له تعالى خالصا ولا ملكهالفقير من جهه‌فسه وائما 
علكه الفقیر لیکو نکفامله من الله تعالى بعد مامت الصدقة من جبته واذا تصدق على 
رجلين فلا شیوع فى الصدقة لاله جمل جيم المين فلهسبحانه وتعالى الصا خلاف اليبة ألا 
ری ان الجبالة في الصروف اليه لاعنع مه الصدقة حتى اذا أوصى ثلث ماله صدنه على 
النقراء جوز مخلاف ما لو أوصي به لقوم لا حصون من الاغنياء ٠‏ وكذلك اذا أوصى لبن 
للفقراء آولفلا و نصفه‌ملان واعتير للفقراء سوم وجا ان الصدقة نالل انتراء 
٠‏ قال( وان وهب رجل دارا ارجلین لاحدهما ثثاها وللا خر ثلثها وقبضاها لم عجز فىقول أبى 


حنفة ة وای وسف رحهبما الله ویحوز عند مد رجه ل ) وهذا على أصل أي حنيفة لا 
| نشكل فانه عند الاطلاق لابجو زهذا الاطلاق فمتد التفصيل أولى وائما لحلاف هما لو 
| ال على أن يكون النصف لذا ولتصف لبذا يجوز عندهاذ كره ان نياغة فى ودره 
| فأو وسف رجه الله بقول حالة التفصيل متی كانت لا تخالف حالة الاجال فالتفصیل 
|لنو ومتی كانت تخالف حالة الاجال فلا بد من اعتبار التفصيل لان كلام الماقل متبر | 
| فاد لالمینه فاذا لم يكن مفید! لابمتبرواذا نصف ينهما فالتفصيل لا مخالف الا جال لان 
| موجب المقد عند الاجال أن بماك كل واحد مهما النصف فلا تير تفصيله واذا تفاوت 
| ينهما فالتفصيل مخالف الاجال فيجب اعتباره فاذا اعتبر بتغرق النقدفکا نهآوجب لكل 
| واحد منهما المقد فى جزء شالم على حدة وقاس الرهن فانه لو رهن من رجلين مطل جوز | 
واذا فصل لا يجوز لان بالتفصيل بتفرق العقد الا ان هناك يستوى ان فصل أو سوى أ 
في التفصيل لخالفة حالة التفصيل حالة الاجال فى الوجميين فان عند الاجمال شت حق أ 
اليس لكل واحد منهمافي الكل وعند التفصیل لا شت ومد رجه الله قول المقد 
والتسليم من الواهب جلة وان فصل وفصل يجوز اذا اطلق أو سوى فى التفصيل . 
وهذا لوجبين (احدها) أن الاطلاق فى المبة كالتفصيل حتى لو وهب رجلين عا لا أ 
حتمل القسمة فقبل أحسدهما دون الاخر لا مجوزكا لو فرق المقد ( والثانى ) أن لمقد متى | 
كان جلة عند الاطلاق فباتفصيل لا تفرق فى عقود القليكات م في لیم فان رجلا 
لو باع وبين من رجل بمشربن درهما فقبل الشتری العقد فى احدهما لامجوز ولو قبل | 
فهمائم نقد نی احدها لايكون له أن قبض مانقد ثمنه وكذلك لو فصل وسی لكل | 


واحد منهما نه ٠‏ فمرفنا أن بالتفصيل لا بتفرق العمّد فالشیوع باعتباره لا بفرق المقد واا | 
یکون طارئا بسد ملك الموهوب نما وذلك غير مؤثر في النم من المبة فاما في الرهن 
فالانع تمكن الشيوع فى الحل فیا هو موجب العقد وهو المبس وذلك بتحقق عند | 
التفصیل‌وان كانت الصفقة واحدة ألا ترى أنه لو وهبه عينا بدينين شه بان الدمنين | 
ونصفه بالان الا خر لا جوز وقد ببنا ان في المبة عند احاد المقّد لا عنم ته مکنا 
| اهو موجب EE‏ لکل ير اس و 


97 هذا الاشكال وهو ان ضمان القاسمة هنالك لا و پآ ۳ 
الاريك ولكن قد يبنا أنهذا النی لا تمش ىف جيم الفصول كامبة من الشرىك ويحوزذلك 
وان ارف الذى تمثي ان القبض لا بم معالشيوع فما يحتم ل القسمة . قال (وانوهبرجل 
لرجلين الف درهولا<دهماسهالة وللا خراربعانة فذلك لا جوز عند ابی حنيفةوابى,وسف 
رحجهمااللهويحو ز عند مد رجمهالقه) وهذا وما تقدممن هبة الدار اذا فصل واصل سواء.قال 
( رجل وهب ارجل دنار له على رجل وامرأة قبضه جاز ذلك استحسانا) وني القياس لا 
يجوز وهو قول زفر لان الدبن لیس مال حتى ان من حاف لا مال له وله دين على انسان 
لا محنث فى ينه والمبة عفد مشروع لقليك الال فاذا اضيف الى ما لیس عال لا يصح 
ابر او وهب سم خر من مس لا يصح بتار آله وهو التحلل والدليل عليه 
أن بيع الدين من غير من عليه لین لا يجوز لانه عقد مشروع لقليك الال فالمبة مثله أو 
أولى لان الهبة لا تم الا بابض وقبض ما فى ذمة النير لا تصور ولا وجه لتصحيحه 
اذا قبضه لان تمام عمد اليبة قبض ما ضیف اليه لد الى الدين والقبوض عين والعين 
غير الدين ٠‏ ووجه الاستحسان انه ناه فى القبض مناب نفسه فیجمل قبض الموهوب له 
کقبض الواهب ولو قبضه بنفسه لم وهبه وسلمه جاز وكذلك اذا ای أن نقبضه له ثم 
لنفسه وهدا لاذفى باب المبةالعتبروقت القبش فان ا ملك عندهيثبت ٠‏ دایل ما يبنا من فصل 
الشیوع وعند القبض‌هو مال قابل للتمليك كسائر الاسباب فکذلك بالبة والفبوض وان 
كان غير الدين حقيقة جمل فى المكم كانه هو بدلیل جواز القبضف الصرف وال مع 
حرمة الاة.دال فمها وليس البيع نظير المبة فان وجب الملك نفسه قبل القبض فكان 
العتبر فيه وقت المقد فاذا لم يكن عين مال لم بجز یمه مع ان الدين فى الذمة بل القليك 
بالمقد فأنه لو باعه من عليه الدین بموض جاز ولو وهبه منه‌جاز فمر فناأنهمالقابل للتمليك 
حكماً ولبذا تحب الزكاة فيه قبل القبض والشرط في عدّد الفليك ان يضاف الي محل قابل 
له وقد وجدم زومه قبل لقبض وعند القبش کم البة هو عين فيم المد ۰قال(رجل 
رهن عبده من ول وله الدع هيه لا ب وی بجز) لاه ادس في بده فالید بعقد 
ارهن مستحةة عليه للمرنهن فلا يكون الاب فاضا لولده ما ليس فى ٠‏ بده ولانه یبطل به 
<قالمرمبن وهو حق مستحق‌علیه‌فلا بماك ابطاله وكذلك لو غصب عبدهغاصب فوهبه 
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لابنه لانهليسفى بد الفصوب‌منه حقيقة ولا حكماً فاله مضمون على الفاص وانما يضمن 
تفوبت بد اللخصوب منه بحلاف الوديمة اذا وه من أبيه لان بد الودع فالمكمكيد 
الودع فيمكن أن يحمل قابا لولده ليد نی هی فا مام بده فان یله ققد تلم اذا 
وهب الوديمة من الودع جاز ولو كانت بد ه کید الودع لم يكن قابطا لنفسه بحكم بده 
لا فى المقيقة اليد للمودع فباعتبار هذه المقيقة يجعله قأبضاً فسه ثم انما قامت بده 
مقام بد المودع مادام هو فى الفظ عاملا للمودع وذلك قبل الْقليك,المبة فأما يمد ذلك 
فبو عامل لنفسه » ولو باعه اشا رل اب اعد شرط انیارللمشتری ثم وهبه‌لانه 
الصغير لا يجوز لاه خرج من ملکه تصرفانه فاا وهب مالا علك ولان اليد لغيره 
حقيقة وحكماً حين كان فى ضمان النير ٠‏ قال ( ولا يجوز هبة الکانب کا لا بجوز عتقه) 
لاه تبرع حض ولو اجازءالمولى فكذلك لان اجازة المولى إا يعمل فما علك الول شاه 
وهولا علك ذلك كسب المكاتب .قال( رجل وهب ارجل ما على ظبر غنمه م نالصوف 
أوما في ضروع غنمه من بنیز ذلك) لان الصوف والبن ما دام متصلا بایان فبو | 
لس بال مقصود بنفسه ولكنه وصف ا يوان وعقد اوليك مقصودا لام فما ليس كال | 
مقصودفان مه بجز الصوف وحلب لین وق ش ذلك استحسنت أن أجيزه وهذا لوجبین | 
(احداها) أن الصوف على ظبرالقم واللبن فى الضرع عل لاسليك بدليل جواز الوصية 
به وجواز الصلح عليه عند أبى وسف رجه الله فى الصوف وتام عقد الببة بالقبض فاذا 
كان قبضه بعد الجزاز وهومال متقوم فيهذه الحال يتم فيهالبية کا ینا فی الدین(والٹانی) أن 
امتناع جواز الببة لان الموهوبمتصل ما لبس بموهوبمن ملك الواهب مم‌امکان الفصل 
فيكون ذلك بمنزلةالشائع وقد نا أنهاوهب شيئا مشاءا مقس وسل مقسوما تمتاليبة فبذا 
مثله وكذلك ير الشجرة واژرع اذا حصده فبوعل القياس والاستحسانالذىدّكرنا. قال 
(ولا يجوز هبة العبد الأذون )لانه منفك المجرعنه فى التجارات دون التبرعات فان اجازه 
مولاه ولا دين عليه جاز لان کسبه خالص حقه يلك مباشرةالمبة فيه فينفذ باجازته ايضا 
وان کان عليددينم جز ذلك وان اجازه الولى والفرماء لان حت الغرما فى دينهم لا يسقط 
بأجازة المبة فلا معتبر باجازنهم والولی لاعلك مباشرة المبه" سفسه فلا تعمل اجازنه ايضأ 
.قال( ولو وهب له ما شمر النخيل العام لیجز )لا نه معدوم فى الال والمعدوم لبس شىء | 


۱ 


1 


ل تبطل الببة فکذلت اذا صارمستتنی حکا ۱ 
وذ كر في كتاب الءتاق انه لو دير مافى بطن جارته ثم وهب الجارية لم يجز ٠‏ وقيل فى 
الفصلينرواان. فى احدی الروابتين لا بجوز فما لان الوهوب‌مشنولعا لاس عوهوب 
فبو كالو وهب دارا فنا متام الواهب.وفی الرواية الاخرى يجوز فهما لاه لو استثنى 
الولد قصدا لم تبطل به الببة فى الام فكذلك اذا صار مستتنی حكاً والاأصح هو الفرق 
ينم ما فان التدبير لا زيل ملك ادر ٠‏ والموهوب متصل عا ليس عوهوب فى ملك 
الوأهب فكان ذلك فى «منى هبة المشايع فما حتمل القسمة فأما المت فانه يزيل ملك 
المتق فاذا وهب الام بمداعتاق الجنين فالوهوب غير متصل عا ليس بموهوب فى ملك 
الواهب فپ وکا لو وهب أرضّا فيها ابن الواهب واقف وسلمیا الى الوهوب له تمت الببة 
فكذلك هنا قال( ولا يجوز للب ان .مب من ماله ابنه الصغير شیا )لانه صار نب عن 
المغير فى التصرف فى ماله لتوفير اللفعة عليه وذلك بالتبرع لا محصل فو کسارالاجانب 
كا لو طاق ام رأنه. قال(عبد مأذون عليه دين كثير وهبه مولاه ارجل لم جز هبته والدين 
فى رقبته باع فه الا أن يؤدى عند مولاه الذى فى بده ) ومعنى قوله جز أن البية 
لا ثم وللغرماء أن طلوا هبته لان ااولی مالك لرقبته ولكن حق النرماء سابق على حقه 
فى ماليته وفى اغام المبة ابطال هذا الحق عليهم ولکن ليس في أصل القليك ال حقیم 
فيصير مملوكا للدوهوب له مشنولا عن الفرماء على الوجه الذى كان فى ملك الواهب لاه || 
آقامه مقام نفسه فى هلك الرقبة وله‌هذه‌الولابه فيا هو خااص‌حقه ولبدا و قفي الوهوب 0 
لهدننه كان سالا له لان تمكن الغرماء س!طالمل که لقيام دهم وقد وصل الى الغريم حمةه 
قال( فان ذهب الموهوبكهبالمبد ول قدر عليه فللثرماء أن با خذوا الواهب قیته بومومب) 
لاله هو الذی اتلف حتهم بالقليك من الوهوب له والتسلم فبصير ضامتاً قيمته لمکا لو 
عنته. قال (ولو وهبله مان بطن آمته وسلطه على قبضه بعد الوضع فقبضه لل يز )وقد | 
يهنا الفرق بين هذا وبين هبة الدين والصوف على ظور الغم* وفى الكتاب قال من قبل | 
اله وهب له مالم يكن بعد فانه وهب له الولد وقبل الاتفصال لایکون ولد ألا تری انه لو 
وهب له دهن سم قبل أن يعتصر وسلطه على قبضه اذا عصر أووهب الزيت ف الزبتون || 
والدقيق فى المنطة قبل الطحن والسمن ف اللبن قبل ان تمخص فبذا كله باطل لاه هبة 


(v ۳ 


واضافة عقد زرك TET‏ ان تيل لا کنات فالوصية ما مره امام 
حیح ‏ قلنا که الوصية لست بعمّد تمليك مال وانماشرعت للخلافة عن الموصى ثم املك من 


كرانه ولمذا لا توقن وت اللك فيه على الب ض‌وهنا ا تقد عقد القليك فلا دمن اصافته 


الى ما هو ملوك ليعتبروا الاك لايسبق الوجود ونه فارق ماسبق من الصوف واللبن فانه 
موجود ملوك وان كان متصلا بالميوان فاعاعتنع جواز یمه لمكن النازعة بنهما عند 
التسليم وذلك لا وجدق المبة » ثم الجزاز والملب والقببض فى اللبن فى وسعه فيمكن أن 
يجعل فيه ابأ عن الواهب ثم قايضا لنفسه بمدذلك فأما الایجاب فى لثار لس اليه ٠‏ قال 
(وكذلك لو وهب له ما فى بطن جاريتهوهى حبلى أو ما فى طن غنم فو باطل )من اصعابنا 
رجهم الله من بقول ان أمره قبضه بمد الولادة فقبض ينبهى ان يجوز استحسانا 6 فى 
الصوف والابن والاصح أنه لا .يجوز لان ما فى البطن ليس بال اصلا ولا يعلم وجوده 
حقيقة ولان اخراج الولد من البطن ليس اليه فلاعکن ان يجمل فى ذلك نابا عن الواهب 
لاف الإزاز فى الصوف والماب فى اللبن ٠‏ وممنىهذا الفرق ان فما ليس فى وسعهلو جاز 
المقد باعت.ارهكان تملیقا للببة بالمطر وذلك غير جا وما فى وسعه يكون تأخيرا لملكهالى 
قبضه لا تعلياللببة بالحطر وذلكجائر .قال (ولو اعتق‌مافی لطن جاربته ثم وهها لرجل‌وسلمبا 
اليه جازت الببة في الام فان باعبا لمبجز بیمه)لانه لو باع جاريته واستتی مافي لطما لم بجز 
بیع ولو وھا وا۔ تثنى ماىبطلها جازت الببة فى الأم والولد والاستثناء باطل « أمامسئلة 
استثناء ما فى البعان تنقسم الىثلانة أقسا م (قسم )ل بجوز اصل التصرف وهو اليم 

والاجارة والرهن لان مو-ب اضافة العقد الى الامر دخول الولد فيه واستثتاه موجب 
العقد ی هذه الود مطل للمقد لاله شرط فاسد وها تعلق بالجائر من الشرط فالشرط 
الفاسد ببداله(وقسم منها )بجو ز التصرف وببطل الشرط وهو النكاح واللع والصاح عن دم 
الممد والببة لان الشرط الفاسد لاسبطل هذه العقود بل المقد ميس وااشرط باطل والاصل 
فيه ماروى عنالنبي ياه عليه ولم انه أجازالعمرى وأنطل الرقي (وقسم) يجوز التصرف 
:والاستثنا. جما وهو الوصية لان قحك لوصية ماف البطن كانه شخص على حدة حتى جوز 
افر اده بالو صبه‌فیحوز استثناؤه أ يضا لانهغيرمبنى على السرابة بخلاف المتق » فاذا عرفنا هدا | 
فقول ف بیع 71 استتى ماني البان مار عر الع كنك اخاسار ست | 


e‏ الشاة واله وف على ظبرها وهذا غاط فقد تيل هذا ىالصوف والبن اذا أذنله فا لب 


۲۷ ( 


دی م ان الدهن حادث لمیر والدقيق بالطحن ولهذا لو فعله ناب كان ماوكا وهذا 
لانه قبل الطحن فى الحنطة والدقق غير النطه وکون الشی؛ الواحد مثنى في وقت واحد 
مستحيل فعرفنا أنه أضاف المقد الى المعدومو كان لو ٠.‏ مخلاف الوصية فان هذا كله جوز 
فى الوصية لانه خلافه وليس بايجاب للملك »ثم قال فى بمض‌النسخ وكذلك اللبن فى ضرع 


والمز وقبض ذلك جازاستحسانا وعا نا اظبر الفرق بنْهما قال( واذا وهب‌الرجل لارجل 
لصف عبد أوثلثه وسامه جاز )لاله ممالا يسم وقد ببنا ان هبة المشاع فا لا حتمل القسمة 
تصحة فاذا وهب جز ۴ مسمی وسلمه بالتخلية جاز وهذا لا نالحاجة تمس الى يجاب التبرع 

فا لا حتمل القسمة فلو 1 بجز ذلك ضاق الامر على الناس لابطالهذا النوع من التصرف 
عليهم فيال حتمل القسمة أصلا تخلاف ما حتمل القسمة فانه تأخر فيه التصرف الى القسمة 
ولا بل أصلا فلا يتحقق فيه الشرورة ٠‏ قال (وان وهب عبده لرجلين أووهب رجلان 
لرجل أو وهب أحدههما نصيبه لشريكه أو لاجني وسلمه فهو جائ زکله ) لان الموهوب 
معلوم ولا أثر فى الشيوع فى لنم من الببة في هذا الحل » وان قال أحد الشريكينارجل 
قد وهبت لك نصيى من هذا البد فاقبضه ول يسمه له ول بعلمه اباه لم جز لهال 
الموهوب وهذه المالة تفضى ال‌النازعة ببنه وبين الشريك الا خر ولان الجهول لامجوز 
تليكه شي* *ن مر قدا قال ( ولو وهب رجل لرجلین نصف عبدين أو نصف 
وین مختلفين أونصف عشرة 2 أثواب مختافة عى ومروى وهروى ونحو ذلك جاز) لان 
مثل هذه الثياب لا تقسم قسمة ت واحدةفكان واهباً لنصببه من نصف كل ثوب و کل وب 
ليس بمحتمل للةمةفي قسه وكذلك الدواب المختافة على هذا فان كان ذلك من نوع واحد 


جز هبته الا متسوما لان الثياب اذا كانت من نوع واحد تقسم قسمة واحد قوالدواب 
كذلك فاا وهب النصف مشاعا فما حتمل القسمة وذلك لا يجوز ٠‏ قال ( وان وهب 
نمی فى حائط أو طريق أوجام وسمى وسلطه فهو جار ) لاله غير محتمل للقسمة فاه 
اذا قسم لا عکن الا تفاع به على الوجه الذى شه كل اقنبد وس عر ۳ ۲۳ 
تحتمل القسمة ٠‏ :قال (ولو وهب اصف داره لرجل وساما اليه * عوهب تصفیا الا خر لرجل 
م یجز شیء من ذلك) )لان کل واحد من‌المقدین لوتم یم فىمشاع حتمل القسمة وان لم ۱ 


وسف ولد ریما ۳۹ مالو وهب الدارلماجلة رات رجل ۳۳9 
| ودفم النصف اليه جاز) لان اممتبر عند القبض ولا شيوع عند ذلك واللهسبحانه وتمالى أعم 


-ہ ب باب العوض ف الب دم 


ال ( واذا عوض‌الوهوبلهالواهب‌من‌هبته‌عوضا وقبضه الواهب ل يكن للواهب: 
ان يرجم في هبته ولا للمسوض أن يرجم في عوضه ) والحاصل ان الموض في المبة نوعان 
متعارف ومشروط فبدا الباب بيان ما هو متعارف‌من العوض غير مشروط والاصل 
أن الموض عتزلة الواهت -تى بشترط فى العوض ما يشترط فى اتدا» الببة فلا حصل 
الملك للواهب الا بالقبض بعد القسمة لان المعوض متبرع مختار فى هذا القليك کلواهب 
ولعد وصول العوض الى الواهب لارجوع له فى المبة لقوله صلى الله و مالم يب 
۳ مما وحكم ما مد الناية خلاف ما قبله ولان حق الرجو ع لدف المبة كان لكلل فى مقصوده 
وقد انعد م ذلك لوصول العوض اليدفي كامشتري جد بالبيع ی زول الیب قبل ان رده 
ولا يرجع العوض في عوضه أيضألان مةصوده بالتعويض اسقاط حق الواهب ف الرجوع 
وقد نال هذا المقصود ولا مجازى فى التعویض وبقاء جزء الثىء بقاء أصله فاذا كان 
الوهوب سالا له فينبنى أن يكون الجزء سالماً لصاحبه یا ٠‏ قال ( وان وهب عبد 
لرجلين فعوضه أحدهامن حصته كان له أن يرجم فى حمة الا خر ) لاله م يصل اليه 
المووض عن حصة الا خر والزء ۰ متبر بالكل والرجوع فى النصف شا يح خلاف 
ابتداء الببة لان الراجع ليس بلك بالرجوع بل ممیسده الى قديم ملكه والشیوع من ذلك 
| لانم وبالرجوع في النصف لاتبطل البية فيا بقى لاله شيوع طرأ بعد تام الببة فلا يكون 
مور فان مات قبض متیر بأصل المقسد وعود الوهوب الى بد الواهب لامعا 
بر كلاد مرب اجه عن ينه وی مهب اراق ان جع 
ف شق ء من العبد لانه في نصيب ب صاحبهأجنبي والتعويضمن ن‌الاجني صمح وان کان غير 
آمر الوهوب له لاله نصرفف المعوضفى ملكه واعایسقط به حق الواهب في الرجوع 
ومثل هذا التصرف إصح من الاجني كملح الاجنبي مع صاحب الاين من دبنه على مال | 


CY) 


شه مجوز a‏ به الدن عن الدون فبذا مثله ولا ا می* 
ن الموض لان مقصوده قد حصلحتی سقط حق الواهب عن الرجوع فى الكل ولا | 
مج طل ماه بت ٠‏ سواء عوضه مره أو لغير أمره وكذلك لو عوضه أجني 
عن الببة شا ما اذا کان بغير أمره فلا بشکل وان کان 3 ره فالتعودض لم يكن مستحتا 
على اموهوب له فا أمره بأن تبر ع بال نفسه علي غيره وذلك لا شوت له حق‌الرجوع 
عليه من غير مان ولانه مالك لاتعودض دون آمره فلا مسر بأمره فيه وهذا مخلاف 
لین فانه اذا كات أمر انسانا قضاء دنه برجم عليه عا أدى لان الدن کان میاو 
فى ذمته وهو كان مطالباً نه فقد أمره أن بسقط عنه المطالبة عال يستحق عليه وأمره أن 


علكه ما في ذمته بموض ولو أمره أن بملكه عينا بموض رجم عليه با دی فيه من ملك 
نفسه فبذا مثله وهنا م يكن لاواهب فى ذمة الوهوب له ملك فالعوض غير ملوك منه ولا 
هو مسقط عنه مطالبة مستحقة لانه ما كان يستحق عليه العوض انما كان لاواهب حق 
الرجوع فعط والوهوب4 كن متمگنامن اسقاط حقه دون التعويض بان ه‌رف فيه 
فلهذا لابرجم عليها معوض مره اذالم يضمن له ألاترى أنه فا هو فوق‌هذا لایرجمالامر 
بدون الشرط نحو ما اذا قا ل كفر عينى من طمامكٍ أو أد زكاة مالى بمالك فبذا أولى ٠قال‏ 
(اذاعوض الوهوب له الواهب من هبته ا فقال هذا عوض من هبتك أو لواب 
من هبتك أو بدا أو مكانها فهذا کله عوض ) لان الشرط فى التمويض أن بضيف الى 
الوهوب ليندفم هافر عن الواهب وبع رهب أنه يليه زاء مه ولقود 
وقد حصل ذلك مهاده الا لماظ فاعا ینبنی سکم على ماهو المقصود فاذا حصل ذلك‌فالمبارات 
فيه سواء فان استحقت البة كان للمموض أن برجم فى عوضه لاله ما عوضه لیم سلامة 
الوهوب له باسقاط حق الواهب ف ‌الر جو ع وقدفاتذلكعليه باستحماق الموهوبفيتمكن 
من الرجوع ف الموض أو لان المعوض کالواهت فاذا استحق الموهوب فل ببق ببق له عقابلةهبته 
شىء ۰ فکان لان ير بالمبة ت وأ نكاذ العو ضهالكا مدمنه قيمته ورویبشر عن أنى , وسف 
ر جما الله أنه لا يضمنهشيئاً لان المموض واهب وقبض الببة ليس نقبض ذمان ولا ین 
أنه منزلة الواهب ابتداء فيكونحمّه في الرجوع مصورا على المين لق الواهب ابنداء ٠‏ | 
وجه ظاهر الروابة أن الو آنرنيباشمویض ی و2 ق فقد | 


ولان الواهب عاد له فى هبة الستعق ولولا ذلك ما عوضه وللمخرور أن يدفم الغرر عن 
نفسه بالرجوع على النار بمالمةه من المسران ٠‏ بوضحه أن التعويض لا يكون الا مضاناً الى 
اليبة والقرك »اف الى بدل مستحق یکون فاسد! فتبين أن الواهي قبضه لنفسه بسبب ۱ 
فاسد وكان »ستدق الرد عليهعند قيامهمضمو تا بالقيمة نمد هلا كه واز استحق العوضكان | 
اواهبآن بر جمفي هبته‌اذا كانت قاعة بعرمها لم تزدد خيرا لان التموبض بطل بالاستحقاق 
من الاصل فظبر ا کم الذى کانتبلالتمویض .قال(وان استحق فصف البة كان المدوض 
یرجم فى نمف السوض اعتبارا لاجزء بالكل وان -١‏ تحق نمف الموض فیس لاواهب 
أن برجم في ثىء من الببة الا ان يشاء أن برد مابقی من الموض ويرجم ف الببة فيكون له 
ذلك) وقال زفراذا استحق نصف الموض‌فله أن برجم فى نصف الببة اعتبارآ للجزء بالكل 
واعتبار للعوض بالببة فانه لو استحق نمف البب ة كان لهأن برجم فى نصف الموض فكذلك 
اذا استحق نصف العوض وهذ! لان كل واحد منہما يصيرمقابلا بل خر فى حکم‌سلامته 
لصاحبه فب و كبيم الموض بالموضاذا استحق نصف احدها نكو ن للمستحق عليه أذبر جع 
على صاحبه نصف مابقابله . وجه قولنا ان الستحق مخرج من أن يكو زعوضا فيصير كان لم 
يكن ولو كان عوطه في الا تداء نمف العبد لم يرجم فى شىء من الببة فكذلك هنا وهذا 
لان مابتى يصلح أن يكون عوضاً عن الكل وانا تمكن الال في رضاءالواهبفكان تأثيره 
فىانبات الخيار له فان شاء رد ما بقی ليدفم الضرر به عن نفسه وان شاء أمسك ماق ول 
برجم شىء فان قل »فى الابتداء مجمل عليك النصف عو ضالهعن جيم اليبة فأمأ فى الاستحقاق 
فبو قد يجمل نماك الكل عوضا عن جيم الببة فیکون ذلك تتصیصا منه على أن التصف 
ءوض نصف الببة فلا يجوز أن يجمل بالاستحقاق النصف عوضا عن اميم قلنا ‏ هذا 
مستقيم في ادلات لان البعض نقسم على البعض لتحقق المابلة وهذا ليس عبادلة على سبيل 
القابلة فلا ثبت هذا التتسم فى حقه ولكن كل جزء من آخر العوض يكون عوضا عن 
جيم الببة فلا يكون له أن برجم في ثيء من امبة مع سلامة جزء الموض له هثمالفرق بين 
استحفاق نمف العوض و نصف الية هذا ا رف وهو أنالمموضء لك الموض الا جزأ فيعتبر 
۱ حكم امقابلة فى حقه فاذا استحق نصف ال من بده رجم شیف الموض فأما الواهب | 


(VA) 


۱ قاتا اتداء من غير أن يقابل* شي ثم تیر العوض فى اسقاط حتّه فيالرجوع والجزء 
من الموض في ال مزا الكل اذام رضاه , به وا اصل ان للعوض شمبينشبه اتداء المبة | 
من حيث أن العوض مختار فيه متبرع وشبه المبادلة له من حيث انه ملكه مضافا الى اليبة | 
فتوفر حظه عامبما فنقول لشمه بالبادلات اذا استحق الكل رجم فى البة ولشيبه پانتداء 
الببة اذا استحق‌النصفلابر جم في ثى' من اليبة الا أزير د مان . قال( وسو امكانالموض 
دن اداو کیا من جنس الي ون ن غير جنسها ) لان هذه ليست ععاوضة محضة فلا 
حقق فيبا الربا وانما تأثير العوض فى قطم المق وفي الرجوع لتحصيل القصود ولا فرق 
ف ذلك بينالقليل والكثير اذا بينه للواهب ورضی الواهب به. قال (فانكانت البية ألن 
درهم والعوض درهم واحد من تلك الدراهم لم يكن عوط وكان للواهب أن برجم في 
الببة وكذلك ان كانت الببة دارا والموض يبت منها) وعن زفرآن هذا يكون عوضاً لان 
ملك الوهوب له قد تم فى الوهوب باقبض والتحق القبوض بسار أمواله فكي يصح | 
عار مواله عوضاً عن الب قل ذلك أوكثر فکذلك‌هذا ٠‏ وجهقولنا ان مقصود الواهب | 
بهذا لا حصا انا عل قينا اله هبه ألف درهممنهما قصد تحصیل در رهم من تلك الدراهم | 
لنفسه لان ذلك كان الما له وسقوط حقه فى الرجوع باعتبارحصول ممصو ده بلمبة ولا نه | 
اغا جوز أن حمل عوضا بالتراضى فى الانتراء ما ,جوز ان جملعوضا شرطا فى الاتداء ۱ 
ل ء مخلاف مال آخر منملك الوهوب له .قال 
(ولوان نصرانيا هب المسل هبة فموضه السل منها خرا أوخازيرا | , بکن ذلك عوضا )لا 
يبنا أن هذا لا 3 عوضا شرطا ف الاتداء ولان المعوض ملك اتداء وتمليك الم الجر | 
| أوازيرمن النصرانى بالسقد باطل واذا بطل التعويضكان لانصرانى ان برجم هبته ۰ 
قال( عبدمأذون له فى التجارة وهب لرجل هبة فموضه من ه.ته كان لكل واحدمنها ان | 
برجعف هلان البية من مد باطلة فال غير من عنه المج بالتبرع وبالتعويض البية | 
| الباطلة لاتقل صميحة واعا تأ یر العوض في اسقاط حق الرجوع فى هبة سحيحة واذا رجع | 
| المد في المبة (بطلانها فللسوض أن برجع ف النوش لاه عوطه ليسم لدالهيةو1 ل ٠‏ قال | 
( وكذلك والد الصنير اذا وهب من مال ابنه شتا لرجل فموضه لرهوب له) لان مذا 
تمويض عن هبة بأطلة . قال(فان كان الواهب‌هو الرجل فموضه الاب من مال الصغير | جز 


| 


۷۹ ( 


Ee‏ تحص ی تبحص وگو یتست تس سم باس 


اوضق لمات 77 ابرع اتداء ولیس للابذلك في مال الولد وقسد بينا أن 
الموض كالواه_ باتداء واذا يسم المرض للواهب فلهآن دجع في هبته ما قبل التمويض ٠‏ 
قال ( واذا دی اهرت له على الواهب لصدقة أونحله اوأجمرهققال هدا عو ض من هبتك 
فهو عوضلان‌القصود قدحصل ولا معتبر لاختلاف العبارة دد حصول المقصود فبأي 
لفظ ملك هالموض أوأعلمه أنه عو ض من هبته فبو عوض قال (رجل‌وهب لرجل بدا 
على أن بموضه عوضايوما وفع ذلك وم قيض واحدمنها حتى امتنع آحدها منه فله 
ذلك فان تفاضا جاز ذلك ) بمتزلة الع ولاس لواحد مثما أن دج فيه وهذا مذهينا 
فان المبة بشرط الموض هبة اتداء مع بسع انتباء وقال زفر رحمه للها تداء وانتهاء بیع وق ۱ 
ادا ويل الشافیی رضى الله عنه هوفاسد لان هذا شرط تخالف مقتذى العقد 
فيكون مبطلا للمقد ۰ و انه أن عقد الطية عقّد تبرع واشتراط العوض فيه خااف مقتضاه 
وزفر رجه الله تمالى بقول هذا ليك مال مال شرطا وکان سما فاسدا ابتداء 66 لو عمد 
بلفظ البيم و نات وما لان فى اروت ادر ينبنى المكم . . الاترى ا 
أنه لو قال اشتریت منك كرا آمنحنطة صفنها كذا بهذا الثوب وين شراط لس يكون 
سلا وان )یذ کرلفظ السلم واه‌ارومپ ابنته من رجل کال نكاحا. ولو وهب امرآهمن | 
نفسبا کان‌طلاقا »ولو وهب عبده من شه کان عتما ٠‏ ولووهب ادن من عليه كان ابراء 
فالافظ واحد ثم اختلف اممد لاختلاف المقصود . والدليل عليه أنه لو قال وهبت منك 
منفعة هذه الدار شهرا لعشرة دراه يكو ناجارة لزم نفسه. وکذلك لوقالآعر تن والاعازة 
ليك المنفعة بير عو ض فاذاشر طفيهالبدل كان اجارةف_كذلكالببة غلك الموهوب بذيرعوض 
فاذا شرط الموضیکون بيماوال د ليل عليه أن المكرهعل البنةشرط الموض یچیه 
وكذلك المكره ه على البيع والتسايم اذا وهب ب رط برض واو كوا فى ال تو 
یکن المكره على احدهما مكرها على الآخر . وحجتنافي ذلك أن هذا ليك الال بلفظ 
مخالف ظاهره معناه فيكون اتداؤه معتبرا بلفظه وانتباؤه ممتبر؟ مناه كالمبة في الرض 
فان ظاهره تمليك فى الال إطر يق التبرع ومعناه معنى الوصية فيعتبرابتداؤه بلفظه حتى بطل 
| بمدم ابض ولام مع الشیوع فما يحتمل القسسمة واه معتبر بممناه حتي یکون من 
| الثلث مد الددبن وهذا لان الالفاظ قوالب المعاتى فلا يجوز الغاء الافظ وان وجب 


١ [‏ - يعفر مسوط ), 


(۳۱ 


۱ اعتبار اامنی الا اذا نعدر المع لامنافاة ولا منافاة هنا فشرط العوض لاء وذأبلغ من حقيقة ظ 
التمو يض و! حةبقةالتعر يض لابنتى منى الببة فبشرط العو ضأولى لاف السکاح والطلاق 
والمتاق فاذهناك بين النفظ واممنى منافاة وقد وجب اعتبار المنى سقط اعتبار الانظ لذلك 
م ثم انمقاداامقد بالافظ و القم ود هو الحكم وأوانه مدقا المقد فعند الا نمقاد اعتير نا اللفظط 
لان‌المقدبه ينعد وعند الما ماعتبر ود وما تردد بين أصلين توفر حظه عليبما فالمكات 
لا كان عتزلة المر من e,‏ المملوك من وجهاعتبر الك مبان » فأمالفظ الاعارةأوالمة 
في النفسة فقد حک عن ان طاهر الدباس قال كنافى تُدبرجواب هذهالسئلةفوجدت روا 

|أعن أبى حنيفة أنه ابرم قل استيفا الفمة مد التسلم يدول هناك يتهذر اعبار إازين 

لان النفءة لانبقى وقتين فلا عکن جعل العمّد علا تبرعا اتداء معاوضة اثنباء إءلناه 
معاوضة ابتداء مخلاف العين على مافررناه . وأما مسئلة الا كراه قلنا الكره مضار متعنت 

0 الاضرار فى حكم السبب لافى نفسه فلهذا استوفی فى حقه اليم والببة بشرط 

العوض ولهذا جمل الا كراه على الببة | كراها على التسليم ومد النسليم البيع والمبة بشرط 

البوض سواء #اذا ثبت هذا الاصل فنقول قبل التقارض الشد تبرع فان لكل واحد منهما 
| أن برجم عنه ولا عت کل واحد منبمامتاع صاحیه مام ره ولا موزق مشاع حتمل 
القسمة وسد التمادض هو عترلة الب فلوس لواحد منہما أن برجم فيه وبحب للشفیع 
به الشفعة ولکل واه ها ان برد ماق بده مب أن وج مو امكو ليع 
وان استحق مافى د احدها برجم على صأحبه : عا فى بده ان كان قأما وبقيمته ان كان 
هالک لاه pa‏ الا شر ط سلاءة الموض له فاذا یسم رجع 
عتاعه ان كان اعا وعاليتة ان کان مالك . وكذلك ل و کان الاستحماق مد موت احدها 
وهو معنی مأذ كرنا من حديث انی الدرداء رضى الله عنه فېو دين عليه حيانه ولعد مونه 

۰ قار( رجل وهبارجل "وبا غیره وسلمهاليه فأجاز ربالثوب جازت المبة) لا نالاجازة 

فى الانتهاء بمنزلة الاذن فى الانتداء من حيث انه ينم رضا امالك بهاءثم الماقدفي المبة يكون 

تا لاشتان به حقوق المقد والجيز یکون کااباشر لمقد المبة فله آن برجم فها لا لموضه 
اللو هو به أويكون ذا ر حم عرم منه » وان عوض ارجل الذی وهب له أو کن ينما 
اقرا ذلك رب الثوب من الرجوع لان الماقد معتبر كالرسول فلا معتبر محال واعا 


| المتبرعال الك فاذالم يكن ينا قرابة عرفا أن مقصوده الموض مال ينل الموض ان له 
أن يرجم فيه. E O‏ 
الثوب أو الدراهم من جع اليه ایک ن ذلك عوضا لامهاهبة واحددة ) وقد ينا أن عقد 
الشي ء في عقد واحد لایکون عوضناً ومموضاً وقد عامنا ان هذا کن ¿ مقصود الواهب فى | 
الببة ٠‏ قال(و ان كاناعقدين ختلفین في مجلس 5 مجاسین فعوضه احداها على الا خری‌فذا 
عوض تاخذفه بالقياس) وروی شر عن ایی بوسف ریما الله انه لایکون عوضا لام ۱ 
أن الواهی ام مدا دكن SS‏ الواحد والسقدان فى هذا العنى سواء 
وجه ظاهر ارواية آن اختلاف المقد کاختلاف المين ویستقم جمل احدهما عوضا عن 
لا خر شرطا عند اختلای المقد فكذلك مقصو وا" وقد ا اوا 9۸ اا 
۳۹۹ ثم حتاججاليه فینهم فیستقیح الرجوع فيه فپب منه شيعا آخر على أن لموضه الاول 
فیحصل منه معصوده ویندفع عنه مذمة ارجوع ف الببة ٠أرأيت‏ لو كان الاول منهما 
صدقة وال خر هبة فعوضه الصدقة عن الببة آما كان ذلك عوضاه وذ كر في اختلاف زفر 
وتوب رجیا الله تعالي لو وهب صف‌داره من رجل وتصدق علیهبتصفبا وسل الكل 
۸ جز فى قول زفر لان اختلاف السبب كتفرق المد والتسليم فكأنه وهب الصف 
وسلثم النصف وقال‌آووسز رجه الله لتسلم حصل جلواحدة لعقد هو تبرع كله فيجوز 
ك لو وهب الكل وهذا لان الفرق بين الصدقة والببة فى مقصود الموض فنی الصدقة 
القصود الثواب دون الموض وف الببة القصود العوض فأما فى اخراج المين عن .که 
وليك القابض بطریق التبرع لافرق ينما ٠‏ قال ( وان وهب له حنطة فطحن بمضبا 
وعوض دقيق تلك النطة كان جانز! ) لان الدقيق حادث بالطحن وهو غير الط ولهذا 
يكون ملوك للغاص فكان تمویضه دقيق هذه المنطة ودقيق حنطةأخرى سواء ولان 
حقه فى الرجوع قد انطع بالطحن فتمويضه اياه لايكون رجوعاً فأما قبل الطحن حق 
الواهب في الرجوع نرت والرد مستحق على الوهوب لهاذارجع مت ۷ 
على الوجه المستحق SS‏ مها وبا بعصفر أوخاطه قيصام | 
عوضه أ وكان وهب 4 سوقا ظت بد ضه تم عوضه لان حقه فى الرجوع فد اقطع بهذا 


- 


ات را ةا جار هه تب ار كن فك عرس | 


(AY) 


فكذلك هذا المال. قال (واذا وهب للواهب شبتو! بقل هذاعوش‌من هبتك فلاواهب | 
أن برجم فى هبته ) لانه لا | يضف تمليكه الى هبته كان فسله‌هبة مبتدأة لانمويضا فا.كل ۱ 
۱ 


واه ميا أن يرجم فيه ولان سقوط حق الرجوع لصول متصود الواهب وانما یم 

ذلك اذا بين ل أنهعوض ويرضى به فأما دونه لاحصل القصود »وان قال قد كافيتك هذا | 
من هبتك أو جاز تك أوأثبت ك کان عرضا) لان الود تحمل مه الالفاظ والترور | 
شدفم + قال ( وان عرض من ت البية ها كان .له أن برجم فبا بقى ابا لبمض | 
بالكل) وهذا لان النعوبض مماحتمل التحرى ف الوهوب فاذا أضاف الموض الي بمض | 
الب اقتصر حكمه عليه خلافالطلاق والنكاح فانه لاحتمل التحرى فلحل ويحوز أن ۱ 
ثبت حق الرجوع فيالنصفدون النصف اتداء کا لو وهب منه النصف وتصدق عليه | 
النصف فلن يجوز ذلك بقاء أولى-قال (وليس للواهب أن برجم فىهبته عند غير قاض | 
الا أن برد عليه الموهوبله فيجوز ) لما با أن الرجوع فالببة تلف فيه بين العلاء ريم | 
لته منهم من رأى ومنهم من أبى وف أصلهوهى” فيكو الفصل ینهما فى القضاء والرضا لان | 
الواهب ان کان طالب حقه فا وهو بل عنم ملكهوالملك مطلق له ذلك فلا د من اعتبار ۱ 
قضاء القاضي بینهما ۰ قال ( ولوكانت الببة عبدا فباعه الوهوب له أوأعتقه قبل ان ضی | 
ه القاضى لاواه ب أجاز ماصنم الموهوب لدفيه من ذلك) لان ملكه ام ملم مض القاضی 
عايه بار جوع والملك في امحل منفذ لابيم فيه والمتق اذا صدر من أهله فى عله بنفذ ولا 
مجوز ذلك ان فعله بعد قضاء القاضى عليه بالرد قبل أن برده لان قضاء القای‌عاد المبدالى 
ملك الواهب وصرف ذى اليد في ملك النير لا يكون نافذا الا أن يجيز المالك ۰ قال (وان 
مات فى بد الموهوب له قبل أن تبضه الواهب بعد ما قفی القاضي له لم يكن للواهب ان 


۱ 


1 
1 


إضمنة قيمته ) لان أصل قبضه لم يكن موجا ذمان ال بوض عليه واستدامة الشی" معتبر 
| بأصله وكذلك منمه قبل قضاء القاضي منع بسبب مدكه فلا يكون موجبا لاضمان عليه وم 
| وجد بمد القضاء فى الوهوب سبب موجب للغمان عليه والضمان لابجب دون السبب 
الا أن يكون منعه بعد القضاء وقد طاب منه الواهب فهذا النم يتقرر بسب بالغمان وهو 

قصر بد المالك عن ملكه بازالة تمكنه من أخذه وهو حد الغصب الموجب للضمان ٠‏ قال 
|( فان كانت الببة هالكة او مستبلكة أوخارجة منملك الموهوب له الىولده الصغير أو 


الى أجلى ةأ قرغا رادت عا لا ربوم فا لواهب) ود نا هه ون 
والفرق بين زبادة العين وزيادة ا وبين الز بادة فى السدن‌والتقصان فى حکم الر جوع 
قال( وان كانت الببة دارا أوأرضا فى و فى طائفة منها آوغرس‌شحرا أوكانت جارية صنيرة 
فكبرت وازدادت خيرا أوكانغلاماً فصار رجلا فلا رجوع له في شيء من ذلك ) وقال 
ان أنى ليلي له أن جم في جي ذاكلان حق الرجوع کان اتا أ في الاصل فيئبت فى البيع 
فان بوت الحكم فى البيع بمبوته في الاصل ولا يجوز نالا کم الثابت في الاصل 
بسبب المنع ولسكنا تقول حق الرجوع للواهب مةمور على الموهوب بعينهفلا يبت فا 
لبس بموهوب تما كان أو أصلا وهنا الق في الاصل ضیف وحق صاحب الزيادة في 
الزيادة قوى فاذا تعذر القییز ینپما رجحنا أقوى امین وجعلنا الضعيف مرفوعا بالقوى 
والبناء فى عض الارض کالبناء فى جميعها لان البناء فى جاب من الارض يمد زيادة في 
جيم الارض ألا تری أنه بزداد به مالية الكل وهذا اذاكان ماببى نحيث يعد زيادة فان 
كان لا بعدزيادة كالا ري أوبعد قصانا كالتتور فى الكاشانة فانه لامنع الرجوع لانمدام 
لانع وهو زيادة مالية الوهوب بزيادة فى عينه «قال (وانكانت الببة دارا دم ؛ ل 
هان برجع في الارض) وكذلكفىغير الدار اذا استهلك بعض اي بیم أوغيره وب بعضبا 
کان لهآن يرجع في الباقى اعتبارا للبءض بالكل وهذا لان مافعله من هدم البناء قصان في 
الارض وليس بزيادة ٠‏ قال ( وان كانت الببة وبا فصینه أحمر أو أصفر وخاطه لم يكن له أن 
برجع فيه ) لان مافصله زيادة وصف قائم فى المين ولو قطمه وم مخطهفله أن برجع فيه 
لان القطم قبل اللياطة تقصان ه ولم يذ كر مالو صبغه أسودظط والجواب »أن عند أبى 
حنيفة رحمه الله تمالى له أن يرجم فيه لان السوادعنده تفصان ٠‏ وعندهما ليس له أن برجم 
وقد ينا السئلة فى كتاب الخصب ٠‏ قال ( واذا وهب ديا له عليه له يكن لهأن برجم 
فيه ) لانه‌سقط عنه فانه قإنض للدين بذمته فيملك بالقبول ومن ملك دنا عليه سمط ذلك 
عنه والساقط يكون متلاشياً فلا يتحقق الرجوع فيهكا لو كان عيئاً فلك عنده «قال( فان 
قال الموهوب له مكانها لا أقبلبا فالدين عليه بحاله ) والحاصل ان هبة الاين من علي هالدين 
لاتم الا بالقبول والابراءتم من غير قبول ولكن للمديونحق الرد قبل مونه انشاء اه 
وعن زفر رها انه يسوي یا و ول ثم البة ابا قبل القبول بناء علي أصله انه 


۱ يعتبر ماهو القصود واو ان الاستاطدون اليك لان انی الذمة لبس 8 
للتمليك ولكنهر دمطاابة حتمل الاسقاط ولكن عند زفررجه الله ان رده الدبون صح 
رده في الوجبين جیماوکان ان شجاع رجه الله ول لايعمل رده لان الاسقاطيم بالمسقط. 
والسقط یکون متلاشيا فلا تصور فيه الرد وقاس ذلكبالطلاق والمتاق والمفوعن القصاص 
ولکنا تقول الدين مملوك للطالب في ذمة الدون فيكون قابا للتمليك ملك المين وجمل 
ذلكفى الحكم كانه ذلك الدین خصوصا فى السم والصرف فاذا ثبت انه قابل لاتمليك والببة 
عقد نی فاذا کر لفظالبية وجب اعتبارسنى الاك فيه فلا بماك قبل قبول 
الا خر لان أحدا لامك ادخالالشي ءفى ملك غیرهقصدآمن غير فبوله وهو تمل للاسقاط 
أيضا لاله فى المقيقة لیس الاممرد حق المطالبة وابراء اسفاط اذا ذکر لفظ الابراءوكان 
تصرفه اسمّاطاوالاسماط تصرف من اللسققط فى خااص <قه ظپدا م نره ول‌کنه تضمن 
ممنى الْمَليك من وجه لما ببنا ان الدنمماوك فى ذمته فائما بستط عنه اذا ملكهفلاءةبار هذا 
الممنى قلنا له أن يرده لاف الطلاق والمتاقفانه اسقاط عض لا بتضمن ممنى القليك حتى 
ان الابراء لو كان اسقاطاً محضالم رند بارد أيضاً وهو ابراء الكفيل فانه اسقاط عض 
لان الدين ببق على الاصل علي حاله فلا برد برد الكفيل والببة من الكفيل تليك منه‌حتی 
برجع على المكفول عنه فلا نم الا بقبول‌فان كان الوهوب له غالبا و ول ل بالببة حتى مات 
حازت الببة وبرىء ما عليه وهذا استحسان فأما ف القباس لاسرا فاصله فى الوصى له اذا 
مات بعدموتالموصى قبل قبوله فى الّباس تبطل الوصية لاه قبل القبول لم عاك واعا يخلفه 
وارئه في ملكه بعد موه ٠‏ وفي الاستحسان جمل موئه عازلة القبول فكذلك هناف 
الاستحسان تحمل مو تالموهوب له منزلة قبوله قال(وان‌وهبه لهوهو ممه قائم فسكتاحتى 
افترقا جازت الببة) وهذا استحسانأيضا فان سكوته عن الرد دلبل على رطاه بالببةمنه عرفا 
ودليل الرضا كصر مهالرضما ألا ترىان السكوت من البكر جمل اجازة لمقد الولي استحسانا 
فبذا مثله ومن مشامختارجمم امن بى الموابفى هذا الفصل على الظاهر ومول هبة الدبن 
من عليه الدين عمزلة الابراء نم بنفسه من غير قبول وان کان له حق اارد فيبا فا موت قبل 

| الرد نبطلحقه فى الرد وستى ناما في فسه وكذلك بالسكوت حتى افرقابنعدم الرد فنبى 
ظ الببة تامة الاول وهو فرق ي ين الببة والابراء من حيث المنی أصح دیتضح ذلك | 


ET‏ بان را کنیل وین هة ان من اوقت رخ هرید 
الوهوب لهنم وهبها لو هوب له لا خر وسلمبا اليه نم دجم فما آوردها عليه الا خر 
فللواهب الاول ان برجم فها ) أمااذا رجم فما قضاء القاضي فلان القاضى هذ فسخ قضابه 
المقد الثانى فیمود الى الاول ملکه المستفادباليبة من الاول وقد كان حق الرجوع ثابنا له 
ذلك الملك وما ةط بزوالهنمذر استيفاؤهلانعدام عله فاذا عاد الحل کا كان عادحقه فى 
الرجوع وان رده عليه شیر قضاء القاضى فكذلك عندناوقال زفررحمهالله ليس للاول ان 
برجم لان هذا ملك حادث له ثابت بتراضهما فهو بمنزلة ما لو وهبه له ابتداء أوتصدق 
به عليه أوأوصى به له أومات فورنه والدليل عليه انه لورده فى مرضه بغير قضاء ومات من 
| ذلك المرض اعتبرمنثلثه. والدليل على الفرق بين الفضاء والرضا الرد بالميسفانه اذا كان 
قضاء القاضى كان فسخا وانكان بغير قضاء فبو كالبيع التدا ولكنا تقول حق 
الواهب فى الرجوع مقصور على البین وف مثله القضاء وغير القضاء سواء كالاخذ بالشفعة 
وهذا لانهما فعلاءدوزالقاضى عين مايأمر به القاضي ألو رفما الامراليهوانمايكو نالتراضى 
موجبا ملكا مبتدأ اذا تراضياً على سبب موجب لماك منه كالمبة والصدقةوالوصية وهنا 
تراضیا على دفم السبب الاول وذلك لا يصح موجبا ملكا مبتداً تخلاف الرد بالعيب ق 
| الشترى لبس فى عين الرد بل بالمطالبة في المزء الثابت ولمذا لو تمذر الرد رجم محصهالمیب 
من القن وهنا حق الواهب في فسخ العقد مقصور على المين ٠‏ قال ( واذا رجم فق‌مرض 

| اوهوب لهقفيهرواتيان كلاهما فيالكتاب) فى احدى ال وابتينقاليمتبرمن ججميع ماله وذ كر 
انساءة فيه القياس والاستحسان فى القياس لعتبر من یم ماله وق الاستحسانيمتبر من | 
الثلث لالانه تمليك ابتداء ولك ن الرادفى مرضه بأختياره يم بالتصدالى ابطال حق اور 
کا تماق حقوم به فار دقصده جمل معتبر من ثلثه ٠قال(رجل‏ وهس عبد ارجلين فا أذبرجع 
ف نصي ب أحدها وكذلك ان جمل نصيب أحدهما هبة و نصيس الا . خر صدقة كان لهأن 
برجم في المبة اعتبارا للجزء بالكل) وهذ! فى العبد غير مشکل فان الشيوع فا لا حتمل 
القسمة لامنع ابتداء الببة فكذلك الرجوع ٠‏ وفبا محتمل القسمة كالدار وحوها ا لجواب | 
كذلكوهو دلیلناعل زفر فان جوع بنیرقضاءالقاضيلوکان زا ابي ابتداء لا صحفي | 
زار و م ا ما ۱ 


۱ ذلك شیو ات أ ولا أثر للشيوع الطارى. فى البه . والدليل عليه أن بر ۳ ضي یمود 
اللات الى الواهب قبل القبض وابتداء المبة لا وجب اللكالا بالقبض وهو الدليل على أن 
الشيوع لانم منهلانتأثير الشيو عفی النع م من‌اعا ع ایض فلا بو رفیا لا بشترط فيه القبض 
قال (فان وهب لمكانب رجل‌هبة م عتق ا لمكا أو جز ذلدأن برجم فاه هقف تول‌آی وست) | 
| وقال مد فله أن برجم فہا اذاعتق ولاس برجم یبا اذا مز فلا خلاف ان قبل العتی ۱ 
والغجز له أن برجم فما «وفیه وع اشکال والمبةمن الفقیر صدقه ولارجوع 
فنهاء قال (ولكنا تقول المكاتىققير ملكا ولكنه غنى بدا وکسبا فالحبةمنه لانتفك عن | 
تصد العوض !ما عنافمه أو كسب هكالمبة من العبد لان برجم فما اذا ۱ بلالموضر وكذلك ۱ 
بسد التق لان حق الرجوع ثبت له فى ملك الکانب ققد تفرر ذلك بمتقه قأما اذا عرزا 
فالاصل عندأبى وسئان جز الكاتب قرر ملك المولى فى کسبه کا أن عتقه قرر ملكه ۱ 
لان لكل واحد منهماحق الملك فى الکسب وعند ممدعجز المكاتب ناقل للملك من كسبه | 
الي مولاه منزلة موت المر فكا أن موت ال مر الموهوب لهيقطم حقالواهب فى الرجوع 
فتكذلكءعجزالمكانب والدليل على الفرق أن ااسکانب اذااستبرأجارية محیضة ثم عتق فلوس 
عليه فیبا استبراءجديد ولو عجز كان على المولى أن يستيرئها وسنقررهذا الاصل فى كتاب 
الاجارات إن شاء الله تعالى .قال( فان کان الکانب أ الواهب لم يرجم فما في حال قيام 
| الكتابة ولا بعد عتقه لان الق للمكاتب والمائع من الرجوع وهو الاخوة يما فام 
| ولعد الجر كذلك عند مد رحمهالتهوعند أبى وسف برجم فيا لعد المجز لانه شرر اللاك 
للمو لوالو أجني عله وقد ین اهلو وهس لاخيه وموعبدکان له أن برجم فما والكاتب 
| بمد المجزعنزلة لب وكان أبو بوسف بتر ممنى قطيعة الرحم إسبب المنازعة فى الرجوع 
۱ فيقول قبل العجز خصومته فى الرجوع مع السكاتب فيؤدي الى قطيعة الرحم ودمد العجز 
|| خصومته مع المولى ولاس فه قطيعة |( رحم زلان هبته نفك عن قصد العوض مادام الق 

فها لقر به فاذا عرز ا یلا چیم اك عن قصد امون ٠‏ قال( رجل وهب لرجل أرضا 
فبنىفهاالوهوب لدنم راد الرجوع فما وخاصمه الى القاضي فتال له القاضى ليس لك أن 
ترجع فهائم هدما الوهوب له فمادت کا كانت فللواهب أن برجم فا ازوال المانم وهو 
یناه ) وفرق ق ين هذا وين بين مااذا ا* اشتری عبدا عي انه باللیار ثلا أيام خم المبد فى الايام | 


الثلانة وخاسمه فى الرد فطل القاضي حةه للحمى ثم أقلمت قبل مضى الايام الا لبس 
له أذير ده لان هناك حقه فى اغبار لعرض السقوط حتی سقط باسقاطه is‏ 

شضاء لقاضي وهناحق الواهب فى الرجوع ليس بعرض السقوط حتى لا بسقط باسقاطه 
فكذلكالقاضي لا بستط بقضاءه حقه فى الرجوع ولكن يكف عن القضاء بالرجوع لتعذر 
ذلك دسبب البناء فاذا زال ذلك فقد زال الع وحقه قم وكان له الرجوع فا وطحه‌آن 
السب هناك لفسخ عدم زوم المقد فقضاله نصير لازما لان صفة اللزوم تليق بیع وهنا 

السب کون المد تبرعا وعکن اخلل ف مقصودهوهوالءوض و قضاه در السبب 

فان هان برجم اذا زالالانم ٠‏ قال( رجلان وهبا لرجل عبدا وقبضه ثم آراد أحدهما أن 

برجم في حصته والا خر 0 ب فله ذلك ) لان كل واحد منهما مباشر للتصرف فى تصيب 

فسه فيكون متمكنا من جوع هی انفرد مهبة نصيبه ٠قال‏ (واذا أرادالوامب!| جوع 

فى الببة وقال الوهوب له آنا أخوك أوقال قد ءوضتك ١‏ او قال اعا تصدقت ما على و کد به 

| الواهب فالقول قول الواهب) لا نالسيب الثبت لق الواهس فى الرجوع ظاهروالوهوب 

۱ ه دی امام فالقولفيهقول المنكر ¢ ثم اذا قل مدت ت على ای منم الواهت انفاقبما 

۱ والقول قول المملك فى بيان سب المليك واذا قال عوضتك فهو دی تسلی ثي' من ماله 

اليهوهو منکرواذا قال أنا أخوك فالاخوة لا ثبت عجرد دعواه ولا يتبينءه أل | يكن 

قصد الواهت العوض. قال( وان كانت الببة خادمافةال وهیمای وهی صغيرة فکرت 

عندی وازدادت خبراوکذ به الو اهب فالقو لقولالواهب عند ا) وقال زفرالقول قول الوهوب 

له لا به مالكلا في الال وهو م منكر حق الواهمب في الزيادة الحادنة فهافیکون‌القول قوله 

6 اذا كان الوهوب ارضا وفيبا ناء أوشجر وقال لواهب وهبما لاك وقال الوهوب 

له 1 يكن فما بناء ولاشجرحين وهبها فالقول قول الوهوب له .ولكنا تقول الموهوب 

له دی تارخا سام فى الببة والببة حادنة فن بدىى فيه تار خا سانقا لا بل قوله الا ححة 

ثم لبس فما زيادة من غيرها وحق الواهب ثابت فى عينها باتفاقهما فكان الموهوب له بدی 

انتفاء <مه‌من الزيادة المتولدة من العين مثل السمن والكبر مخلاف البناء والشجرفانه غير 

متولد من الارض ولكنه ملك متداً للموهوب له في الال وهو نکر علکه 5 
الواهب ونوب حقه فيه ون الزن ادا من وجه أصل ناراك الع ۱ 


| الظامر فبه شاه لادوهوب له دون ا ۳ E‏ 
| ونبوت الق فى الییم .ونه فى الاصل فكان الظاه رشاهدا للواهب » وذ كر فى اختلاف | 
زف رترب رحپا و ومب دنه اوموبا أواطيز يس لوامب | 
| أن يرجع هد وسفوتل زفرل أن برجع لان لازيادة فى عين الوهوب ف كزادة | 
| القسمة غير السعر وقال أبو وسف رحهاللهتمل الكتابة والميزممنى فى المبدتزداديه ماليته 
| فبو منزلة السمن حلاف زيادة السمر فان ذلك ينبى على كثرة رغائ فيه الا أن يكون 
اميه ف نت ٠والدليلعلءه‏ ان‌صفه الكتابة والليز دصیر مستحما للمشتری بالشرط وشت 
| له الميارعند فواته منزلةصفة السلامة عند اطلاق النقد فبه تبون أنه وصف ف المين وكل | 
| شو * زاد فيه من غيره نحو الثوب بصبنه والسويق بلته والثوب بخیطه فالقول فيه قول | 
| الموهوب له عنزلة البناء ولفرس وأما ما كان من حيوان فالقول فيه قول الو اهب منزلة الكبر 
فى اللادم ٠‏ قال ( واذا كانتالببة جارية فولدت عند الموهوب له من زوج أو خور فللواهب | 
أن برجم فيبا دون الولدلان الولد لیس بموهوبوحق الرجوع مقصور على عين اموهوب 
۳1 فى الارة مصان وقد نا أن النقصان لاعنم الرجوع والزيادة النفصلة ليست | 
اکا بادة ااتصلة لان الاصل هناك اهيز عن الزيادة ليرجع فا وهنا الزيادة منفصلة عن | 
الاصل فان برجم فيه وهذا بخلاف ابيع فان لعد الزيادة النفصلة هناك لو رد الاصل 
ردها جم ان فيسل له الولد جانا حکم عقد الماوضة وذلك في المعاوضات ربا وف السة 

له الولدعانا وهذا غير ممتنع في اترعات وقد كان الاصل سانا له مان ٠‏ قال (واذا أراد 
| الواهب الرجوع ومی حبلى فان كانت قد ازدادت خیرا فیس له ان برجم فيها وا کانت | 
| ود ازدادت شرا فله أن برجم فها) والمواري في هذا حتاف من من اذا حبات سمنت 
وحسن لولها فكان ذلك زادة في عينها فيمنم الرجوع ومنهن من اذا حبات اصفراو ما | 
| ودف -0-- فيحكورن ذلك نقصانا ف فلا 3 مت من الرجوعٍ قال (واذا وهب | 


۱ 


۱ 


لواهب في الولد فبو كسائر املاك اللو خن ت ۳ قاذ ره عيما ووشی ها 
الواه ب فد نممة صوده ٠‏ ل ان وهب له حدیدا فضربمتهسيفا أوغزلا فنس جه أو وهب | 
دنکب فا یکن أذيرجع هاي فیه .من ذلك أبدا ا 


| الحادثة فيالمين أوفىماليته بفعلهفان ذلك مالم من الرجوع ا ارال أعلم 5 
#٠‏ باب الرقي 6ه 

فال( رجل حضره اموت فقال دارى هذه حبیس! نكن حبيساً وكان ذلك میرانا) 
لان فر خيس ی عبوس فيل عمنی مفمول الل :تن القتول ومسام غوس عن 
سهام الورنة وسپام الورنة فى ماله بعد مونه حكم ثابت بالنص فلا تمكن من ابطاله وله 
وهو معنى قول شرح لاحبيس عن فرائض الله نمال وجاء مد صلى الله عليه وسل يديع 
الحييس ٠‏ وكذ لك ان قال دارى هذه حبيس على عتی بعد موتی فبو باطل لان معنا عبوس على | 
ملك لا بتصرفون فيه بالازالة 6 يفعله مالك وهو مخالف کم الشرع فتكان باطلاء قال | 
| (ولو قال‌داری هذه لك رقي فروباطل فى قول ألى حنيفة ومد رحمبما اللهدوقال أو وسف 
رجه الله هی‌هية ميحة اذا تضبا وکذلك لوقال اك حیس) فأو بوسف استدل حدر ان 
الزبير عن جابر رضى الله عنهما أذالنى صلی الله عليه وسل أجاز العمری والرقي والممنى فيه أن | 
قوله دارى لك تليك صمح وقوله حيس أورتبي باطل فكانهلم , بذ کر ذلك وضحة ان | 

معنى قوله دارى لكرقي» كتك داری هذه فأر ب مو تك (تمود اللي فیکون عازلة السری | 
فى ممنى الاننظار والتعايق بالمود اليه دون القليك في القليك في الال صحيحا. وحجتهما فى | 
ذلك حديث الشعبىعن شرح رحهبما الله أن الني صل الله عليهوسم أجاز العمرى ورد الرقي 
۱ والحد.ثانكيحانفلابد من التوفيق بنم‌ما. فنقول الرقيقد تکون من الا رقاب وقدتکون | 
من النرقب حيث قال أجاز الرقي يعنى اذا كان من الارقاب بان قول رقبة داری لك 
وحیث‌قال رد الرقي اذا کانمن الترقب وهو آنمول آراقبمونك‌فراقب موی‌فان مت 
| فبى لك وان مت می ل فيكو نهذا تليق المىك بانلطر وهو موت المملك قله وذلك باطل 
ثم !| احتمل المعنيان جيما والملك لذى اليد فما قينا فلا بزيله بالشك وانما يكون قوله دارى 
لك ليك اذا لم فسر هذه الاضافة بشى" آما اذا فسرها بقوله رقى أو حيس يتبين أنه ليس | 
میا کا لو قالدارى لكسكنى تكو نعارية وهذا لا نالكلامالمهم اذا تمقبه تفسير فالحكم 
لذلك التفسير. قال (رجل قال ارجاین عبدى هذا لا طولکا حياة أوحبيس على أطولكيا 
و ل ر 3 تج لالياة فهاء خى حت لو 5-0 شاا والا خر 


و ت 


یلا تین ايخ فيك مه فا لظ ولك الراد طول الياة فى الستبل ماه 
للذىبيقى منک بعد مو تالآ خرفپو تمیق القليك بالحطر وهو معنیالرقي‌من‌حیث انهبأمر 
کل واحد مهمأ أن براقب ٠و‏ تصاحيهلتكون الدار له وذلكباطل وأللدس. دم 


سب ي n‏ 


زر باب الشبادة فى الربة م 


قال (واذا شبد شاهدان على الپية ومعايئة القبض جازت الببة ) لان الثابت بالبينة 
كالثابت بالمماينة واليبة مم القبض سب ملك نام وان شبدا على اقرار الواهب بالقبض‌وهو 
يجحده ل جز شرادتهما فى قول أبى حنيفة الاول ثم رجم فتال الشبادة جائرة وهو قول أنى 
وسف ود ر جما الله والصدقة والرهنعل الملاف أنضاء »وجه قوله الاول ان عام هذه 
المقود بقبض وجد وهو فمل لاقول والاقرار محتمل الصدق والکذب والخبر به ۲ كان 
کذبا فبالاخبار لابصیر صدقا ومالم يكن موجودا من القبض فباقراره لايصير موجودا" 
فظبر أن هذه الشبادة ليست عا هو سبب »لك تام وجه وله الا خر أن القبض فىهذه 
المقود لا يكون أقوى من القتل والغصب ثم فمل التتل والنصب كا يثرت بالشمادة على 
معاينته يثبتبالشهادةعلى الاقرار بدوهذا لان الثابت من الاقرار بالبينة كالمسموع من المقر 
في مجلس المكم ٠‏ ولو أقر الخصم بأنه وهبه وسلمه اليه قضي باللك له فكذ لك اذا ثبت 
اقراره بالبنة » قال (وان كان العبدفىيد الموهوب له فشبد على اقرار الواهب بالحبة والقبض 
جازت‌الشرادة کا لو سمع القاضي اقراره بذلك وكذلك ان كان المد فى بد الواهب فاقر 
عند القاضى أنه وهبه منه‌وسلمه‌اله أخذ بافراره)لان کون العيدفى بده لانا فى ماآقر به من 
| المبة وقبض الموهوب والقر يعامل فى حق نفسه كأن مأأقر به حق وفرق أبو حنيفة على 
القولالاول بين ما اذا أقر بنفه وبين ما اذا شبد الشبود على اقراره لان الاقرار موجب 
نفسه من غير قضاءوالشهادة لاوج الا بقضاء القاضي والقاضي لا مضی الا ان بشم‌دوا 
سیب ملك تا م ٠‏ قال (واذا استودع الرجل رجلاودية وهيهالهثم جحده فشید بذلك 
عليه شاهد ان ۷ يشبدا بلقبض فو جاتر ) لان السقد ثبت بالبينة وقبضه معلوم بالمعابنة 
فيتم به سبب الك .قال( فان جحد الواه ب أن نكو زفي بده بومثذ وقد شېد الشبود على 
| المبة ول يثبدوا على معاينة الّبض ولا على اقرار الواهب والمبة فى بد الموهوب له وم | 


(۹ 


| تخاصم الي القاضى فذلك جائز اذا كان الواهب حي ) لاندفى الال ابض وقد أثبت عقده | 
8 فيحعل قبضه اد عن ذلك المقد لان القبمض حكم العقد آومتمم للعقد الذى هو 
سیب االاث والثابت من العقد بالبينة كالثابت معاينة فكا مجمل القبض هناك متما للسبب 
فكذلك هنا ولكن هذا اذا كان الواهب حياً فان كان ميتا فشرادمما باطلة لان الاك 
ف اال لاوارث فلا يكوزائباتالمد عل الواهب بعد موته سببا للملك ألا , ری أنه مادام 
الواهب 7 اذا و قبض الموهوب باذيه : م لم اة وعلکه لعدمونه نه لاعلكه بابض و از 
قد أذن له فى ذلك الا أن يشبدا على نها كانت فده فى حاة الواه بوعل اقر ارالواهف 
ذلك د شت اللاك للموهوب ەلان الثابت‌بالينه کالثات المعانة ٠‏ قال( رجل‌وهبت | 
ارجل عبدا >وقبضه الوهوب له ثم جاء رجل وأقام البينة انه كان اشتراه من الواهب قبل 
المية والقبض أبطات ت امبة ) لانه أت الشراء من المالك والشراء وجب الاك نفسه فتیین 
هه وهب وسل مالامملك قال( فان شېدوا علي الشراء و بذ کرو ان هکان قبل المبة فبو 
للموهوب له ) لابه فى دده والاستحقاق لهثابت باعتبار بده ولیس فى هذه الببة مابوجب ۱ 
الاستحماق عايه لان شراءهمحتمل فانه لوكان قبل المبة ثبت استحةاقه‌وان كان مد امبة لا 
بت وبالاحمال لايثبت الا تحقاق »و كذلك انأرخ شهود الشراء شهرا أوسنة لان اليد 
ات همعان وهودلیل سبق عمده فان 6.كنه من القبض دليل بدل على ذلك والتارغ 
ی حق الا خرمشبوده ولس امبر کالعانة .فان كان العبد فى بد الواهب فأقام الوهوب 
له البية أنه وهبه له وقبضه قبل الشراء وأقام الشتری البينة انه اشتراه قبل 9 وقيضه 
فالعبد لصاحب الشراءلان سبب ملكه أقوى منيحيث ان الشراء وجب الملك بنفسه وانه 


۱ 
عقد ضمان وانهبوجب الملك فى البدلین وعند الماوضة بترجح أقوى السببين فان الضمیف 
۱ سفوع بالقوي ولا بظېر عند المقابلة بالقوى »قال (رجل وهب ارجل متاعا ثم قال انما كنت 
اتو تو دعتك فالقول‌تول‌صاحی الماع مع لمین)لانالستو دع دي غلك العين عليه لساب 
وهو منکر فمليهأن يثبت السبب 0 والقول قول النکر مع المین فاذا حلف أخذ التاع | 
وان وحده هالک فان كان قدهلك بعد ما ادییااستودعهبة فبو ضامن للقيمة لانهيدعوى 
اللاك بالمبة يكون جاحدا للوديمة والمودع بضمن الوديمة بالمدود ولاندصار منوا ليد | 
الحكية الى كانت للمودع حين زعم انه قاض لنفسه .تملك فکان ضامتا القية لهذا || 


0 


« فان قيل € هذا أن لوثبت الداع ونا 6 9 الىذلك مَبض مال الغير لنفسه 
عل وجه القلك موجب للغمان الا أن بشت تليك من صاحبه اياه وم ثبت ذلك والله 
SS‏ 


قال( الصدقة متزلة اة ف المشاع وغير المشاع وحاجتما الى المبض)وقد بينا اختلاف 
ابن أبى ل لي فما الا أنه لارجوع فى الصدقة اذا تمت لان ااقصود بها نيل الثواب وقد 
حصل وانما الرجوع عند تمكن انللل فیاهو القصود ويستوى ان تصدق على غنى أوفمير 
فى اله لارجوع له فبها . ومن أصحابنا دم اله من تقول الصدقة على الننى والحبة سواء انما 
صد به العوض دون الثواب ألا ترى ان فى حق الفقير جعل المبة والصدقة سواء فان 
القصود الثواب فكذلك فىحق الننىالمبة والصدقة سواء فما هو القصود ثم له أن برجم 
فالمبة فكذلك فالصدقة ولكنا تقول ذ كره لفظ الصدقة بدل على انه | قصد الموض 
ومراماة لنظه ول من مراعاة حال امتملك ٠‏ ثم التصدق علي الننى يكونقربة يستحق بها 
الثواب فد يكون غنياً علك (صابا وله عيال كثيرة والناس تصدقون على مثل هذا لنيل 
الثواب ألا تری ان عند اشتباه الال تأدی الواجب من الزكاة بالتصدق عليه ولارهن 
ولا رجوع فيه بالاتفاق فكذلك عند العم حاله لا.يثبت له حق الرجوع عليه .قال( رجل 
تمدق على رجل لصدقة وسلمبا اليه م مات المتصدق عليه والتصدق وارنه فورته تلك 
| الصدقة فلا بأس عليه فنها) بلغنا يالا ر عن رسول الله صل الله عليه وسل نرجلا لصدق 
بصدقة ثممات المتصدق عليه فورثه النبي صلي الله عليه وس من تلك الصدقة والحديث فيه 
ماروىان طاحه رم تي تایه تصدق عل آمه حدقة بالك عل عل اقه طیه وس 
ان اللهتعالى قبل منك صدقتك وردعليك حدستك وفي الشبور ان اني صل الله عليه وس 
قاللانحل الصدقة لننى الا تخمسة وذكر من جلها رجلا تصدق لصدقة ثم ما تالمتصدق عليه 
فورث تلك الصدقة. قال(رجل قالنى ته جملت غلة دارى هذه صدقة للمسا كين ثممات 
أوقالدارىهذهصدقة في المسا كين نم مات قال هى ميراث عنه نه) لامها صدقة ۹ تصل بهذأ 
تیش ولان و یی 0 الصدقة ینت وامتذور ایزول 


)٩۳ ( 


عن ملكه قبل تفیذ الصدقة فيه وانماعليه الوفاء بنذ رهحمًا لله مالي ولهذا بفتي نه ولاج رعليه 
فيا کم ومثله لانم الارث فلا ببتى بعد الموتوان كان حيا وتصدق قینتها أجزأهلان 
ماازمه‌من التصدق فى عبن مال بالزامه معتبر عا آوجت الله مالي عليه وهو الزكاةوالواجب 
هناك تادی القمه کا تأدی بالعين فبذا مثله لان المفصود فى حق المتصدق عليه اغناؤه 
ومد خاته. قال (فان قال ا ماأملك صدقة ی امسا كين فعلمهأن تصدق جيم ماعلك 
من‌الصامت وأ اموال الہ وام واموال الزکاة ولاتصدق بالعقار وا قيق وغيرذلك استحسانا) 
و قباس عاه أن تصدق مجميع ذلك وهو قول زفر رحمه الله وزع لعض مشاخنا رم 
الله ان فى قوله ی ما أملك تصدق بالكل قاس واستحساا وام القياس والاستحسان فى 
قوله مال داو جيم مالى صدقة والاصح اهما سواء وحه القياس ان اسم الاك حميمة 
لكل ملوك هواس امال لكل ماتموله الانسانومال الزكاة فى ذلك وغير مال الزكاة سواء 
الى انز ايا والوصية نامال يستوى فيه ذلك كله وهذا لان اللفظ معمول به في 
حقيقتهما أمكن ولكنه استحسن فقال انما ذکر الال و ا الصدقة فيختص عال 
اازكاة +دایل‌شری وهو ان ماوجبه علي نفسه معتیر ما أوجب الله سحا نه وتعالىءايه والله 
تعالي أوجب اجى في امال ولذلك * تنص عال الزكاة فكذلك ما بوجبه على نفسه لاف 
الوصية وهذا لان الصدقة شرعا اعا نكون عن غنى قال ص الله عليه وسل لاصديقة ا 
ظهر غنى والغنى شرعا ختص عال الزكاة حت لا يكون مالات‌المقار والرقيق اغير التحارة غنياً 
شرعافلبذا الیل بر كنا اعتبار حقيقة اللفظ وأوجبنا عليهالتصدق مال ال رکاة و مخلافالوصية 
والميراث فان ذلك خلافه والحاجة اليه فى مال الزكاة وغير مال الركاة سواء ۴€ ثم سك من 
ذلك قو ه فاذا ارات شيئا مد ذلك تصدق با سك لان حاجته في هذا القدر مقدمة 
اذلو ۸ سك احتاح أن إسأل الناس 0 أن تصد و ق ماله م بسأل الناس من ساعته 
و بین فى الكتاب مقدار ما عسك لان ذلك ع مختاف غلة عياله وكثرة عباله ۰ وقیل ان كان 
حترفا فاا سك قوت وم وان كان صاحب غلة امسكث‌قوت شیر وان کان‌صاحب‌ضیاع 
أمسك قوت سنه لان ین الى ما تفق اعا ستصل سنة فسنة ود صاحب الغلةشبرا 
فشهر ا وید العامل وما فون قال (رحل وهب للمسا کین هبة ودفعها الهم 2 فہا 
۱ یت القياس يرجم ) لاه ملکه بطر يق المبة وفي ات الملك الى والفعیر سواء 


يه مسج سم دس ری ق 
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| كالبيع وغیره»ووجه الاستحسان أنقصده بالمبة من الفقير الثواب دون العرض اذ لوكان | 
۱ فصده‌العوضلاختار لاببة من يكون أقدر على أداء الموض ولا اختار الفقير ع مجزه عن | 

أداء العو ض عرفنا ان مقموده الثواب وقد نال ذلك ۰ قال ( وكذلك ان أعطى سائلا | 
أو متاجا علي وجه الماجة ) فان المطية عنزلة المبة وما قصده بفعله س دخلة الحتاج وذلك | 


داره مسجدايملى فيه الناس ثممات قال هو ميراث لورثته) لاله عبزه عن ملكه فيكون | 
هذا نى صدقة الشاع . ثم الاصل فى المساجد السجد ال مرام وهذا ليس في من ذلك | 
لان ذلك دخله من شاء من کل جات وهدا ملک حط كل جات منهفلا مكن احد | 
من الدخول فيه لغب اذبه , فان کال آخرجه من داره وعزلهوجعله مسحدا وأظزرة لاناس ثم ۱ 
مات فهو مسجد لا يورث وقد نام هذا الفصل فى کتاب الوقف ۰ قال (وان نی على | 
منزله .سجدا وسكن آسفله أو جعله سردابائم مات فرو ميراث) وكذلك آن‌جمل اسفله | 
| مسجدا وفرقه مسكنا لان السجد ما حرز أصله عن ملك العباد وانتفاعهم به على قياس | 


المسجد ارام وذلكغير موجود فما اتخذه حين استثنى العلو اوالسفل لمفعة نفسه * وعن | 
| مد قال ان جعل السفل مسجدا جاز وان جمل العلوه سجداً دون السفل لا يجوز لان 
| السجد ماله قرار وتأبيد وذلك فى السفل دون العلو وعن الممن بن زياد رحمه اه اذا | 
| دخل العلو مسجد والسفل مستنلا السجد فبذا جوز استحسانا وعن ألى بوسف أن | 
ذلك كله جار وج اليه حين قدم بغداد ورأى ضيق الازل بأهلبا لجوز أن يجمل الاد | 
| مسحدا دون السفل والسفل دون لماو وهو مستقيم على أصله وقد يبنا أنه بوسع فى 
الوقف فكذلك في السحد ۰ قال ( رجل وهب لسکین درها وسماه هبة وتواه من 
| زكانه أجزأه)1! بنا ان فيحق السکین لفظة الببة كلفظةالصدقة ولانه لامعتبر بالافظ في 
۱ أداء الزكاة انما الممتبرالاعطاء بنية الركاة ألائرى أنهلوأءطاه ول يتكلم بشی؛ كان ذلك زكاة 
له فلا بتغير ذلك الحكم بذ كر المبة والّه سبحانه وتعالى أً 
- علا باب العطية کید 
واذا قال الرجل لغيره قد آعمرتك هذه الدار وسلمبااليه فهى هبة صحيحة) طدیت ابن | 


م و م 


ا 7 ¥ عنه أن أن اني صل الله عليه او قال امک وا علیکم امز الكم 
لا آممروهافن ن مر مری فهى العم ر له ولورته لعده ٠‏ وروی سلمة عن جار ری ۳ 
عهما ان نی صلی الل عليه وس ل قضی السری للمعمر له ولعقيه لعدهوة العليه الصلاةوالسلام 
من أعمر عمری ة قطع قوله حقه یی قلع قوله وهبت لك عم رك حقهفى الرجوع لعد مونه 
والم: نی فيه آنه ملکه فى الال والوارث نخافه فى ملكه لعد موته فشرط الرجوع اليه لعد 
الوت فاسد والمبة لانبطل بالشروط الفاسدة ۰ قال (وكذلكلوقال نحلتك هذا الثوب أو 
أعطبتك هذا الثوب عطية فبذه عبارات عن ن نليك المین بطر يق التبرع وذلك یکون‌هبة ) 
وكذلك لو قال‌قد كسوتك هذا الثوب فان هذا اللفظ لقايك ث المین دلیل له تالاو 

۱ کسومم فالکفارة لا تأدى الاتلييك الثوب من المسكين وال في العر ف كسا الامير 
فلانا ی ملكه »وان قال حملتك على هذه الدابة كانت عاربة لان ال على الدابةإركابوهو 
اصرف فى منافعبا لا فى عي فتكون عارية اللا 3 قول صاحب الدانة اردت امه لان 
هذا الفظ قد بذ كر لاتمليك يقال حمل الامير فلانا على فرسه أى ملكه فاذا نوی مامحتماه 
لفظه وفه تشد د عليه عملت نته ٠‏ وكذلك لو قاقد اخدمتات هذه الجارية رين عارية 
لان‌معناه مكنتك من ان تستخدمها و ذلك 7 تصرف مناذعها لافى عننهاان ٠وقالتدمئحتك‏ 
هذه الجارية أو هذه الارض فبى عارية لان المنحة دل امنفعة يفير بدل قال صل الله عليه 
سم لمنحة مردودة والمارية مؤداة فیکون معنی كلامه جمات لك منفعة هذه المين وهو 
س العارية ٠‏ فان قال قد اطع تك هذه الارض ۳۹۳ أطعمهغلتها والرقي (صاحہا لان ء 58 
لا تطم فمناه أطممتاك ماحصل مم نا فیکون ليا لمتفعة الارض دون عینها وله أن بأخذها 
متى شاء لی بمی اذا کانت‌فارغة فأما اعد الزراعة اذا اراد ان يستردها فان رضی المستعير بأن 
ملع زرعبا ویردها ذله ذلك وان آی کت فى . نده باجرة مثلا الى وقت ادرال الفلة لانه 
محق فى زراعمما غير متعد فلا بد من مراعاة حته تخلاف الغاصب واعا متدل النظر من 
الحانين بان :ترك فى بده 0 ادا الذلةوان #القد أطءمتك هذا الطعامفاقيضه فقيضه 
فده هبة لان عینااطمام ١‏ لطي فا ضافة (طة الا طعا م ال مایطعم عنه‌یکون تصرفا فى المين 
عليكا نير عوض وذلك يكون هبة ٠‏ وكذلك 500 الدار لك فاق ضا لان معنى 
| کلامه ملكتك هذه رن آلازی انی ال المليك ببدل لا فرق بين 2ظ ام واه 


فكذلك فى الاك یر بدل »ان قال حر ات فر يكن مرت لان 7 
سير لقوله ععری وال‌کلام الم اذا آعقبه سیر فالحكم التفسير ٠‏ ٠ومان‏ هذا وهو ال 
قوله لك عمری حتمل تمليك عينها منه ره وحتمل تمليك منفءسها فكانقولهسكنى تفسيرا 
أى لك سكناها تمرك وكذلك قوله على سكنى . وقوله هبة سکنی أوسكنى هبة أو- كني 
صدقة فبذا كلهعارية لیا أن قوله سکنی تفسير للمحمل من كلامه ألا ترى أنه لو قال 
هی لك فاقبضها كانتهبة ولوقالهى لك سكن ىكانتعاريةوجعل قوله سكنىنفسيرا وکذلاك 
اذا زاد لفظةالعمرى والببة والصدقة ٠‏ وان‌قال هی لكهبة عارة أو هى عارية هبةفبىعارية قدم 
لفظة الببة آوأخرها لاه تمل لمواز أن يكوزمراددهية العبن ومجوز أن يكو زمراده هبة 
النفعة وقوله عارية تفسي رلذلك اليم لاله فى نفسه حكم لا يتناو الا لته فسواء قدمه أو 
آخره‌فااسکم له.وأن قالهى ا اجارة کل شبر بدرهم أواجارة هبة فهى اجارة في 
الوجبي نلا نافظة الاجارة في ي حق امحل محكم فانهلا بتناول الا المنفعة ولفظة اليبة تمل تناول 
العين بارشو الف تار لخن ىفكانالحكم للفلل لمکم قدمه أوأخره و لك اللفعةبدل 
معلوم الى مدة معلومة تکون اجارة ٠‏ وان قال دارى هذه لاك عمرىتسكما وسلمبا اليه 
نمی و لان قوله تسکنها ليس تسیر لموله عری فالفعللا يصاح نفسيرا للاسم ولكنه 
| مشورة أشار عليه فى هلمكه فان‌شاء قبل مشو رنهوسكها وان شاعم قبل وهو بان صوده 
انهملكهالدار مر «ليسكهاوه ذامماو م.وانم یذ كره فلا بتغير هحکم القايكعنز لةقولههذا 
الطعاملك تا كله اوهذا الثو بلك تلسه .قال (و ان قال و هبت لات المد حيانك وحياءه وقبضه 
فهى هب ةجاررٌة) لانه ملكه فى ال مال بقوله وهبت لك وتوله حيانك وحيانه فضلمنالكلام 
غي رحتاج اليه فكان لغوا آوفه اجام شرط ارجوع اليه مد موته وقد يبنا ان‌هذا الشرط 
باطل . و کذلاتلوقال أعمرتك دارى هذهحياتك أواعطيها حياتك آووهبت لك هذا العبد 
حبانك فاذا مت فهى لی واذا مت أنافهى لورثتى فهذا كله ليك محیح فى امال وشرط 
الرجوع اليه أوالي الورنة باطل .و کذلاتلو قال هى هر ةلك و لمقيك دمدك لاله ملك العين بأول 
كلامه وذ کر المقب لفو واشتفال بالا ,فد فهو يمل ان عقبه من وره مخفه ىمل که | 
وانقال اسكنتك دارى هذهحياتك ولمقبك من دمدك فبذه عاربةلانه صرح بلفظ الاسکان | 
ی و اا فت والمطف للا 5 


ن قولههى امد 
مالك عما منه لابق لدولاية امجا ہما لفيرهفكان قولهولمقبك من دمدك لنو خلاف‌الاول 
فان بمد اب المنفعة له بطريق العارية بقی له ولابة الا جاب لغيره فكان كلامه عارية فى 
حقه وفی‌حق‌عقبه بسدهوله أن أخذها متى شاء. قال رجل وهب ارجل عبدا على أن ستقه 

إأ ويسلمه اليدفالبية جار ة والشرط باطل لان شرط المتقعليه بمد تام ملمكهف الموهوبباطل || 

|| ولکن الببة لا تبطل‌بالشرط کا قلنا .قال رجل وهب ارجل عبد مريضا به جرح فداواه 
الوهوبله فبرأ لم يكن للواهب أن برجم فيه لازيادة ال ماصلة في المين عند الموهوب له 
وكذلك لوكان أصم أوأعى فسمم وأبصر لانه زوال للمين فزوا لهيكون بوجود ذلكالجزه 
والزيادة فى المين عنم الرجوع 6 ل و کان مبر ول م ۰ قال مريض وهب دده ارجل ولا 
مال له غيره فتبعه الموهوب له فاعتقهأوباعه ع مات من مرضه أوفءل ذلك بعد موت‌الریض 
قبل أن قضي القاضى فيه بش" فتقه ویسه جاتر لان تمرف الر بض اذا كان على وجه | 
محتمل النتقض بعد صمته کم بصحته فى الال لوجود العلة الطلة للتصرف وهو اليك 

| وكون الانع محتملا لان المانع مرض الوت وهو مابتصل به اموت ولا بدری أن مرضه 
هذا يتصلبه لوت أم لا والموهوم لابمارض التحقق كم بنفوذ تصرفه مسذاوثبت 
الاك للموهوب لهبالقبض واا تصرف في ملكه بیع والمّق وكذلك ان کان تصرفه 
بعد موت الر بض‌لان أ کثر مافيه أن المبة فكت بونه فى البعض أوفى الكل وفساد 
السبب لاعن ابتداء الماك عند القبض فلا نم بتقاءهبطريق الاولى الا ان نقضي القامي عليه 
ارد لاستغراق نركة الميت بالمين غینذ ببطل ملكه يقضاء القاضي ولا ينقد آصرفه بمد 
ذلك فأما قبل ذلك اذا نفذ تصرفه فهو ضامن قيمة المبد اذا كان على اميت دين مستفرق 
تر كته لان الببةفى المرض وصية فیت خرعن الدب ولزمهرد المين لرد الوصية وقد تمذر رده أ 
بأخراجه اياه من ملكه فكان ضامنا قيمته وان لم یکن عليه دين ولكن لامال للمبت‌سواه 
فقد دطات الوصية فى قدر الثاثين منه فيضمن ثلثى قيمته لورثة الميت وان كان الموهوب 

۱ لهمعسرا وقد دكان أعتق العبد فلا سبيل لثرماء الواهب ولا لورئته على المبد لان القيئة 
دنق ذمة الوهوب له لزمه با کتساب‌سبه وهو الاتلاف ودين المر الصحیح في ذمته 


فان كان :ال هرت له اه ور مریضثم مات ولا مال بره وه کی قل اليد 
السعابة في قيمته لان عتق الموهوب اه ايأه في مرضه وصية فیحب ردها للدین المستغرق أ 
عليه وقد تعذر رد الرقبة بالق فيجب عليه السعايةفى قيمته وت‌کون تلك القيمة بين غرماء 
الموهوب له وغرماء الواه ب يضرب فيه غرماء اللوهوب له بدومم وغرماء الواهب تقیمه | 
العبد لادوم لان نلك القيمة تركة الوهوب فيقسم بين غرمائه محسب دومم عليهودين | 
غرماء اوهو ب له کان عليه فأمادنغرماءالواهي. أصلهكان على الواهب وانما استوجبوا على | 
الوهوبله مقدار قيمة المبد لاتلاف مالية الرقبة علدهم فلبذا ضروا بقيمة المبد وتعلقحق | 
الفر يتين بمالية المبد لان باعتبار مرض الوت له فلبذا لايقدماحداهما على الآ خر «قالرجل | 
وهب ارجا له دق وب رن اجب | 
على وجه لا عكن قله قوب ال نك زية ولك اضر ذلك سدق ف النم من | 
الرجوع وان کانه نم عجز فرد رقيقا فله ان برجم فيه لاه عاد قنا 6 كان وقد بنا ان 
بالكتابة لا بطل حق الرجوع بل بتعذر أمنى فى الل فاذا زال ذلك صا ر كان لم يكن 

وان جنى العبد علي الموهوب له فلاوادب أن برجم فيه والمناية باطلة لانه حين جنا كان 
ماوكا للموهوب له وجنابة المملوك على مالكه فا بوجب الال تكون هدرا وبارجوع 
لايتبين انه | يكن ملوکا له حين جنى فالرجوع من وجه بنهى الملك الستفاد بالحمبة ألا ترى 
أنه لو وطما الوهوب له ثم رجع فا الواهب فلا عقر على الموهوب لهلعد رجوع الواهب 
فيبا وان کان الولد -لم للموهوب له بعد رجو ع الواهب فبها فكذلك لا تعتبر جنايته غليه 
مد رجوع الواهب وكذلك وأيق الم عند الوهوب له فرده راد فلاواهب أن برجم فيه 0 
لا نالاباقعيب والتقصاذلابمنع الرجوع ق الوبة والجمل على الموهوب له لانهرد عليهملكه | 
وا يستوجب اللعل باحياء الاك بالرد فاذا أحياه ملك الوهوب له كان ال ممل عليه . قالرجل 
وهب لرجل شجرة أأصلا نما فله ان يرجم فما قال أبو عصمة هذا غلط الا أن بريد 
بقوله بأصلبا بعر a‏ اتصال الوهوب عا لس عرهوبفى ملك 
لواهب فى منی الشبوع فلا" م الية الا بد القطع واذا مت الببة فيا وهی متطوعة فل 
ان برجم‌فیا فأما اذاكان لمر اد بو له بأصلبا نمروقبا من الارض وذلك معلوم مميز فامبة 
و ایا القطع Si‏ الشجرة ةف حکم‌شی مس 55 


۱ 00 ۱ 
| سارت بیس أن بجع فا ری اه ال اوتطما خلا و أوجنوما ل يكن | 
له أن برجم فما اذا عمل فبا شيثا قل أوكثر لانها الان لس تبشجرة ة ما وهما له وله أن 
برجم فيموضعبا من الارض ولكن ماذ كره فى الکتاب أصح لان جرد القطع فيالشجرة 
تقصان‌وان كان يزيد فى مالیها فبو باعتبار رغائب الناس فيه عنزلة الح فى الشاة والتقصان 
فيا موهوب لاعنعهمن الرجوع مخلاف مااذا جملبا أبوابا أوجزوعا فذلك زيادة صفة حادثة 
فى الموهوب فمل الوهوب له فيمنمه من الرجوع فها. قالولو وهبا له بنير أصلبا وأذن 
۱ له في قبضها فقطمبا وقبضبا كان له أن برجم فما لان المبة جازت وهی مقطوعة وفي الباب 
الأول جاز بالحبة وهی شجرة وهذا اشارة الىماذ كره أو عصمة انه بمد القطم لایکون 
له أن برجع فا اذانمت المبة قبل القع وما يرجم فما اذاكان نام المبة مد القطع قال 
وان وهب له عرة فى خل وأذن له في قبضها كان له أن برجم فها لا يبنا ان عام المبة اذا 
كان معرض الفصل قال رجل وهب ارجل عبد الجنى عبد الموهوب لهجناة بلفت قيمته 
ففداه الوهوب له فللواهب أن برجم فی‌هبته لان بالفداء بظبر عن المنابة وعاد ما كان 
قبل المناية ول نکن فى عينه زيادة فکان للواهمب أن برجم فيه ولا برد على الوهوب له 
كاسن الثناء 01 ملكه باختياره وقد ینا أن بارجوع یی ملكه الستفاد بالحبة 
وان ر رجم قبل أن دنه كانت الجناية ففعتق العبد بدفعه الواهب ما أوشديه لان الستحق 
|| بالجنابة نفس العبد واستحقاق نفسه بالجنابة تقصان فيه فلا ينع الواهب من الرجوع ثم 
برجوعه تمضاء القاضي بنعدم ملك الموهوب له نير اختياره فلا نصير هو مستهلک ولا 
مختارا ولكن الجنانة نبق فى رقبة المبد فيخاطب مالكه بالدفع أو الفداء ومالكه الواهب 
فى الال فبو الخاطب بذلك کا لومات مول الس الما قور ر :قل رز هبه وبا 
فشقه نصفین تفاط نصفا قباء ونصفه الا خر علي حاله كان له أن برجم فى النصف الباق 
لان الشق فصان في الثوب وخياطة القباء زيادة في النصف الذى حدثت الزيادة شعله فيه 
نمذر الرجوع وقد يبنا أن تمذر الرجوع فى النصف لاعنمه من الرجوع فى النصف الباق 
وان قال وان وهس له شاة فذحبا كان له أن برجم فيبا لان الذم نقصان فى المين فان عل | 
فى ازهاق المياة ال وان ضحى بها أوذيجرا فى هدى المتمة لم يكن لدأن برجم فدبا فى قول | 
نی وسف وقال مد دیدج( ومجزه الاضحية والتعه للذا مج ول بذ كر ول ی حنيفة | 


2 ) 


وقيل قوله کقول أبى بوسف أما ممدقول ملك الوهوب؟ لم بزلعن عينهاوالذيم نقصان | 


۱ فپا فلا عنع الرجوع فما بص كالشاة للةصاب وهذا لان معنى القر به ف دنه و فءله دون 
المين والوجود فى المينقطم الوم والاوداج -واء کان علي نية الاحم أونية القربةوالذى 
حدث فى المي نأنه تعلق به حكمالشر ع من حيث التصدق بهوذلكلاب:م الرجوع كرجوع 


الز ف الال الوهوب فيد للوهوب له 1 ل أو لاالتصدق هنا سرت کون | 


له أن يأ كله بطم من شاه من الاغنياء مخلاف الز كاة وأووسف تقول فى التضحية 


۱ جعلبا اله تعالى خالصاً وقد 1 ذلك فلايرجع الواه‌فبه بعد ذلك ک) لو كان الو ھر تلاا 
| خملا مسحدا وببان قولنا أن فى التقرب بارانة الدم وقد حصل ذلك ألا تری انه لوسرق | 


الدوح أوهلك كان محر تا عنه واباحة التناول منه بأذن من له او تی وله تعالیا افطرامنها 
| ألا تری انه يحو ز له أن تصرف فما على غير الوجه المأذون فيه وهو بطربق التجارة 


وعنم من ذلك ولو فمله كان ضام فمرفنا انه تم مسنی التقرب به فيسكون أظير هذا من 


الزكاة مااذا أداه الى 'افقير بنية الزكاة ولاس للواهب أن دجم فيه لعدذلك وهذا الفعل 
في صورة ذم شاة القصاب ولكن ف العنی کم غيره ولا تعتبرالص ور ألا ترى ان 
ع تحقق من السم والیوسی والتضعية لا حمق الا من هو أهل فعرفعنا "هف العنی | 
غير الدع ˆ م عند عرد رجوع الواهت لابطل التضحه لان رحوعه فى القام‌دونمایلائی 

منه وقد يبنا أن الرجوع بنهی ملك الموهوب له فاها انسدم ملكه نذبر اختياره وهو فى 
حق أظير مالوهلك لعد الذذنم» قالرجل وهب ارجل درهما فقضهالموهوب له وجهلهصدقة 
له تعالى فالواهب أن برجم فيه مالم قبضه التصدق عليه لاله التزم فيهالصدقة بنذره فلا 
يكون ذلك أقوي من وجوب الصدقة عليه فيه باحاب الله مالي وهو الز كاذ وذلك لا 
عنعه من الرجو ع وهذا لان قبض التصدق عليه لام ممنى العبادة والتقرب فيه( وكذلك ) 
لو وهب له ناقة با الوهوب له دنة وقلدها فللواهب أن _رجع فما قبل أن بنحرها 
الوهوب له وفرق آو وسف بين ه_ذا والاول فقال بالتفايد رام لات ال أله 
رى أنه لو قادها عن هدى واجب هلكات قبل أن نحرها فابه عايه اخرى لاف 
مابمد النحر وان وهب له اجزاعا فكسرها وجعاها حطبا ذل آذبرجع فهالان هذا قصان 


۱ ف العين ون بز بد ف المالية فذلك 3-0 ب لان فيه متا کان ۱ 


)01۰1 
أن بيجع فیا (وكذلك ) لو وهب ل نپا جاه طينا فهذا شصان 7 ۳ 
برجع فما لان هذا اللبنحادث فمله أو ضرب اللین م ن الطين زیاده فىعننه فاذا كان حادثا 


فى بد الموهوب له منع ذلك الواهب من الرجوع وان وهب له تجيحا له خلا !برجم 
فيه لان مالية ال غير مالية ی لصاءة حادية فى العين في بد 
الوهوب له وان وهب له سيفا مله کا کن أو سكن 0 له أن يرجم فيه لان 
السكين غير السيف ( و کذلات ) ان كسره مل منه سیفا اخ رلازهذا الثانىحادث نماءه 
ألا تری أن الناصب لو فمل ذلك كن ضامنا قيمة السيف المغموب منه و جمل ماضريه له 
ال وان وهب دار فبناها على غير ذلك البناء وترك بعضها على حالهالم يكن له آن برجم 
في ثىءمها لان مازاد فى الناء في جان منها کون زيادة فى چیها م فى الارض 7 
بنى فى ناحية مها قال وان وهم له ماما له مسكنا أو وهب له شيا جءله جمامافان كان 
البناء على حاله | بزدفیه شي* فله أن برجم فيه لان تصرفه فى المنفعة دون المي وال انم 
من الرجوع زيادة في العين وان كان زاد عليه بناء أوغلق عليه باب أو جصصه أوأصاحه 
اوخا بصاروج أوطنية فيس له أن برجم فيه لان هذا كله زيادة فى عينها .ال مرلض 
وهب اصحيمح عبد يساوى أا ولا مال له غيره فوضه الصحيح مه عوط وقبضه 
الریض ثم مات والعوض عنده فان كان العوض مثل ثلث قيمة المد أو أ كثر فالحبة 
| ماضسية لان العوض القبوض عازلة الشروط أو أقوى والثاث من هكان من خالص حقه 
والثلثان سق الورة فاذا كان الموض مثل ثلى قيمة لبسد عرفنا انه م بطل شيا سس حق 
الورنة تصرفه واعا تصرف فيا هو خالص حنه فكانت المبة ماضسية وان كانت قیمته 
قيمة العوض (صف قيمة المبة برجم ورلة الواهب فى سدس المبة لان حقهمفى ثلثى المبد 
وقد وصل الهم من العوض در مالية لصف العبد فاا بق لاعام حقرم -سدس العيد 
فلبذا يرجم الوارث بسدس المبة وان كان الموض شرطا في أصل المبة فانشا الوهوب 
له رد الهبة كلها وأخذ الموض وان شاء رد سدس الهبةوأحسك الباق لانهمارضى سقوط 
حقه عن عوضه الا بأن یسم له جيع الوهوب ول يسم ولان التبعيض ف الاك الجتمع | 
عيب فاستحفاق جزءمن الءرد وان قل تعیب مالق‌منه وحقالرد بالعيبثابت «دالتقايض || 
امي ما ی 


| فى رد مايق فاذالم يكن السوض مشروطا فاته لاابصير مماوضة باثقابض في حكم الردأ 
بالعيب فيره سدس الهبة ولا يكون له أن يسترد الموض لان ملكه على سبيل الهبة وقد | 
مات الوهوب له فلا رجوع له فيه بمد ذلك والله سبحانه وتمالى أعلم 


ما باب هبة امرض دم 


(قال ولا مجوز هبة الريض ولاصدقته الا مقبوضة فاذا قبضف جازت)وقال ابن ی 
ليلل جوز غير مقبوضة لامها وصصية بدليل اما تمشبر من الثلث فالوصية تنأ كد بالوت 
قبضت أو لم قبض ولا تبطل به فك ذلك الهبة في الرض وهذا لان المرض سبب الوت 
وجمل ما بباشره المريض فى الحكم كالثابت بمد موه حتى لو طلق زوجته ثلاثاورث» :| 
مالو وقنت الفرقة هلوت فهذا مشله ولكنا تقول المنى الذى له ولأجله لاثم الب 
والصدقة من الصحیح الا اقبض موجود ىحق ار ض وهو ليك بمقدتبرع فيكون 
ضیفا فى نفسه لافید حکه حتى ينضم اليه مايو بده وهذا فى حق الریض أظبر لان 
تصرفه اضف من تصرف الصحیح واعتباره من الثلث لابدل على أنه غير ثابت في الال 
ككفالته فاعتاقه وهذا مخلاف الوصية فانها خلافة ثم املك من رانا والطلافة لا نكون 
الا مد الوت وهذا عمد تمليك لامحتمل الاضافة فاذا لم تتفق قبل الوت بطل بالموت 
كالبيع الموفوف اذا لم تصل نه الاجازة حتىمات أحدها ولاءقولالطلاق يصيركالمضاف 
ولكن تام المدة عند الموت مام حميقة الشکا اح أنها با فى ماله بعد تملقه ولمذا اعتبرنا 
1100 ل فلا بقاء حمهم جملنا هبته من 
الثلث .ال فا نکانت الپبة دار فقبضبا ثم مات ولا مال له غيرها جازت الببة فى لا ورد 
الثنثين الى الورئة ( و کذلك ) سار ماقم وما لا شم الا فيا لابقم فلا اشکال وأما 
فا يقم قلان الموهوب له ملك الكل بالفبض ثم بطل ملكه ف الثثين بسد مونه اذا م 

نجز الورئة فكان هذا شيوعا طارفا بت حلاف ما اذا استحق نصف الدار فانه تین 
انه لاعلك المستحق بالقبض وقد بطل المقد فيه من الاصل فلو جاز في الباق كان شائماً با 
محتمل القسمة وذلك عنم | اتداء الک بالببة .قال فان كانت الببة جار به فكانيها الموهوب له 
مات اریض ولا ما ل رها الوهرب له ا 


الكتاة م مله حة <ة لاز مالكو ه مالک ما حنکانت فا دامت 7 لاحتمل النقل من 
ملك الى ملك ولان فى رد با على الورئة اطال الحق الثابت ما فی نفسرها و کہ ہا وذلك 
لامجوز وان تعذر رد عیها سیب باشره الوهوب له کان ضنامتا للورنة قيمة p>‏ ما 
كما لو كان تا أودبرها فان قضى القاضى عليه ی قيمتها ثم جزت المكانبة لم يكن 
] للورنة عللها سبيل لان القاضى قضى بالقيمة وال بب الموجب للقضاءه وهو المجز عن رد 
| الین ب تتحفق فاتقل حم الى القيمة * م لايعو د فى المين مد ذلك زوال المحز كا لماصو ب 
]اذا عاد من اباقه لعد مأقضى القاضي قیمته على الغاصب واذا عيزت قبل القضاء أخذوا ۱ 
شما لان الماذع زوال قبل انتفالحقیم‌من عينها الى محل آخر فبو كالمذصوب اذا عاد قبل 
قضاء القاضى بالقيمة ( وكذلك) انكاتبيا بد موت الریض ( فا واب ) على ماتدم | 
مالم تقض القاضى شلشها للورثة لان ملك الوهوب له بان ببقاء قبضه واذا فسد السبب | 
| مالم مض القاضي عليه بالرد فان قضي القاضى بذلاث عاد الماك له فى تلشها الى الوریةبتضاء | 
| القاضى فان اعتقبا الموهوب له بمد ذلك فمو عنزلة عتق أحد الشربكين المارية الشتركة أ 
ق وقد ينا ذلك فى کتاب المتق ٠‏ قال مر يض وهب ريض عبدا وسلمه اليه فأعتقه | 
| ولیس لواحد منهما مال غيره تم مات الواهب ثم مات الموهوب له قالیسی‌المبد فى لی 0 
فيمته لورئة الواهب لان عتق الوهوب له في مرض موته عنزلة الوصية فيتأخر عن ادن 
وا قیمته دب لووثة الواهب على الموهوب له فانه تلف علییم حقهم یی الب بالاعتاق 
| فیی البد أن يسعى في ذلك ليم وانما بق مال الوهوبله ثلث رقبته فسل لوبطريق الوصية 
ثلث هذا الثلث وبسعى ي ثلثى هذا الثاث ث لورثة الوهوب له وكان جيم ما عليه السعابة فى 
أثمانية آنساع قيمته ونا یسل له النسع وان كان على الوهوب له دن ألف درهم وقيمةالعبد | 
| الف درم سعى العبد في قبمته يضرب فما غيرها الوهوبله دنم وورية تة الواهب شی 
اقيم : المبد لان دين الوهوب له عبط بتركته فلي ابد السعابة في جيم القيمة ارد الوصية 
ا الفبية ر لوهوب فيضرب نی غرماژه یی ۲ 


و را هم ات ل ادامب فی مضه فامب.ة مردودة إلى | 
وارئه لان المبة فى امرض فى حكم التنفيذ متبر بالوصية ولهذا بنفذ من الثلث بسد الدين أ 


( 14) 


أولا وصية للقائل عاد عد ماجازة الورئة فكذلك 1 


| لقاتل لدفم المعاضلة عن الورنه حو ىلانزاحهم قاتل أيهم فى مال أيهم وهذا الى« وجود 
| فما وهبه في مرضه «قالرجل وهب ار حل ع دا فی مرضه وقيمته ألف درهم وسامهاليه 


.يدفم الجالى ول بين كيفية الدفم هنا وانغا بين ذلك فى كتاب الدور فقال يدفع نصفة الهم | 


ولا مال له غيره ثم ان العبد قتل الواهب ال للموهوب له ادفءه أو افده لان الموهوب له 
ملكالعيد بالق ضفاعا جنى عل الواهب ماکه وف جئاية اللمالوك ۳۹ على غير امالك مخاطب 
امالك بالدفم قرأو ادا 7 لو حنی عل انسان |" اخر ودايل ۳ م ملكا موهوبله أ لو كانت 


جار 3 حل لدوطؤها ' لعد الاستبراء فاناختار الغداء فداوه اعد ره | :| لك لان الفداء بارش 


الحناية وهو دبه ة النفس تم , يذل : نفس ۱ لواهب منزلة مال خافه حتی : ی منه دوه و قوف 
وصایاه فتبن أن ماله عند موه احدی عدر ألفا وأن العبد خارج من له وزيادة فكانت 
المبة يحةفىجيعه وان اختار لدفع دفعه ولا ثی*علیه‌لان الولی تخاص‌عن عهد:ا لنا.2 ۱ 
غ وجه رد الممبةونصفه علي وجه الدفع لاجناية لان اليبة جوز في نصف العبد وكا يذغي | 
أن يكون جواز المبة في ثلث العبد لانه لامال للواهب سواه ولكن وة الور 
جوز الحرة في ذصف العبد ويبان ذلك انما يجعل العبد علي ثملاثة أسوم وتجوز المبة في سيم | 
وطل فى سهمين م بد فم الوهوب له ه_ذا السپم بالجناية فزداد مال الواهب ویب | 
2 اه الزيادة فى فك 00 واذا زدنا في سيد 1 4 بزداد ماله بلدفع بالمناية 2 فلا ۱ 
بزال يدور هکذا و یم الدور ساقط لاله شاع ب بالفساد فالسبيل قيد واغایطرح‌هذاالسوم ۱ 
من قبل من خرج الدور من جهتهم وانما الدورهناك زیادة‌ظبرت في أصيس الورثة فالسهيل 
أن لطرح من أصا ل حمر م ينعا وحق ا موهوب له في سهم وه نظهر أن اليد يكوني) 
الاصل على سبمين انفد الهة في أحدهها وهو النصف ثم . له يدفم ا موهوب له ذلك الم 
بالناه فل للورئة سهان وقد نفد بالوصية في سهم فاستقام 5 والثلثان‌والمبد وان كان 


واعدا فى المبورة : فى الحكم صار عنزلة عبد ونصف فکان تنفيذ الوصية فى ذصف المبد 


ولا دطلت اله : فى النصف بالرد سقط حكم ال ناية فيه لان‌جناية المماوك على مالكه خطا 
واعتبر في النصف الا خر وقد دفعه المالك ت با تایه فلبذا لاه ی عليه سواه قال واذا درجم 
اسان با و ل ات ۳ ی 


111110111101010 
ا ا سا المردض لما حين 
اب الواهب فما زلة هبة جييدة من الریض فيكون من الثلث ان لم يكن عليه دن 
oS‏ ذلك اآرجوع وردت الهمة الى بر که الت‌وقد ‏ دم 
يان ما فى هذه السألة. من اختلاف الروابات والمیاس والاستخسان ووجبه انه بالرد 
باختياره ورضاه قصد ارطال حق الغرماء والورنة عنه لعد تعلق حمهم به بوضحه ان حق 
الواهب فى الرجوع ضیف حتى تمكن الموهوب له من اسفاطه.تصرفه فاذا انصل قضاء 
القاضی به قوي فيعدم علي حق غرماء ااوهوب له وورته لقو نه واذا لمتصل به القضاء 
2 تهدم حق النرماء والورنه علي حقه لقوة حنبم وضف حق الواهب ٠‏ قال مريض له عبد 
ساوی خسة الاف درم وهبه لرجل وقبضه الوهوب 4 ولا مال #تيره م ان اليد 
تتل الريض خطاً فانه قال للموهوب له ادفعه أوافده لا بنا أنه مالك للمبد حين جنی 
فان اختار الدفم فقد دنا التخرج وان اختار الفداء فداه بالدية + وبل اليد که لآن الدية 
بدل نفس الواهب عازلة ما خللة فتبينءه ان مال خسة عشر ألفا وقبمةالمد خسة آلاف 
فهو خارح من له فلذا غد المبة فى جيمه واذا طبر نفوذ الحبة فى جيع امد ظبر أن 
على الوهوب له دنه كاملة للورئة باختياره ف ن کان يساوى ستة لاف هرهم واختار اقا 
فانه رد عل ورلة لواهب ربعهويفدىما بی ثلاث راع ال و كرححد فى كتاب الدور 
طربا فى مخرج هذا انس من المسائل هو أسبل الطرق ٠‏ قالولوكان الواهب سوى 
ألفى درم كانت اة صمبحة في جميع العبد لان اختيار الفداء يؤدى الدية عشرة ا لاف 
درم فیس ذلك لاورية مع الالنین GER‏ ولد رد 
ساوى ستة آلاف فيسل للورئة ضف ما تفذنا فيه المبة فاذا عدمنا الالفين تعذر علينا 
سید الب ونيم العبد لبیل ان يضم ما عدمنا وهو الالفن الى قية امبد وهو ستة 
آلاف ثم بطل من المبة بقدر ما عدمناوتجوز قدر الوجود والأی عدمنا من ال جلةمقدار 
ریم فتبطل ) ألهبة فى ریع المبد ومجوز هنا وقيمة ذلك أربمة آلاف سمال ثم يفدى 
ذلك ثلاية رباع الدية وذلك سبعة لاف وخسماة فيسل ذلك للورثة مع ریم امد 
وقيمته ألف واه وججلة ذلك نسعة لاف یی اس واه 


آلان وخا فيستقيم اثلث و طرق ادر مز غير دورف يان طريد ربق أ 
الدور ان العبد فى الاتداء على لاله اسم صحت المبة فى س سهم منه ثم علي الوهوب له ان 
شدی السوم عثله ومثل ثاثيه فعرفنا ان كل سیم من العبد تقابله من الدبة مثله ومثل ثيه 
فاذا فداه اسهم وثلثين ازداد مال الورئة وجاء الدور من الوجه الذی قررنا فالسبیل ان 
بطرح من اصل حق لورنة مقدار الزيادة وهو سیم وثثا سم وقد کان حقبم في سبمين 
فاذا طرحنا سبما وثلثى سیم ی حمیم فى اث سوم وحق اللوموب له فى سبم فيكون 
ید عل سوم وثلث انكر بالا ثلاث فاهرفه فى ثلثه وسهم وثلث فى ثلثه بکون ارمة 
فتبين ان العبد علي أرلعة اسم وان المية تنفد فثلانة أرباعه فيقدر ذلك بثلاثةأر باع الدية 
ثم اضر الى آ خر هکا ينا وخرج هذه السثلة على طريق المساب من ا جبر الاب 
وغيرها ولکن يؤخر بان ذلك الى کتاب الدور وهسذه المسألة واخوانها نمود هناك ان 
شاء الله تمالى قال وأهل الذمة فى حكم المبة عممزلة المسلمين لام التزموا أحكام الاسلام 
فا يرجم الى المعاملات الا أنه لا يجوز المعاوضة باخر عن المبة فيا بين الم والذمىسواء 
کان اسل هو الموض للخمر أو الذمى لان الجر ليت عال متقوم ف‌حتی السل وهو 
بمنوع من علیکه وعلکیا فعى فى حقه كالمءتة والدم لا تصاحعوضاً قال وانصارت الخ رخلا 
٤‏ بد القااض م تصر معوضا و رده ای صاحما لان‌علیکیا على وحه‌التءو اض باطل‌فتثت 
على ملكصاحها فاذا خلا ت کان الل عمل وكا له مردودا عليه وأصل التموبض لما بطل 
لاسنشلب صيحا بالتخلل کا لو باع خر من انسان فتخلات فى د المشترى وتحوز المعاوضة 
الجر واللنزير فبا بين الذميي نكا يجوز احداء المبايمة لان ذلك مال متقوم في حقهم ولا 
يجوز باميتةوالدم لانذلك ليس عال في حم كا فى حقنا وصعةالتءويض مختص مال متقوم ٠‏ 
لس وم دون رتد ثم قتل أولحق دار ارب جازت الببة و جز 
لموبضه فقول ألى حنيفة لان النعو دض تصرف من الرد فى ماله ومن ال أبى حنيفةان 
تصرف المر دفي‌ماله بطل اذاقتلأومات أو لق بدار ارب وأما هبة المسم من المر بد صميحة 
لان قبول الببة من‌الرند لاس تصرف ف ماله وا محر دسب الردة لا يكون فوق الحجر 
بسبب الرق‌وذلكلا عنع قبول الببة فبذ رل الا أنهاذاكان للواهب حقالرجوع فى حال 
احياة الوهوب_ له وقد مات ۰ بلحاقه دا رجيات ت الية جازة وقد ۱ 


کسایتصررفانه الا آن‌عندا 
ی وسف‌یکونمن جميع ماله وعند ممدمن ثلثه بمنزلة سار تصرفات الرندعل وجه التبرع | 
| فان كان الرندهو الواهب وقد عوضه الوهوب له من‌هبته ثم قتلأول مق بدار الحربفانه | 


ماتفتصر فه هبة أولى فتردهبته ال‌ورته ورد عوضه‌ال صاحبه انكان تاا وان كان قد | 


كان مسنهاکا فد آمذر رده مع قيام السبب الوجب ارد فتجب قیمته ديناافي ماله سواء | 
كان الآ خر ع بارتداده أو م يمل لان حکم تصرف اند لامختلف مل من عامله ردنه‌وجبله 
فان التوقف لم الورئة وحم ثابتفي المالين ٠‏ قال واذاوهم المرندلانصر انى هبةأوالنصرانى ۱ 
لامرند على أن عوضه عنما خمرا فذلك باطل لانالرند في حكم التصرف فى الجر کال فان 
| عبر علي السود الي الاسلام غير مقر علي ما اعتقده فيبطل تصرفه فى ال رتمويضا عن | 
| له ما بطل من اس قال واذا وهب الری المستامن هة لس أووهبها له مسل فنبضبأ ۱ 


| “مرجع الى دار الحرب ثم عاد مستأمثاً شکل واحدمنهما ان يرجم ىهبته لبقاء لك المستفاد | 
یت و بءالمنحل حاله فأن المستأمن وان کانن‌دارنا صورة فهو فى أهل دارا مرب حك | 
| برجم فيها لزوالاللك المستفاد بالببة فان نفسه بالسي قد نبدات وخرج هومن أن يكون 
| أهلا الماك والوهوب صار ملكا للسابى عمنزلة سائر آمواله اذا أخذه ممه فلا سبيل 
| ماله وهذا مال أزاله عن ملكه باختياره فلا بأخذه من الغنيمة وان حضر قبل القسمة | 
وان وت رهق سم رل اكت م وسلت نله لة له را آوشیه | یکن | 
| فلا بثبت فى ملك حدث بسبب آخر وصار اختلاف سیب الملك 6اختلافالمین قالوان 
| ان اربی هو الواهب فسبي ووقع ف‌سیم رجل لم يكن له أن برجم فى هبته لان نفسه | 


| فلا يتبدل مللكهبالرجوع الى دار المرب وان سبى وأخذت الببة منه | يكن للواهب ان | 
۱ ۰ ۰ ۱ 
۱ 
0 ۱ 
۱ للواهب أن برجم فیبا لان هذا ملك حادث له وحق الواهب كان فى الماك الم.تفادبالببة 
نبدلت بالرقوذلك عزلة موه فان المرية حياة والرق تلف وعوت الواهب بطل الق | 


)۱۰۸( 


فى الرجوع ولانه لو رجم کانمعیداللمین الي ملك مولاءلا الي ملك نفسه وبالمبة ) مخرج 
من ملك ولاه وكذلك ان اعتق لا بستطیم الرجوع فيبا لان حق الرجوع قد بطل 
| يقبدل شه کا تن والسافط من الحو یکون متلاشیالاتصور موده قل عر 
| وهب لر هبة عم اسل اهل الدار آواسلا جیما وخرجا الى دار الاسلام فله أن برجم 
فى هبته لبقاء الاك المستفاد بالببة فان بالاسلام يتأ كدالماك الذى كان له ولا تبدل | 
وكذلكالمين على حاله في د الموهوبله فان كان عوضه من هبته لم يكن له أن برجم فبا | 
لحصول ماهوالتصودل بالبية وهو وصول الموض اليه تم كتاب الببةولله الجد والمنةواقٌ أ 
أعلم قال رجه الله اتعی شرح الصفار من الفروع من الاستحسانای الببوع۰بالوتر من ۱ 
۱ اممانى مم ابر السموع باملاء المتدمس رفم الباطل الوضوع.التنی لاجله الحصور المنوع | 
اعن الاهل والولد والكتاب الجموع الطالب للفرج بالدعاء والمشوع فى ظل | 
اياي بالبكاء والدموع ۰ مقرونا بالصلاة على سيد أهل الجوع ٠‏ وعلى آله وب | 

۱ 


۱ 
۱ م کتاب اليوع 4م 


قال الشیخ الامام الاجل الزاهد شس الاثمة ونفر الاسلام أبو بکرمجد بن أي 
سبل السرخسی رجه اله تمالي امسلاء اعلم بان الله سبحانه وتعالى جمل المال سیبا لاقامة ۱ 
مصاخ المباد فى الدنيا وشمرع طریق التجارة لا كسابها لان ما حتاج اليه كل احد | 
لايوجدمباحاً ف كل موضع وف الاخذ على سبيل النقالب فساد وله لا حب الفساد وال | 
ذلك آشار الله سبحانهوتمالى في قوله ( يا ما الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم يشكمبالباطل | 
الا أن تكون تجارة عن براض منكم )والتجارة نوعان حلا ل يسمى فى الشرع یم وحرام | 
يسمى وبا کل واحد منهما تجارة فان الله أخبر عن الكفرة انكارهم الفرق بين البيع والربا | 
| عقلا فقال عز وجل ( ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا) ثم فرق ينما فى الحل واطومة | 
تقولهتمالى(وأحل اله ابيع وحرمالربا )فس فنا أن كل واحدمنهماتجارة وان الملال ابازمما | 
بيع شرعا بعمث رسول الله صلى الله عليه وسل والناس بتماماونه فأقرهم عليه والمقاد هذا | 
| البيع بلفظین هما عبارة عن الماضي وهو توله دمت واشتريت في محلین كل واحد منهمامال | 


جنات اليفك سم ۳ میت مووي يت يي دم دیب تس 


متقوم على طریق الا کتساب حتی ان ما يدخلهمعنى التبرع كالمبة بشرط الموضلا يكون 
یم ابنداء ولو کان أحد الافظين عبارة عن المستقبل بان تقول أحدهما نی فيةول الا خر 
بمت أو قول اشترى سى فيقول الا خر اشتريت لا شقد البيع عندنا مخلاف الشکاح 
والشافی یسوی ہما اعتباران كل واحد منهما عقد تمليك بسوض من ال انين والفرق 
لنا من وجیین ( آحدها )أن النكاح تقدمه خطبة عادة ققوله زوجینی نفسك فى حاس 
الستّد لاجمل خطة لان انلطبة قد تقدمته فیجمل أحد شطری المقد فآما بیع قم 
لفتةمن غير تدم استیامفیجمل قوله لعنى استیاما فلا بد من لفظ المقد بمده ( والثانى ) 
ان فوله زوجينى نفسك تفويض للعقد الما فيجعل قولما زوجت عقدا تاما لان کلام 
الواحد يصلح لد من المانيين في الدكاح اذا كان مأمورا به وفى البيع لا تأنى مثل 
هذا لان كلامالواحدلا شقدبه البيع من الانبین اذا لريكن احدهما مولیا عليه من الا خر 
فاما الربافى اللنة هو الزيادة الار فلا علي فلاناى زادعليه ويسمىالمكان المر تفع روة 
زيادة فيه على سائر الامكنة وفى الشريمة الرباهو الفضل الخالى عن الموض الشروط في 
البيع لما يينا أن البيع الملال مقابلة مال متقوم بعال متقوم فالفضل اللالى عن الموض ذا 
دخل في اليب م كان ضد مايقتضيه البيع فکان حراما شرعاً واشتراطهفي البيع مفسد للبيع 
كاشتراط الجروغيرها والدليل علىحرمةالربا الكتاب والسنةأما الكتاب ققولهتمالى (وحرم 
ربا ) وقد كر الله تعالى لآ کل الربا سا من المقوبات ( أحدها ) التخبط قال اله تمالى 
(لاقومون الا € يوم الذى تخطبه الشيطان من المس) قيل معناه ينتفخ بطنه بوم القيامه 
عحيث لاحمله قدماه وكا رام القيام بسقط فيكون مئزلةالذى أصابه مس من الشیطات 
فيصي ركامصروع الذى لا يقدر على أن يوم وقد ورد بنحوه أثر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أنه قال بملاء دطنه نار بقدر ما کل من ابا والراد أن يفتضح على رؤس 
لا اد کا أشار اليه رسول الله صلی الله عليه وس فى حديث آخران لواء ينتصبيوم 
القيامة لا كلة الربا فيجتممون تحتهثم يساقون الى النار ( والثانى) الح قال اه نمی ( عحق 
الله الربا) والمراد الملاك والاستيصال وقبل ذهاب البرک والاستمتاع حتى لا ينتفع هو 
نه ولا ولده بمده ( والثالث ) المرب قال الله تمالى ( فاذنوا حسرب من الله ورسوله ) 
والمنى من القراءة بالمد أعلموا الناس أ كلة الربا إنكم حرب الله ورسوله عنزلة قطاع 


۱ الطريق والقراءة اسر انا ان أسكة ارب جربا وسوا ری ) الكفرقال اذ ا 
نمالی( وذروا مايق من الربا ان کم مؤمنين )وقل تعالى (والله لاب کل کار ا )ی 
كفار باستحلال الر ١‏ أئيم فاجر بأكلالربا( واللامس ) نو دف النارقال و 
| فاؤثئك اعاب ارم ون و ا ماقلنا اذالنى صلی الله عليه وسل 
قال أ كلدرهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنها الرجل من نبت جه من 
حرا فانار أولى به والقصود من هذا الكتاب بيان الحلال الذی هو بيع شرعا وال مرام 
الذىهو ربأ ولهذا قبللحمد'لا نصف ف الزهدشيفاً قال قدصنفت کتاب البیوع ومراده 
يحت فيه بابحل وحم ولس الزهد الا الاجتنابعن المرام ار فى الحاو وشذا 
۱ ۳ الكتاب محديث رواه عن أبىحنيفة عن عطية المونی عن ألى سعيد انلدری رذى الله 
عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل قال الذه ب بلذهب مثل تثل بدا بيد والفضل را 
| والفضة بالفضة مثل عثل بدا بيد والفضل ربا وا لنطة بالحنطة مثل عثل بدا بيد والمضل ربا 
واللح اللح مثل عثل بدا بيد واللفضل ربا والشمير بالشميرمثل عثل بدا بيدوالفضل رباوالقر 
]| بر مثل عثل بدا بيد والفضل ربا وهذا حدیت مشهورتلقته الملاء رح الله تالیبلقبول 
والعمل نه ولشپرنه بدأ مد بعضه کتاب‌البیوع وسعضه کتاب الاجارات وببعضه كتاب 
امرك وح ل اسم جوز به الزيادة على الکتاب عندنا ودار هذا الدث عل 
| أرعة من ع الصحاة رضوان اله عليهم أججمين مر بن المطاب وعبادة بن الصامت وأَبى سعيد 
االمدرى ومعاوية بن أبىسفيان رضی ای مع اختلاف ألفاظهم ثم ثم الحديث يشتمل على 
تفسير وحكم ومعنى تعلق به الك ير ار 


بالذهب أى يع الذهب بالذهب ۳ پیموا الذهي بالذهب لان الباء تصحب الاعواض 
والامدال فانه لالصاق فهو دليل فعل مضمر كدو نا سم الله وقوله مثل عثل روى 3 
واللسب ب فمنى الرواية بالرفم ا عثل ومعنى الرواءة بالنصب بيموا 
الذهي بالذهب مثلح مثل والراد به المائلة فى القدر دون الصفة وان كان مطلق اسم الماثلة 
يتناو ما ولكنه ذ کر هذا الحديث فى اول كتاب الصرف وذ كر مكان قول مثل عثل وزن 
وزن فبذلك الافظ بتبين أن الراد من هذا الفظ لالة في الوزن وبهذا اللفظ بتبين أن 
راد قوله وزن بوزن لا ندرا لاوصة. سذ وكلام سول الله سل الله يوسا يفعض 


اوق حديث عبادة ن الصامت رضی اه عه لته وميه سوا هذا تنصيص علي 
| أن الراد المائلة فى الوزن دون الصفة لان انبر لابساوی المين فى الصفه‌واما يساو من | 
| حيث القدار وقوله بدا بيد جوزأن يكون المراد به عبن بمين لان التي نيكون بالاشارة | 
| الید وجو زان یکون الراد تب تیش لان اقب یکون لد وزم دض بارحم | 
| الله ان المراد به القبض هنا لبيانه في حدیث عر رضي الله تعالى عنه فانه قال فى الصرفی 
]من بدك الى بده وان استنظرك الى حاف السارية فلا تنتظره واذوئب من السطح فثب 
| معه ولکن الاصح ان الراد التعيين لابه لو كان الراد به القبض لمال من د الى بد لانه 
| قبض من د غيره فعرفنا ان المراد التعيين الا أن التميين فى النقودلا م الا بالقبض لاا 
| لا شين في المقود بالاشارة فكان اشتراط القبض لتحقيق التعبين النصوص عليه واليه 
| أشارفى حديث عر رضي اله تعالى عنه وله ها وها أى هذا بهذا وقوله والفضل 
| را حتمل الفضل فى القدر ومحتمل الفضل فى الال بان يكون أحدهما نقدا والا خر 
| نسيثة وکل واه ییا شاد الط وتوله را أى حرام أى فضل خال عن الموض 
8 واللقابلة اما متيقنا ه عند فضل القدر أو موهوم ET‏ 
في المالية وكذلك تفسير قوله الفضة بالفضة فأما قوله المنطة بالحنطة مشل عثل محتمل | 
| 2 فى الكيل ومحتمل الماثلة في الصفة ولكنه فى کتاب الصرف ذ كر مكان قوله متلا 
| عثل كيلا بكيل فتبين به أن الراد الماثلة من حيث القدر وفى حديث عبادة بن الصامت 
| رضی الله تعالى عنه قال جيدها ورد.ها سواء فبو بيان أن الراد المائلة فىالقدر وقولهيدا 
|| بيد معناه عندنا عي مين وثمذالا يشترط التقابض في بيع المنطة بالحنطة لات التعيين | 
یام بالاشارة وقولهوالفضل ربا يحتمل الفضل فى القسدر ويحتمل الفضلفى المالوكل | 
واحد مهما مراد وقد فر ذلك فى حديث عبادة بن الصامت رضی الله تعالى عنه ققال | 
| من زاد آوازداد فقد أربى وکذلك الشمیر والقر والملح e‏ بث حکان | 
| حرمة النساء فى هذه الاموال عند اأبایمه جنسپا وهو متفق عليه وحرمه التفاضل وهو | 
اقول امور من السحابة رضى الله تعالىعنهم الا البق روي عن ابن عباس رضى اقەتمالى | 
أعنهما انمكان يجوز التفاضل فى هذه الاموال ولا متبر بهذا الفول فان لمح | 
| رضي افه ما عنهم م يسوغوا ها الاجنهاد على ما روى ان أب سیدادری رشى اق | 


( ۸ - تی‌عشم- مسوط ) 


تمالی عنه مشی اليه فقال بان عباس الى متى ول اناس لب أصعبت رسسول 1 7 
لطا وس مالم يصحب أسممت منه مالم يسع قال لا ولكن حدثى أسامة بن زد 
رد ي الله تمالى عنه ان اي صلی الله یه سل قال لا را الا فى النسيثة تال اقلا آوانی 
واياكظل بدت ما دمت على هذا القول وقال جابر بن زد رذى الله تعالى عنه ما خرج بن | 
عباس رذى الله تما عنه من ای عي رجي ين قر ل شرفي والئنة للم يست ریعوعه 
فاجاع التابمين رمم الله بعده رفع فوله فذامعى قوث لاد بهذا ول وتیل حديث | 
اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النى صلل الله عليه وسل سئل عن مبادلة المنطة بالشهير 
والأهب ب بالفضه فقال الني صلى الله عليه وسل لا ربا الا فى النسيئة فبذا بناء على مادم | 
-- نات الراوی سمع قول رسول الله صل الله عليه وسل ول نع( 
م من السؤال اوم يشتغل بتقله واما المنی‌فتقول اتفق ققباء الامصار رحمهم الله علي | 
e‏ ا وان فما معني تعدى الحكم ذلك الى | 
الى غيرها من الاسوال الا داود د من التأخرن وعمان البق من المتقدمين فان داود | 
يمول حکم الربامةصور على هذه الاشياء الستةلاانهلايجوز قباس غير النصوص علي النصوص 
لالبات الحكم وعندقتباء الامصار رجمم الله القياسحجة لتمدية الحكم الثابت بالنص | 
والبتى يقول بأن القباس حجة ولكن من أصله انه لا يجوز القياس على الاصول الا أن | 
يوم دليل فى كل أصل علي جواز القياس عليه وم بس ذلك الدليل هنا وعند قفي الامصار 
رحمبم الله جوز ز القياس علي الاصول الا أن تقوم دليل بنع القياس على كل أصل ثم قد قام 
الدلیل‌هنا علي جواز القياس فان مالك بن أنس واسحاقن ابراهيم الحنظلى ر ہما اللهرويا 
هذا الحديث وذ كر في آخره وكذلك كل ما يكال وبوزن فهو تنصيص على تعدية الحكم 
الى سا الاموال وفى حديث ان تمر رضی الله عنهما أن نی صلی الله عليه ومسل قال | 
لانيتوا لازم زهان ولا الماع بالصاعين فانى أخشي عليكم ابا ی الربا وم برد به 
عين الصاع واعا آراد به ماندخل نحت الصاع کا ر قال خذهذا الصاع أي مافیه ووهبت ۱ 
لفلان صاعا أى من الطما‌وی دت عامل خيبر رضى الله اي عنه انه أهدي الى رسول | 
الله صل الله عيه وسل را جنيا قال سل یه وسل أو کل فرخیبر هکدا فقال لاولکنی ۱ 
دفمت صاعين من عحوة صاع من هذا ققال صل لله عليه وسل آریت هلا مت تمرك | 


فتبين مهذه لا 8 م الدليلعل تمدية الحكم من الاشياء استة لا غيرها وهذا خلا فقو ۳ 
صلى الله عليه وسل س فواسق ت بان ال والرم ل ود فیاس‌ما-وی هذااشر ۱ 
على ا س لان الط لل اتمدبة ك الس الى غير اانه‌وص لانطال المنصوص وقد نصؤ | 
ذلك الحدیث على ان الفواسق خس فلو اشتخلنا الیل كان أ كثر من خس فيكو ن ابطالا أ 
لل.نصوص وهنا لس في الدرت أن مال الربا ستة ة أشياء ولكن ذكر حكمالر فى الاشياء 
الستة فالاشتة ال بالتعليل لا و*دی الى انطال انم وص عليه فابذا جوزنا ذلك وفائدة 
مخصيص هذه الاشياء بالذكر أن عاءة المماءلات بوءثذ كان بها علي ماحاء فیا لحد كنا 
تباي في الاسواق بالاوساق واأراد به ماددخل نحت الوسق ما يكثر الماجة اليه وهی 
الاشياء الم دكورة ثم اختلفوا بمد ذلك فى المنى الذى بشعدى الحكم به الى سائر الاموال 
قالعلاؤنا رجهم الله مالي الجنسية والقدر عرفت ال منسية بقوله صلي اله عليه وس الذهب 
بالذهب والمنطة بالحنطة ٠‏ وااقدر بقوله صلي الله عليه وسلم مثل عثل ونی بالقدر الكيل 
فما یکال والوزن فما يوزن وظن دمض أصحابنا ريم الله تعالى ان الملة مع الجنى الفضل 
علي القدر وذلك محکی عن الكرخى ولكنه ليس بقوى فانه لا يجوز الام قن زحئطة فى 
قفيز شعير ولا شت حرمة النساء الا وجود 5 الوصفين ولوكانت الملةهی الفضل لما 
حر ملس ساء هنا لا نیدا م الفضل فعرفنا ان الءلة نفس ادر مدرمع الجنس وقال مالك ر ي الله عنه 
الملة الاقتيات و 0 مع الجنس وقال ابن سيرين تقار ن المافمة مع الجنس وقال الشافى 
رضى الله الي عنه فى قدي العلة في الاشياء الاردمة كبوا وقال فى الجديد الملة 
هی العامم وف الذهب والفضة الم المذة وهو امهما جوهر الاتمان ۳ عنم شرط 
لانسل ااعلة الا عند وجودها وذا لا تحمل للجنسية أثرافى حرم النساء فاصل المسئلة 
أن بیع كل مكيل أو موزون محنسه لا جوز عندا الا بعد وجود الخاص وهو الا فى 
القدر وأن ونع نين ومنده بيع كل مطموم جنس وکل تن جنسه حرام الا عند 
وجود الخلص وهو المساواة فى المبار الشرعى وأن یکون قبضا بقض ف الحاس والحاصل 
ان حرمة الم في هذه الاموال أصل عنده والمواز پمارض المساواة في المميار مع القبض 
في الجلس وعد وعندنا اباحة البيم فى هذه الاموال أل ك6 فى سا ر الامو ال والفساد بارت | ۳ 
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| انمدا م الائ EE‏ 212111111111 
با نم قياس غير الطمومات علي الطمومات وغير امن علي امن بناء علي أصله 
و تسدیقحکم 
النص الى غير النصوص فالجكم فى النصوص‌ثابت بالتص لا بالملة لان الشابت بالنص 
مقطوع به والمنع دظاهر اننصثابت فالاشتنال بالتعليل يكو نلفوا عند ناوبيان هذا الاصل 
اذا باع تفاحة بتفاحتين عنده لامجوز لان الحرمة هى الاصل فی‌یمپاوالحل ثبب بمارض 
بوجود الساواة في المميار الشرعى ول بوجد فلا جوز وعندنا جوز لانمدامالفضل عل القدر 
وهو الميار الشرعى والحرام هو الفضل على القدر ول وجد فيجوز لان المواز أصل ف البيع 
وارب ثبت نعارض العدا م المائلة في القدر وهو المعيار الشرعي وهذا لامار له فيحجوز 
ا ااا ا والمدر وعنده جوز 
لمدم ااطم ولو باع حفنة حفتتين عنده لامجوز لكونه مطموما وقد عدمت‌الساو اف المبار 
الشرعی وعندنا مجوز لمدم ا اجنس‌وار اعمناسگر عنوی سکر عند لا ور 
لوجود المنس مع القدر وعنده لايجوز أيِضا لوجود الطمم معا بلنس ولو باع مناقطن بنوی 
قطن عندنا لا يجوز لوجود ال جنسية والقدر وعنده جوز لمدم الطم وحجة الشافى لاثبات 
اصله ماروی أن الني صلى الله عليه وسل نهی عن بيع الطمام بالطعام الاواء بسواء وق 
| رواية قال لاتبيموا البر بالبرالاسواء بسواء فنى هذابداية يبيان اله والمنع لواقتصرعلى قوله 
لا تبيموا ل مجز بيع أحدهما بالا خر حال فبهتبين أن حرمة البيع أصل وان الجموازيمارض 
المساواة بين ذلك قوله الاسواء بسواء والراد الساواة فى القدر ثم اسم الطماميتناول القليل 
| والكثير وما يكال من الاطعمة ومالا يكال فثبت < رمة البيع فى جيع ذلك وین بهذا أن 
0 در وجب تخصیص الاصل الملل وذلك باطل» وكذلك ن المديث المشور قال 
| الحنطة بالنطه فبذا اللفظ يتناول القليل والكثير وقوله صلی الله عليه و-لم مثلا تئل صب 
على الال أى اما يكون باق حالة ما يكون مثلا عثل والراد المائلةفى القدرفتبين به أيضا 
أن الحرمة أصل‌فپا وأن ال بعارض المائلة فى القدر وليس الراد بالربا الزيادة فقد قا لمر 

رضى اللهعنه ان أب الريا آخر مازل وقبض رسول افص افهعیه وسل قبل ین شما | 
| وان من اربوا لاکد يتين عل أسد مبلق کک 2 


ت 


| ما عليه مقتضى اللنة وانه ليس الراد نالرب الزيادة فاته ليس فى السل فى السن زيادة | 
خالية عن الموض وقد جمله من الربا الذى لايكاد خی علي أحد ولان كان ااراد الزيادة أ 
۱ فاعا اراد فضلا ق ق الذات لان العاموم اذا قوبل مجنسه لا تساويان فالطعم ندرا 
ولا نى الحكم عم النادر فذلك الفضل القائم في الذات حرام ورب الا أنه سقط اعباره | 
شرعا بالمساواة في القدر تيسيرا على الناس فتبين بهذا أن الحرمة میرن ذ كر الا 
ما یدل على أن العلة هى الطمم لان الطعام اسم مشتق منه معنى والحکم اذا علق پاسم مشتق ۱ 
من معنی‌فالمنی الذى اشتق منه الاسم هو الملة لاحكم 1 تال( رازا )وى 

قوله تمالى ( السارق والسارقة ) ومن حيث الاستدلال وهو أن الشرع شرط واز | 
| البيع فى هذه الاموال شرطين المساواة واليد بالید فمرفنا أنالوجب مذن ینمی | 
| فىالحلينيء عن زيادة شرطين الولی والشپود كان ذلك لاع أن الوجب اشر مين ۳ 

معنی فيالمحل يأيء عن زبادة خطر وهو أن الستحق به مافى حكم 3 

بني من الع نامب را لاح دی ال وال 
ان الذى ينىء عن زيادة الحطر فى الاشياء الاردمة الطعم لان بلح خا النفوس فمرفا | 
ان الملة الموجبة لمذين الشرطين , الطم والثنية ولهذا جنا المنسة شرم لاعلالان الحكم | 
يدور مع الشرط وجودا ۲ وعدماً ما يدور رمع املة والفرق ینهما یر فاذا لم يكن فى 
المنسية ماينيء عن زيادة انلطر ولاثبت المكمالا عند وجوده جعلناه شرطا لاعلة و.بذا 
بين فساد التعليل بالقدر فانه لاينيء عن زيادةخطر فى الحل لان الجص شىء هين يكال | 
فلا تعلق به حياة نفس ولا مال انما هو معد زین البناء ولان الشرعذ كر عند بيان حكم 
ارب جیم الانغان وهى الذهب والفضة وذ كر من الطمومات آقس كل : نوع فالمنطة 
تفس مطمومبنى ادم والشمير أتقس عاف الدواب والفر أنفس الفوا كدوالملح أن س التوابل 
۱ في أراد امبالغة فىيان حكم الربا و عکنه ذ کر جيم المطمومات نصمن کل وع على أعلاء 

لین بذلك أن المله هی الم فاما اذا جعل الملة القدر عحض ذ ذكر هذه الاشاء تکرار" ۱ 
لان صفة القدر لا ختاف فى الاشيا ءالارلمة وحمل کلام صاحب الشرع علي ما يفيدأولى 
ولحذا قال مالك الملة الاقتيات لا بخص بالذ كر كل مقتاتمدخر وقال ابن يرين العلة 
تقارب المنفمة لوجود ذلك فى الاشياء المذ كورة فان الحنطة مع الشعير تتقارب فى المنفمة | 


۱ 


۱ 


۱ 


ذا بت ان اللةهى الطم والثنيةاتع قاس غير اممو على المامومات وی الاثمان 
علي الائمان لانسام العلة فيها ولا جمل الشرع القدر ممتبرا في الملاص عن الربالا جوز 
| اعتبار ذلك بمينه في الوقوع فى ابا لاستحالة ان بتضمن الك ی" حكمين متضادين بل القدر 
| ی المقدرات عنزلةالعددف الممدوداتواازر وعفالز روعات فك الا بصلح‌جمل علة ذلك للربا 
فكذلك القدر.وحجتنا فى المسئلة ماروينا أن الني صلى عليه وس قال بعد ذ كر الاشياء 
الستة نصفة الكيل والوزنفذلكدليل على ان الملةفماالكيل والوزن وان1تثبت هذه الزيادة 
وله الحنطة بالحنطة معناه بيع الحنطة بالحنطة والييع لا يحرى باس الحنطة فالاسم يتناول 
الحبة الواحدة ولا پیمها احد واغایمرف‌مالیها ولو :اعا ۾ مجز لامها لست عال متقوم فمل 
| ضرورة أن المراد الحنطة الى هی‌مالمتقومولا عط ابا لا بال کل فصارت صفة الكيل 
| ثابتة كقتضي النص وكذلك توله الذهب بالذهب فالا میم بالذرة ولا شعها أحد واعانمرف 
مالينها بالوزن كالشعيرة وتحوذلك فصارتصفة الوزنثابتة عقتضی الاص فكانه قال الذهب 
الموزون,الذهس والحنطة ا مكيلة نطة والصفة من اسم الع رى سجر لمکم کتوله 
صل اله عليه وساف خس من الا ب الساعة شاة وما ثبت بمقتضى النص فب وكالمنصو ص ألا 7 رى 
انه لو قال غصبت من فلان شیثا يلزمه ان سين مالا متقوما بوت صفة المالية عقتفی 
ااغصب وكذلك قوله صلى الله عليه وسل لا تبيموا الطمام بالطعام ذ كر الطمام عند ذ کر 
یسم فلا يتناول الا المنطة ودقيقها كن وكل وكيلا بان يشترى له طعاما فاشتری ذا كبة 
إصير مشتريا لنفسه وهذا لان سوق الطمام الذى بباع فيه الحنطة ودقيقباءوباثم الطمام من 
يديع المنطة ودقيقبااوهذا من أبواب الكتاب لیس من فقه الشريعة فى ثي؛ وأما الكلام 
ق ا من حت الاستدلال فينبنى على معرفة النص فنقول حكم نص الربا وجوب 
الائلة فى الما رآشرط شرط للمواز العمّد ثم ضرورة الفضل لعدم نلك الماثلة ربا لوجوب الماثلة لا 
كا قاله اللمم ان الحكم حرمة فضل فى لذات ال شرط لازالتفضل حرام راد 
لي ماقا ان النى سل ال عليه وسل قال الحنطة بالحنطة مثل بمثل فقدأ وجب الماثلة لمواز 
ا عد تلاك امائلة وله عله الصلاة والسلام والفضّل ربا وی الدت 
الآ خرقال لا تبيموا البر بابر الا سواء بسواء وبالاجاع الساواة فىالكيل فعرقنا ان الراد 
اشتراط ال لموازالنة المقد لان e‏ المميد بالاستثناء يمير عبارة عماوراء السثتى فيكون 


۱ 


| الى نز فساد ابيع عند عدم للائلة التى هى واجبة واذا واذا ثبت ان الححكم وجوب الا 
۱ | ولاستصور : سوت الحکم : دون محله عرفنا انال حل الذى لا قبل الماثلة 5 کون مال الريا 
| ألا والفنة والتفاحة لا تغبل إلاثا. بالانفاق فل يكن مال الربا والدليل عليه أن صاحب 
شرع صل الله عليه وشل ما نس على على حكم ابا الا مقروناالخاص فكل علة نو حب السك 
۱ فى محل لا قبل اخلص أصلا فهى عا: باطلة رااطم مهذه الصفة فاا نو اه 
| والسفرجل ولا بتصور فيه الغلص و كذلك قوله لاتديموا البر بالبر الا-واء سواء کلام 
| مقيد بالاستثناه والمستثنى من جنس المستثى منه لان الاستثناء لاخراج مالولاه لكان 
کلام متنا ولاله وان كان المستئنى الكثير القابل لليائلة لا بتناوله الحدث افا فان قال ۲ 
| هو استثناء مقطوع بمنى لكن أى جعلتموه سواء نسواء فبيموا أحدها بل خر قانا هذا 
| از ولاترك العمل بالحقيقة الا عند فيام الدليل وباعتبار الحقيقة يتبين أن حكم النص 
| وجوب المائلة فها خذص عحل قابل للمائلة والدليل عليه أنه لوباع قفيز حنطة علكه بقفبز 
| حنطة ارخوة أوقد أ كلها السوس يجوز وقد ينا فصل فى الذات ومع ذلك ث جاز العقد 
4 ع د الماثلة في القدر فان قال سقط اعتبار الفضل القائم ف الذاتلوجود السأواة في القدر 
جائز ولكن عند قيا م الدليل فاذا آمکن أن محمل الحكمق الذات وجوب المائلة 
0 والفضل الذىهو ربابعد تلك المائلة فلا حاجة بنا الى اسفاط ما هو موحود وما 
فما اذا نى أمره على الاحتياط وهو هو اب والذى قال أن الاسم غير ما عليه مقتضي اللغة 
منوع فاه دعوی لجاز أيضاً فلا عکن اانه ادا الا بدليل فاما حديث تمر رذى الله عنه 
فلهتأويلان ( أحدها )أن المرادا قوله وان من ابا أبوابا لا یکن فينع أحد مالس 
في السن ما كانوا اعتادوا في الماهلية أن الواحد مهم إل في ابذة مخاض فاذا حل الاجل 
زاده في السن وجعله ابنة لبون ليزيده في الاجل ‏ 9 بزيدهالى سن‌الحةة والجدعة وقي ذلك 
نزل قوله تمالى ( ولاتأكلوا ربا أضمافا مضاعفة ) فتلك الزبادة خالية عن عوض هو مال 
وها قال أنه من الربا الذى لا یکاد مخنی على أحد ( والثانی) أ: ن الراد الل ف الحيوان 
| والحيوان ما تفاوت والسل فيه دين فئما يصير معلوما 1 الوضت وراس الال عمابلة 
| الاوساف المذكورة عند المقد ثم عند القبض تمكن اتف اوت في امالية بين القبوض ۱ 
والموصوف عند المقد لامحالة فتلك الزيادة كامها خالية عن عوض هو مال ودا جمل | 


ل 


الفاعدة أن الاموال أنواع ثلاثة متفاونة في تفسبا كالثياب والدواب‌فلا تحب الممائلة فها أ 
للمبايعة وامثال متقارية كالسهام ولا تجب المائلة فما یضا للمبايعة وأمثال متساوية كالفاوس | 
الرائحة وجب الممائلةفها حتی اذا باع فلسا بنبر عينه بفلسين بغير أعيامهما لامجوز للرسنة فان 
يم فلس بفلس جاتر بل لوجوب المائلة فان أحدى اافلسين ببق بغير شىء لما كانت أمثالا 
متساوية بصفةالرواج فيكون ذلكربا واذا كان كل واحد منهما بمينه فتكأن امتعاقدي نأعرضا 
عن الاصطلاح عل كونها أمثالا متساوية ولحذا مين بالتعبين فتصير أمثالا متقارية كا جوز 
والبيض اذا عرفنا هذا فتقول الشرعهنا نص على اشتراط الممائلة في هذه الاموا فمرفنا 
نها أمثالمتساوة ونما تكون أمثالا متساوبة بالجنس والقدر لان كل حادث فى الدنيا 
موجود لصورته ومعناه فاعا نطلت المائلة من هدن الوجبين والممائلة صورة باعتبار القدر 
لان المميار فيهذا القدار کالطول والعرض والماثلة ممنى باءتبارالجنسةولكن هذهاللمائلة 
لا نكون قطماً الاشرط وهوسةوط قيمة المودة منها لواز أن يكون احدهما آجود من 
الا خر واذا سقطت قيمة اللودة منها صارت أمثالا متساوءة قطما فائما يقابل البعض بابض 
فالييع من حيث الذات فاذا كان في أحسد ال انيين فضل كان ذلك الفضل خاليا عن للقابلة 
کاغلیطین اذا تقابلا وأحدهما أطول فتلك الزيادة تکون‌خالیه عن المقابلة والفضل الخالى عن 
لقابلة ربا فاذا جمل شرطا فى المقد فسد به المقد وهكذا فى سائ الاموال الا ان الفضل 
اللاي عن الما ل2هناك انما يظبر بالشرط حت ىلو باع وبا شوب‌شرط ان سل له مع ذلك و أ 
آخر لايحوز لان هناك الفضل يظبربالشرط وهنا يظبر شرعالوجوب اما ثبت جا قررنا 
ان الملة لمذا الحكم بالتأئر فى ايجاب الممائلة وهو انس والقدر وان شرط عل الملة 
سقوط قب4 المودة مها وهذا شرط عرفناه بالاص وهو فوله صلى الله عليه ولم جيدها 
ورديها -واء وبدليل ممع عليه وهو ابه لو باع قفيز حنطة جيدة نقفیز حنطة ردية ودرهم 
لا جوز وما كان مالا متقوما مجوز الاعتياض عنه كالبيع وانما جوز الاعتياض عا فسد 
تومه شرعا كالخر ونحو ذلك فلما لم جز الاعتياض عن ابسودة هنا عرفنا انه لا قيمة 


۳ دی E‏ 
ما بدعيه المصم ان الحكم حرمة فضل في الذات یکون اثبات الحكم على عخالفة الاصول | 
فالبيع ما شرع الا لطلب الريح والفضلفالفضل الذي قابله الموض حلال ككسبه بالبيع 
أفكيف يستقبم ان يجمل حرام بالرأى وان أردت محریر النكتة قلت التفاح والرمان مالم 
| سقط قيمة الجودة منه عند البايعة فیجوز بيع مضه ببعض کیف ما كان كالياب 
| والدواب ثم تقسريره من الوجه الذى ذ كرا ومبذا يطل فى القليل من الحنطة كالمفنة أ 
وتحوها فان تيل كيف يستقيم هذا ولو غصب من آخر حفاة من حنطة فنقصب عندءايس | 
| للمنصوب منه أن يضمنهالنتقصانمع اخذ حنطته ولوكان للحودة منها قيمة لكان لهذلك أ 
کاف التفاح والرمان والثيابو نحو ها قنا الواجب عل‌الناصب‌ضیان القيمة لان الفنةلیست ‏ 
| من ذوات الامثال فان الماثلة بالمعيار وليس لاحفنةمعيار فمرفنا ان الواجب هو القيمةوقد ۲ 
ينا ان امالية والقيمة فى العنطة لا تمل الا بالكيل فلا بد من اظبار قيمة هذا النصوب من 
| اعتبار الكثير وهو القفيز وعند اعتبار ذلك لا قيمة للجودة فلا عکن ممرفه" النقصان 


۱ 1 : ۱ 

| الاستیفاء تسليم المين الى الناصب فاذا اراد ا-ترداد المين | يكن له أن برجم شي کا لو 
فطع بد عبدعندافسان فار اد الولامسالك المبدم برجم بشی؛ على قول أنى حنیفه وعی‌هذا | 
ا الاصل قلنا لو باع حفنة تفز لا يجوز أيضا لان القفيز لا قيمه” للجودة منه فتكون | 


میا ابل الا خر فى اليبع والشراء من غير اعتبار القفيز وبدون اعتباره للجودة قبمةذلا 
لظم رالفضل االیعنلقا بل ويتبين با ذ كرنا فساد علة الخصم بلطم والقينة فللها علة قاصرة | 
| لاتمدى الى الفروع ولانما تثدت المكم على مخالفة الاصول ولان الطم عبارة عن أعظم | 
۱ وجوهالانتماع بالمال وكذلك الفنية فانها تنيء عن شدة الاجة اليه وتأئير الماجة فى الاباحة | 
| لا في الطرمة کتناول اليتة محل باعتبار الضرورة ولا معنى لما قال ان الشرع ماحرم البيع فى | 
| هذه الاموال الا ماحرم فى سار الاموال وهو الفضل اللالى عن القابلة وهذا لان هذه أ 
الاموال بذلة كسائر الاموال حتى يجوز تناولها بدون اللاك بالاباحة وباللك شیر عوض || - 
وهوالية مخلاف البضع فانه مصون عن الابتذال يلحق بالنفوس فیجوز ان يشترط | 
فى النکاح زيادة شرط لاظبار خطر الحل وپذا بين فسادما قال ان الاسم الى 


| من فمل اذا علق ه الحكر يصير ذلك ال علة لها — نك افص ۵ 
كانه الحا لهكاز ناوالسرقهواذا كانت ال تيه" والظعم ینبثانعن شدة الحاجه' فلا يصلحان | 
ان یکو نا علة للحرمة والذىقال ان صاحب اشر شرع نص على الاشياءالارلعة فانا قد نص ۳ 
الاشياءالستة وعطف بمضباعي البعض فینبنی ان کون العلةفى الكل واحدةوذلكالجنس | 
ولقدر م الكل والووق اختلاف عبارة فى القدر کلصاع والقفيز ومحوه فاما اذا كانت | 
العلة في النفود الأنية وفى سای الاشیاء الارعة الطعم ل لستقيم عطف تمضبا علي البعضأذ | 
لا موافقة ين المنية والطعم والذى قال القدر علة لاخلاص لا کذلك‌قدیا أن حواز البيع | 
فى هذه الاموال أصل غيت مفسد انما بفسد لوجود أأملة المفسدة لذلك فاما جواز ز باعتبار | 
الاصل لاباعتبار الخلص ولأ ن كان هذا مخلصا فهو مخلص فى حالة التساوى وعلة الرباى ظ 
حالة الفضل والثى' الواحد تضمن حكين في محلين كالتكاح ثبت الىل للمنكوحه 0 
وااحرءة في اما وانما حملنا القدر خلصا لان الخلاص عن الريا بالساواة فى 000 ۱ 
لابمرف الا بالکیل والوزن فكذلك ارم في اليا 29( على القدر وذلك لا يعرف 
| الا بالكيل والوزنورعا قو لبمضهم ! ان افنه" مقدرة الا أنه لاعکن معرفه مقدارها الا ۳ 
فم أمثالها المباولا مخرج دمن أن نكون مقدار کالم »رة وهذا فا د فان القدرلايمكن ظ 
ععرفه مقداره فاذاضم الى الحنفه أمثالها وكيلت يصير مقدار القفيز معلوما لامقدار 
الحفنه لاف الصبرة i‏ اذا فرقت جزاء وكيلت يصير متدار الصبرة معلوما فأما ءلة 
ربا النساء أحد هدن الوصنین‌اما الجنس أوالقدر ثبت ذلك موله صل الله عليه ول لمك 
الاشياء لته" واذا اختلف النوعان فبيعوا كيف ششمتم | امد ان یکون بدا ید ققد نيا 
النا» مد العدام المنسيه لبقاء أحدالوصفين والشافى لا يخالفنا فا هو العلة عنده أيضا 
واعا مخالفنا فى الجنسه ساء ٠‏ علي أصل ان الجنسيه شرط لا علة وسنبین هذا الفضل في 
الل الثأنى ان شاء الال وار راهيم قال سم ما نکال فا وزن وأ-ل ما وزن فا 
يكال ولا نس الوزن فما وزذولا ما يكال فا يكال واذا اختلف النوعان ما لا يكال ولا 


وزن فلا ا 2 واحدا بائنين بدا سدولا بأس بلسيئة وان کان»ن ١‏ ی واحد ما لا کال 


ولاوزن فلابأس انين بو احد , بداید ولا خبر ف لسشته وقول أماقوله أ سل ما يكال 
فها وزن غير ري على طاهر ذ بل المراد اذا کان الموزون ا يضلح ان ES‏ ظ 


۱۳۵ 

۱ إن يكون مبيعامضبوطا لوصف حتى اذا أسل الحنطة في الذهب والفضه لا ,جوز عند | 
والشافی توق القديم انذلك يجوز بناء على مذهبه ان النقد يصلح أن یکون مبيما حتى ۱ 
تمین بالتعين فاما عند الذهب والفضه لا يصلح أن یکون مبما حتی تین بالتیین 
والسم فيه مبیم فاذالم یکن هذا سلما ۰ قال عسی‌ان إبان یکون هذا عقدا باطلا وكان | 
أو بكر الامش بول انه بيع الحنطة بدراهم موجلة فيكون يح لان تحصيل 
معصود التماندن محس الامکان واجب وقد قصدا مبادلة المنطة لد راهم مؤحلة 
وما ذ كره عسی أصح لان المقود عليه فى السل المسل فيه فائما يشتفل تصحیح المقد 
ف ال محل الذي أوجبنا المقدفيه وذلك غير مکن ولا وجه اتصحیحه فى محل آخر لانهما 
لم يوجبا العقد فيه وقوله وأسل ما يوزن فيا کال جرى علي ظاهره فان! سلام اللکیل‌فی 
الوزون جار على كل حال لانعدام الوصفين ججيماً اذ لاتفاق بين البدلين فى الجنس ولا 
۱ ف سییر وااوزون غير المكيل وقوله ولا نسل مابوزن فما بوزن غير مجریعلی ظاهره 
ابضا بل المراد اذا کانا متفقين فى المعنى با نکانا مثمنين كالزءفران مع القطن فاما اذا 
كان مختلفین في المنى فذلك جار کا لو اسل التقود فى الزءفران أو الحديد أو القطن‌فانه 
يجوز والعراقيون من مشامخنا رحمهم الله تقولون المواز للحاجة لان رأس المال يكون 
من التقود عادة والماجة تمس الي اسلامها في الموزونات والمكيلات جیمً ولکن هذا كلام 
من مجوز خصیص العال الشرعية ولسنا تقول به بل تقول انفاقهما فى الوزن صورة لا ممنى 
وحکیا فان الوزن فى النقود ليس نظير الوزن في الزعفران فان الزعفران يوت بالامناء | 
]| ويكون متا يتعين فى المود والتقد يوزن بالسنجات ويكون ثمنا لا تمین في العقد ومن 
حيث الم صفة الوزن يلزم فى الزعفران حتى لو اشترى زعفرانا بشرط الوزن ليس له | 
أن تصرف فيه قبل أن بزنه ولا يلزم في التقود حتی لو باع شيئاً بدرهم بشرطالوز نکان ۱ 
له ان تصرف فيه قبل أن ينه اكان هذا الا نظير اللوزون معالمكيل فالهمااستويامن حيث 
ان کل واحد مهم مقدو صورة ولكن لما اختلفا فى نی والحكم جوز اسلام أحدهها فى 
الا خر فکذلك النقود مم سار الوزونات وقوله ولا ما كال فا يكال مجری على ظاهره 
فان ٍسلام الکیل فى الکیللامجوز حال لاتفاقهما فى قدر واحد وقوله‌واذا اختلفاالنوعان 
ما لا يكال ولا وزن 


۱ 


|| ال الحرمة للفضل وقوله ولا بأس به نسيئة هذا غير عجری على ظاهره ولکن الراد اذا 
|| كان ما جمل مسلا فيه يمير مضبوطا بالوصف على وجه يلتحق بذ كر الوصف بذوات 
الامثال حتى لو أسل ثوبا في جوهرة أو درة لا مجوز وكذلك فى الميوان عندنا وقوله وان 
كان من نوع واحد ما لا يكال ولا بوزن فلا بأس به انان بواحد بدا بيد هذا مجری على 
ظاهره وهو متفق عليه لقوله صل اله عليه وسل لا بأس ليع النجيبة بالابل والفرس 
بالافراس بد بيد وقول لاخیر فيه نسيئة هو قول علاؤنا ریم الله فان الجنس عندناحرم 
النساء فراده حتى لو أسلم وب هروباىئوب هر وىلا جوز عندنا وعند الشافى يجوز 
. || وكان مالك رجه اقه‌قولٍن اختلفا فى الصفة يجوز فكانه يجمل اختلاف انس باختلاف 
| الصغةولوأسم هرویا فی‌مروی جاز عندنا وعند اب نأبى ليل لايجوز فكأنه يحمل اختلاف 
| امس باختلاف الاصل فاما اذا احد الاصل فالكل عنده جنس واحد أو باعتبار تفارب 
المنفم ةبحمل ا مروى والمروي جنسا واحدا وقد تقل ذلك عنه فى المنطة والشعير ألضا آنهما 
من جنس واحد لتقارب النفمة لکن هذا بعيد فانالنى صل الله عليه وس عطف الشمير على 


۱ | الثم قال ( واذا اختلفا النوعان فكذلك بيان أنهما حنسان) وكذلك ك للصنوع.ن أصل 
| | لا یکون‌جنسا للاصل كالتطن مع الثوب فکیف يكون جنسا نوع آخر علي هه 2 آخری 
۱ من ذلك الاصل قمرفنا أن بأتحاد 199 ثبت الجانسةوباختلاف الصفة لا نعدم الجانسة 


| أيضا م فى الاموال لربوية فالاطة المفئة مع المنعاة الميدة جاس واحد وكذلك الس قمع 
| ام لني والفارسى مع الدقل فى الثر جنس واحد مع اختلاف الوصف فأما الشافعى فاما بى 
| مذهبه على ماقلنا أن الحنسية ءنده. شرط وقد نا فاد لك وعی سبیل الا بدا حتج 
| حدیت عبد الله بن مرو بن الماص رضي اي عنه أن اني صلى الله یه وسلم حهز 
| جيشا ففرت الابل فأمرنى أن اشترى عير سعيرين الى أجل وعن على رضى الله تمالى 
۱ عنه اله باع بدي تال له صفور بمشرين بر الى أجل وعن ابن حمر رضي مایم 
لهاع ۳ ارف أشرة آل ال ولان هذا عقد جم بین بدلين لو قوبل کل واحد 
۱ ميم بجنسه هینا حل التفاضل يما فیجوز اسلام أحدها في الا خ رکاشروی مم‌الروی 
و ا الكلام أن باعتبار التأجيل MS‏ لتفاوت فى المالية حکماً والتفاوت | 
في اللي حقيقة سقیقة | كار ابر من التفاوت في المالية حكا فاذا كان التفاوت فىالالية في هذه | 


۱ 


۱ 


| الاموال حقيقة لالم من جواز اد لفارت کارا وهذا لان 
ااربا في خاص‌من الاموال وجعل المنسية علة تؤدى الى تمم حكم الربافى کل مال فامن 
مال الا وله جنس فا كانت الجنسية الا نظير للالية م لا يحوز جمل الالية علة الر بافکذلك 
الجنسية وحجتنا في ذلك ماروى عن النبن صلى الله عليه ولم أنه هى عن بيع الميوان 
بالحيوان نسيئة ولا حمل هذا علي النسيئة من المانيين لان ذلك يستفاد بيه صلى الله عليه 
وسل عن بيع الكل بالكل ولانه اذا قيل باع فلان عبده بالميوان نسيئة فما غيم منه 
النسيئة فى البدل خاصة ومطلق الكلام حول على ما تفاهمه الناس وتأويل ما رووا من 
الا نار أنهكان قبل نزول آنة:الر وکان ذلك فى دار المرب وعندنا لا جوز الربابين‌المسلم 
والحربى فى دار المرب فتجهيز اش وان کان فى دا 0 تمل الالات 6 لوكان في 
دار المرب لمزمها فدار الاسلام بومئذ ولان الني ص الله عليه وسلم سوی بين اطنسة 
والقدرق أولالمديث * 3 .قال(و اذا اختافا النوعان فبيعوا كيف شنم سد أن يكون ۳ 
بد ققد أت ربا النساء لبقاء ما هو قرسه وهو انس فكان ذلك تصیصاء على بوب را 
النساءعند وجود الجنسية)لانه متى ثبت الساواة بي نالشيئين بالنص ثم خص جنس أحدهما 
محکم كان ذلك تتصیصاعل ذلك المكمفى الآخركالرجل قول اجعل زيداومرا فى المطية 
سواء ثم يقولاعط زيدا درهما يكون ذلك تتصيصاعل أنيعطىمرا أيضاً درهماولا يستقيم 
اعتبار ربأ النساء ربا الفضل لانفاقنا على ان ربا النساء آم حتی شت فى بيع المنطة بالشعير 
وان کان لا شت را الفضل ولس ال س كامالةلان جعل امالية علةتؤدى الى تمم الربافي 
البيوع كلما لان بیع لايجوز الا فى مال متقوم والشرع فصل بين البيم والربا فعرفنا أن 
مالي لیست إملة فيه ولیس‌فی‌جمل المنسية علةتعميم الربا فى المقو د كلها والقياس على أصول 
دم فما الجنسية باطل لان العدام الحكم عندءدم العلة دليل صحة الملة لا دليل فسادها 
ولا ٍسلا م الي فىيجنسه يؤدى الى اخلاء العقد 5 والى أن يكون الي الواحد 
وي ناوال قشل خالعن الموض مستحق لیم وذلك اطل ابه أنه إذا أسل و با 
هرويا ی وب‌هروی‌فانه بازم سام 0 المالفى الحال * 3 اذا حل لاجل برد ذلك الثوب 
وااو يحم السل فى حکم عين مايتناوله المد فلو جوزنا هذا المقد لم يكن مفيد” 
ینا ويكون توب اواد عو مأو وما وا اهر تین هرورين اوجوزت ا 


ذلك لكان إا لاسن اة هله كات الوب دنه را لخن فرت ار يكون أ 
| فضلاخاليا عن الموض مستحقا بیع وهوالر! بيه ال(واذ سم الرجل فى الطمام كيلا 
| معلو ما وا خلا ماو ماوت من الطماموسطاً أورديا أوجيدا واشترط المكانالذى:وفيه فيه 
۱ | فبوجارٌ). .قال رمه الله تعالى( (إعلم بان اس أخذ عاجل بأجل وهو وع ا المالبالمال 
۱ اختص باسم) لا ختصاصه حکم بدل الاسم عليه وهو نها اجک البدلين وتأخير الا خر 
| كالصرف وقيل اسل والساف بمني واحدواماسمى هذا العقديه لكونه معجلاعلي وفته فان 
| آوان بیع مالمد وجود العقود عليه ملك العاقد واعا قبل الف المادة فها لیس عوجود 
| ف ملک کون لد مسجلا على وقته سسی سلا وس القياسبأبى جوازه لان یع لدم 
| وبيع ماهو موجود غير مملوك لاد باطل فيع المدومأولى بان ولكنا ر ترکنا القاس 
۱ | بالكتاب والسنة أما الکتاب فقوله تمالى ( يأأسها الذين امنوا اذا ندایتی: دیا ی اجل‌مسمی 

| فا کتبوه) وقال ان عباس رضی الله تعاليعنهما أشبد ان لس الژجل فىكتاب الله تعالى 
| أنزل فة أطول ابة به وتلى هذه لب والسنة ماروى أن النبي صلى الله عليه وس هى عن 
۱ | بیع ماليس عند الانسان ورخص و فى السل ففى هذا دليل أنه جوزه للحاجة مع قيام الب 
| المعجز له عن التسليم وهو عد وجوده فى ملکه ولکن بطريق اقامة الاجل مقام الوجود 
فى ملكه رخمة لان بلو-ود فى ملكه يدر على التسليم وبالاجل كذلك فان يقدر علي 
| السلم! | ماباتکس ف المد أو جى' أو ان الحصاد فيالطعام وف الحديث عن ابن عباس رضى 
۱ الله تعالى عنه أن البي صلى الله عليه وسيل وجل اب وعدم سلفون فی مار ااسد 2 
| والسنتين فقال صلواة الله تمالى عليه من أسل فليسلم ىكيل معاوم ووزن مساوم الى أجل 
| معلو م ققد قررهم علي أصل العقد وبين شرائطه فذلك دليل جواز ز العقد ثم الشرائط التى 
۱ | حتاج الى ذ ذ كرهافى الل عند أبى حنيفة سبعة (اعلام) ) ا لجنس فى ل | 
۱ (واعلاانقدر)و(اعلامالصفة)و(اعلامالاجل)و راعلامالکان) ای بو فيه فيه فماله جل ومو ‏ 
| واعلام قدر رأس الال فیا تعلق المقد علي قدره والاصل فى هذه الشرائط المديث الذى 
رونا فان رسول الله صلل لته عليه وس أمر باعلام القدر بأن رك , ,علامه فضي الى المنازعة 
التى نم البائع عن التسليم والتسل فدل ذلك عن ان كل جبالة تفضى الى المنازعة المائمة عن 
ادع راسم اناا سیک المنس فد تمضى الى ذلك ال 2 فى ثىء ظ 


| إذا أل ليه فى عر م وا وه بالفار - ي و تج ا ۱ 
على صاحبه بمطلق الاسم فلا بد من اعلام النوع لقطع هذه امنازعة وكذلك اعلام الصفة 
| لانه اذا أسا م اليه في النطة فرب السام إطالبه نطة جيدة والمسل اليه لا یس الا اردی" 
وحتج كل 3 مما پم المنطة فلا ب من بيان الصفة لمطم هذه الخصومة واعلام 
القدر 00 وجبالته 2 شفى الى النازعه ولان القصود ذا المقد 
۱ الاستر باح ولا بمرفذلك الا عمرفه مقدار ااالیه وائایه" حتاف با ختلاف الجنس والنوع 
والصفه والقدر فلا بد من اعلام ذلك كله ليصير ماهو القصود لكل واحد مهما معلوما 
له نما الاجل فپو من* راط السلم عندناوقال الشافى الاجل .ثبت ترفها لاشرطا حتی جوز 
الل Ais‏ حالا في الموجود فأمافى السدوم لا يجوز السلم الا مؤحلا واحتج في ذلك 
| بالحمديث ورخص في اسل فا يبت ف الس رخصة مطلقه" واشتراط التأجيل فيه لايكون 
| زيادة على النص والعنی فيه شما رمارمة بال عال فيكون الاجل فيه تر فا لاشرطا 
كالبيع والاجارة وهذا لان السم فيه دين وشرط جواز العقد القدرة على التسليم وتسلم 
الدين بالمثل الوجودفي الما والظاهر من حال‌العاقل انهلا شدم علي التزام تسلیم مالا در 
علي اسلیسه فاذا يل الت هو موجود ي العام الطاعن اه تادر علي سلیمه وذلك 
یکنی لجوازالمقد وان یکن قادرا می ات فيا بدخل فى ملكه من رأس الال بقدر علي | 
التحصيلوالتسليم ولمذا أوجبنانسليمرأس امال علي رب السام ولا قبل قبض السلم فيه ويهذا أ 
| فارق الكتابة المالة ٠‏ قال (فانی لا أجوزالكتاءة الحالة فان العبد مرج من بد مولاه غير 
مالك لشی؛) فلا , ون‌قادراعی تسلم البدل‌ورعا بدخل في ملكهبالمة دلا در على التحصيل 
الاعد ة فلبذا لا أجوزه الاموجلا فما السلم اليه حر من أهل الاك قبل المد فالظاهر | 
0 | قدردعلالتسليم الا ايكون معدمافي الما -فينذ لارقدرعل التسليم الابوجوده في أوانه فلا | ۱ 
۱ | جوز السلم فيه الا مؤجلا وحجتنا في ذلك قوله صل الله عليه وسلم من أسلم فليسلم | 
ظ قي ۰ ووزد ن معلوم الى أجل معاوم فقد شرط لواز السلم اعلا م الاجل 6 شرط 
علام القدر والر اد بیان‌آن ن الاجل من شرائط لس کار جل نقول ل من ای ۳ 


O) 
| الا أن يكون الراد اسر مؤجلا یی أن يكو نالاجل ساوماوفيقوله صلي الله ميه‎ 
وسل رخص ف السام ما يدل علي الاجل أيضا لان الرخمة فى الثى؛ تبسير مع قيام نع‎ 
والانم هو العجز عن التسايم فمرفنا أنه رخص فيه مع یام المجز عن النسايم باقامة الاجل‎ 
مقامه لان به بقدر علي التليم اماااشکسبو بمجىء زمان الحصاد وهوكاارخصة فى السح‎ | 
| على انلفین فان اقامة اممسحمتامالفسل للتيسير وهواممنى فيقولهفي ا اسئلةفاناتقولباع مالايقدر‎ 
على لسايمه عند وجوب التسليم فلا يجو زالمقد کا لو قيل السام فى السدوم حالا ویان‎ 
ذلك أن عقد السلم من عقود المفاليس فانه يكون دون تمن الئل ولوكان موجوداً فى ملكه‎ 
. لكان يديعه بأوفي الاثمان ولا قبل السام فيه بدون القيمة ولا قال انه اما قبل السام في‎ 
لاسقاط موه الاحضار والاراءة للمثترى فيه لان صا حب الشرع اساشتی الى لممن بع ماليس ظ‎ 
| عند الانسان وبالاجاع اارادیم مالس فى ملدك فانماىء للك وان لم يكن حاضرا يجوز بیمه‎ 
| اذا کان الشتری رآء قبل ذلك وما لبس يف ملكه وان کن حاضرآلا ,جوز یمه فمرفنا‎ 
| أن الراد قبول السلم فها لا يقدر على تسايمه وبالمقد لا مدير قادرا علي سل لان القد‎ 
۱ سیب للوجوب ليه لاله فلا بت به قدرته على التسليم واعاتکون قدرنه بالاكتساب‎ 
| وحتاج ذلك الى مدة فاذا كان مو* < لايظبر انعو هو جزه عن التسليمو اذا کان‌حالا يظبر‎ 
| الاو الدايل عليه أ بالاتفاق يجب تسليم رأس المال أولافلو جاز أن يكون المسلم فيه حلا‎ 
يجب تسليم رأس الال ولا لان قيضة المعاوضة التسوية بين التسافدین في المايك والتسايم‎ | 
| وتضح هذا فيا اذا كان رأس امال عيئا فان أول التسلمين فى البدل الذى هو دين كلمن في‎ 
| بيع المين والدلیل ءايه ان السام اختص بالدبن مع مشاركة المین الدین فبا هو القصودفا‎ 
كان ذلك الا لاختصاصه بحكم مختص به الدين وليس ذلك الا الاجل وهي بطل قول ان السام‎ 
| الال أنمد عن الفررمن الؤجل لان السام فى امین أبمد عن الفرر من السام فى الدين ومع‎ |] 
| ذلك اختص السام بالدين وهذا تخلاف الكتابة ءندیا فان البدل فىالكتابةمعقوديه لامعقود‎ | 
| ءايه والقدرة علي تسام امنود ه لیس شرط واز المقد كلمن ف البيع فاما السام فيه‎ 
| معةودعليه والقدرة علي تسا المقو د ءايه شرط لوازالمقد کا في بيع المينولان الكتاءة‎ 
| عمد ارفاق فالظاهر ان الولی لا يضيق ءايه فى المطالبة بالبدل وأما السام عقد تجارة وهو‎ 
| مبنى على الضيق فالظاهر انه يطالبه بالتسام عقيب العقد وهو عاجز عن ذلكفابذالم يجوزه‎ 


لا مزجلدر سين فى الکتاب آدنی الاجل فى السام وذ کر أدبن أبى ران من ۱ 
أصصانا دم الله تعالى أن أدنى الاجل فيه ثلاثة يلم اعتبار" للاجل باغیارالذی وردالشر 0 
فيه بالتقدير لائ أيام وكان أبو بكر الرازى بقول أدنى الأجل فيه أن کون أ كثر من | 
نمف يوم لان المچل‌ما كان مقبوضا 7 في افلس والوجل مايتأخر یه عن لس ولا | 
تی الهاس ينما فى العادة أ كثر من نصف بوم ومن مشاحخنا رحمم الله امال من قال | ۱ 
أدنى الاجل شب را استدلالا عئلة کتاب الامان اذا حاف المدين ليقضين دشه عاحلا | 
ققضاه قبل تام اشير بر فى عينهفاذاكان مادون الشير فى حكم الماج لكان الشبر فا فوقه | 
في حكم ال فاما تمجیل رأس الال فنقول اذاكان رأس امال درام أودنازر کون 
التمحیل فيه شرا قیاع واستحساا لان ارام والدبایر لا تمینان فى الود فيكون 
هذا بيع الدبن ادبن وذلك لا جوز نمی رسول اصل الله عليه وسل ء 3 بيع الكال 
بامكالء يعنى النسيئة بالنسيثة فاما اذا كان رأس المالعروضّاً هل يكو التعجيل ثم طا القياس 
أن لا يكون شرطا وفىالاستحسان يكون درطا وجه القباس ان العروض سلعة تتمين | 
فامتودلاف الدراه وم بشترط ه‌جیل لا وا دالیم دیدن وجه الا ستحسان | 
۱ ان الم أخذ عاجل بأجل والسل فيه أجل فوجب أن یکون راس المالعاجلا ليكون حكمه | 
۱ اتا على ماقتضه الا سم لفة كالصرف والحوالة والكفالة فان هذه العقود تئ ت أعكامبا | ۱ 
ظ عمتضيات ان ومن عاونا دم الله نماي من عبروقال شرط جواز زالسم اعلامقدر | 
رأس الال ونمجيله واعلام الل فيه وتا جيله ولعضهم عبر إعبارة أخرى شرط جواز ازالسل | 
أن يكون السلفیه مضبوط لوصف سوم القدر موجودا من وقت لد الى وقت التسليم | 
فاما یان مکان الاريفاء فيا له مل ومو" #من شرائط جواز السلم فىقول أب حنيفة الا خر | 
وكان قول أولا لبس شرط ولكن ان بين مکانا تعين ذلك المكان للاريفاء وان ل بين | 
بتعنمو ضع اد للؤيفاء وهو قول أبى وسف وخمد ریما الله تعالى وحج ماني ذلك د 
مو اقوت ا لزام فيتعي نلا « اء مالتزمه فى ذمت هكمو ضم‌الاستقر اض والاس هلال ۱ 
وهذا لان المسلم فيه دين ومحله الذمة ای سلوكارب الم في فك ان راقم 
انما جب فى الموضم الذى ثبت ت الملك له فيه ألا ترى أن من باع حنطة لمر ھا بالواد يجب | 
سایق وه ۱ 


۳۹ بين البدلين وبأن جازتسيره بالشر ۳ فذلك لاندل على أنه غير د ۳ المقد 
ويحوز تمبره باشتر اطالاجل والمطاق عطاق البیسم ثبت عقیب العقد ومجوز تعبيره نشر ط 
الخيار ونو جهالمطالبة بتسلیم الثن ثابت عطلق العقد عقيبه ثم يجوز تعبيره باشتراط الاجل | 
وأو حنيةة ول مكان الاابفاء جهول وجهالته تفضى الى المنازعة فيجب التحرز عن ذلك | 
باعلامه ك :مان التسليم واما قلنا ذلك لان موضع الالزام انما شين للتسليم لسبب يستحق 
ه التساديم بنفس الالتزام کاقرض والنصب والاستملاك والسام لا يجوز الا 
مۇجىلا فعرفنا أنه لا ستحق التسابم عقيب الءة_د فيه محالى وانما استحماق النسليم 
عاد حلول الا حل وعند ذلك ت لا بدری أنهفي أى مكانيكون ثم .قال( آراات لو عّد أعقد 
السم ف السفينه فىلة ال بحر أ أكان سین موطع القدللتسلي عند لول الاجل)هذا ماللا 
قوله‌عاقل والدليل عايهأن مكان المقد لو تمينلنسا مالسل فيه إيجز تسيره بالشرط کککان 
البييع فى فم ا فى السواد على أن بيسلمها في اللصر لا يجوز لد ول 
أجاز هنا دا ن مکان الا شاه عرفنا ان موضع العقد غيرمتعينله وهذا حلاف ا المالفانه 
e‏ و و غير متمين ولسكن 
۳0 ان صرحا فأمافما له ولا ا عه 000 أن بان 9 الاغاء e‏ 
ولكن عند أبى بوسف ومد رحمهما الله فى أظبر الرواتين يحب اسلیمه فى موضع العقد 
لاه موضع الالتزام وف رواة أخرى عنهما يسلم اليه حيث ماافيه وهو قول أي حنيفة 
سواء بنا الكان ول نبين لان الشرط الذى ليس عفيد لايكون معتبرا والمالية فهالا حل 
أله ولاموءنه لاخدا ف باختلاف الامك.نةانما حتاف لمزة الوجودوكثرةالوجودفاما فيا دحل 
اور نة مختلف ماليته باختلاف المكان فان النطة والحمطب موجود فى الصر والسواد جيماً 
9 ثم يشترىفيالمصر با كثرما بشترى به في السواد وماکان ذلك الا لاختلاف الکان وقد 
نينا آن‌ماط تلف مالية المسام فيه باختلافه فاعلامه شرط از السند وهذا الملاف فيفصول 
أرمة(أحدها الام( الثانى) اذاباع عبدا محنطه موصوفه 4 ‌الذمه‌الي اجل: شترط بیانمکان 
الاغاءلجوازالمقد حارم عندها لا زشترط بیان E‏ (والثااث) اذا استأجر 


ا للاستيفاء مرت اتد (وارای) ااا ارآ | 
صاحبه شیاه جل ومو نة فهو على هذا الللاف أن ببان ذلك فى الاجارات والقسمةان 
شاء الله تعاللى فاما اعلام قدررسالالفیابتلتیالمقد على قدره کالکیل‌والوزون فشرط | 
السلمعند الى حنيفه وعندهما ليس شرط والاشارة الىعينه مكنى وكذلك اذا كانرأس امال | 
عددیا متقاربا كالفلوس وال موز والبيض وجه قولما ان القصود من اعلام القدر القدرة| 
على التسابم واتقطاع المنازعة وذلك حاصل بالاشارة الى المين فیننی ذلك عن اعلام القد رکا 
فى الفن والاأجرة وکا في المضارية لو دفع اليه دراهم غير معلومة القسدار مضارية بالنصف | 
ڪان جار والدليل عليه أن رأس الال لوكان وبا لا يشترط إعلام ذرعانه والذرع فى | 
الذروعات للاعلام عتزلة القدر فى المقدرات الا رى أن فى اسل فيه کا يشترط اعلا | 
| القدر يشترط اعلام الذراع اذا کان وا“ ىراس أس المال لايشترط اعلا م الذرعف الذر وعات | 
الکوه عنا فكذلك لا شترط اعلام القدر فى القدرات ومذهب ألى حنيفة مروی عن 
| ابن جر رضي الله تمالى عنهما ذ كره ٠‏ في کتاب الصلح وقول النقيه من الصحابة رضى الله 
ا ای عنم معدم عل القياس والعنى فيه أن هذا مقدر بتناوله عمد الس فلا دمن اعلام ۱ 
قدرهكالسلم فيه وحققه أن جهالة قدر رأس الال ؤدى الى جهالة الل فه لان الل ۱ 
| اليه نفق رأس المال شيثا فشيئا وربما جد بعد ذلك زبوفا فيرده ولا پستند له فى محاس 
|الرد فیطل العقد شدر ماردوا 0 يكن مقدار رأس الال معاوما لا يلم فى م تقض 
اسل وف ملق واذا كان مقدار رأس المال معلوما بوزن المردود فيعم انه فى 6 اتقش ۱ 
||المقد وما يؤدى الى جبالة السم فيه فيه يحب الاحتراز ءئه وان كان ذلك موهودا ألا ترى ظ 
اله لو سا فى مكيل عكيال رجل بمینه لا تجوز الم لانه يتوعم هلاك ذلك المكيالوهو | 
مخالف لغيره من المكابيل فاذا هلاك صار مقدارالمسل فيه جبولا فكذلك هنا يحب التحرز | 
| عن الجمالة بأعلام مقدار رأس الال حلاف ما اذا كان رأس الال وبا لان الذرعان في | 
الثوب اين صفة ولهذا لو اشتری ثوباعلى انه عشرة أذرع فوجده أحدعشر ذراعانل له | 
| الزيادة ولو وجده تسمة أذرع لا عط عنه شيثا من المن فالسل فيه لا ,تقسم علي عدد 


۱ الذرعان فيشترط في هاعلامه أملا تصوراستحاق ذرعلعينه من الثوبوانما تصوراستحقاق 


em (۳۰ ۱ ۱‏ 
| وذلك لا وادی الى جهالة السام فيه وان | يكن مدلوم الذرع خلاف 
۱ دار علي ما پناواها لم بذ كر فى جلة الشرائط تمحیل راس الال فى الحجلس لانا عددنا 
| الشرائط التى يحتاج الى ذ کرهافی السقد وتمجيل رأس الال لیس من ذلك فى شي :لان 
۱ فلك شرط تقاءالمقد لاشرط البقاده صعیحا فان العقد ینهما لازم قبل تمجيل رأس الال | 
| ماهمافي المجاس ظبذًا لم بذ كره من جلة الشراأط ۰ قال ( واذا شرط طمام قربة بضها أو 0 
أ أرض‌خاصة لا یبقی طمامها فى أتدى الناس فالسلم فاسد) لما روى أن زيد بن شمبة أسلم | 

۱ سول الله صلى الله عليه وسلم فى القر فقال أس لمت اليكفى تمر حائط فلان فقال صلي 
| لله عليه و..لم آما حائط فلان فلا أسام الى فى تمر جيد وفى مثله قال صلى الله غايه وسلم 
| ارات او أخعت اله رنه ٤‏ ستحل أحدم مال آخیه لا افوا في العار عق يبدو 
صلاحپا وق هذا اشارة ال المعنى وهو آن‌فدرة الماقد على القسليم عند وجوب التسليم شرط. 
لمواز اد ولا يلم قدرته على ااتسایم عند حاول الاجل الا وجود المار فى تلك النخلة | 
أوالمائط الذى عینه ووجود ذلك موهوم وبالوهوم لا ثبت القدرة على التسليم وکذلك 
اذا عين أرضا لا یتی طعامبانی أبدى اناس فقدرته علي السام عند وجوب التسلیم 
موهوم ٠‏ قال( ولابأس بان يأخذ بض رأس ماله وبعض ما أسلمفيه اذاحل الاجل عندن) 
وهو قول ان عباس رضی الله عنهها وكان عبد الله بن ر رضى اله عنْهما لا يجوز ذلك 


۱ 
۱ 


وبه أخذ ان أبى ای ۰ قال (واذا أذ بمض رأس ماله فسدالمقد ویسترد ما ی منرأس 
| الل )وله صلي الله عليه وس لا تأخذ الا لمك ار رأس‌ما لك فاذا أذ دض کل‌واحد 
اهمال ,أخذ لا هذا ولا ذاك فلا تمكنمنه شرع ولاأنه حين أخذ بمض رأس المال قفد 
| اختار فسخ المقد فنفسخ فى الكل وحجتنا فى ذلك ان أخذ رأس الال إقالة ولو اقله فى 


وغيرالمسلمفيه واعا يكون ذلك عندالاستبدال وروی عن ابن عباس رضی الله ءهماانه قال 
ذلك المعروف المسن اميل وكان يكفيه أن تقول جار وانما ذ كر هذا اللفظ لان السام 
يدون تمن الثل يكون عادة والمسلم اليه.ندمعند عل الاجل وقال صلى الله عليه وسلم من 
۱ أكال نادما بيمتهأقالاللعثرانه بومالقيامة إلا أنه لو أقاله فى الكل فاتمتصود ربالسلم وهو | 


۱ ارم له نی الیش انتدابا الى ما ندب اليه واستوف بش ام الا 7 
|| الرخ قفيه النظر لما وهو اامروف السن ادیل» قال( والسلم جنر فبا يكال أو بوزن مما 
لا نقطم من أندى الناس) والاصل فيه ان کل ماکان مضبوطا موصفه معلوما تقدره | 
موجودا من وقت تمده الى حن أله يجوز السام فيه ومالا فلا وقیل كلما عکن أن أ 
يؤنى على حصر متقارية ويكون مقدور التسايم بجوز الام فيه وقيل كل ما عکن معرفةأ 
کته لحنپادا و کفته ضرورة يجوز السام فيهوالمكيلات والوزونات .هذه الصفة . قال (ولا | 
خير فى السلم فى الرطبة ولا فى لپ عم ولا جرا ار لان ما لایر 
طوله وعرضه وغلظه فان الاوقار تختلف وبسبب هذه المبالة تتمكن المنازعة يما وقد أ 
ينا أن کل جهالة تفضي الى النازعة فهى مفسدة للممّد وان عرف ذلك فبو جائر )ممناء اذا أ 
بين طول ما تشد به المزمة أنه > فراع أو شبر فانكان ذلك على وجه لا تفاوت فینئذ | 
يجوز السلم لکون المسم فيه ام مقدور التسلم ٠ ٠‏ قال (ولا خير فى فى الى جلود الابل | 
والبقر وام عندنا ) وقال مالك باه يجوز لاه مقدور التسايم معلوم القدار بالوزن والصفه | 
بل کر ولکنا تقول ال اود لاتوزن عادة ولكنها تباع عددا وهی عددة متفاونة ها الصفیر ‏ 
والكبير فلا يجوز السل فما وني الحاصل هذا مبنى على السل فى اليو أن ققد قامت ال 
:۱ لناعلى أن الس فى فى الیوان لا يجو ز فکذلك فى آماض الیوان ولمذا لا جوز زالسم في | 
ا والرؤس وكذلك لا جوز الم فى الادم والورقلانه مجهول فيه الصذیر والكبير | ا 
الا أن پشترط من الورق والصحف والأدم ضربا معلوم العاول والعرض والمودة غيائذ | 
يجوز السل فيه كلثياب وكذلك الا دم اذا کان باع وزنا فانه يجوز السلم فيه يذ كر الوزن 
اذا كان علي وجه لا تمك ن المتنازعة ينها فى التسليم والتسم ٠‏ قال ( ولا خير فى السلم | 
فى ثى' من الحيوان عندنا )وعند الشافبی مجوز اذا بين الجنس والنوع والم‌فة وللسن | 
واجتج فى ذلك با روينا من الاثار أن اني صل الله عليه وسسلم استقرض بكرا وقضاء 
رباعاً وقال خيرم أحسنكم قضاء والسا م أقر ب الى الجواز من الاستقراض فاذا ثبت جواز 
|| استقراض الیوان ذا ادن ثنت جواز ال یه بطريق الأولى والعنى فيه أنه بیع 
معلوم مقدور التسليم فیجوز السلم فيه كالثياب والمكيلات والوزونات وبيان الوصف انه 
يجوز یمه میا الم اله مسوم انه اذا می لاب سا ا لجنس معلوما واذا قالحيوان 


صار النوع معاوما واذا قالجذع أوثنى يصير السن معلوما واذا قال ون نصيرالصفة معاومة أ 
واعلام الشی" من الاعیان .هذه الاشیاء وشرط جواز المقد اعلام المين ولا يمتبر إمدذلك ۱ 
جواز نفع فى المالية 6ا في النبام والثياب الفاخرة والدلیل عليه أن بى اسرائيل استوصفوا 
البقرة فوصنبا الله تعالي لمم وادركوها بلك الصفة حيث قالوا الا ن جثت بالحق وقال 
صل الله عليه وسلم لاايصف الرجل الرجل بين بدی امرأنه حتى كانها نر اليه ققد جمل | 
الوصوف من الميوان كلمرثى والدليل عليه انه ثبت في الذمة مرا وان الدعوی 
|| والشپادة فى الميوان تسمع بذ كر الصفة فدل ألا تصير معلومة بذ كر الويف مخلاف 
|اللآلىن والجواهر فالسلم فى الصغار من الا يجوز وزنا أما الکبار منها فلاعکن 
إعلامبا لكون المقصود التدوير والصفا والاء وليس لذلك حد معلوم بوقف عليه فاذا بالغ | 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


| 
| فى يانه يمير بذلك عدم النظير وفي مثله لا يجوز السلم و هذا لا شت مبرافی الذمة | 
| وحجتنا فى ذلك حدرث بن عباس رضی الل تما عنه أن اني صلي اله عليه وسلم هی 
| عن السام فى الميوان وفى الکتاب.قال (يلمنا عن عبد الله بن مسعودرضي اله تعالى عنه) 
| واغا فسر هذا المديث فى أول کتاب الضارة أن ابن مسمود رضی اله الي عنه دفع 
مالا مضاربةالى زيد بن خليدة فأسلمها زد الي عتویس بن عرقوب فى قلانص معاومة 
فقال عبد الله بن مسعودرضي الله تمالی عنه اردد مالنا لانسلم أموالنا فى الحيوان وقدروينا 
عن تمر بن الطاب رضي الله ای عنه انه قال ان من الربا أبوابا لايكدن فين على أحد 
نها السلم في السن وقد يبنا تأویلآ نارهم وما روىانه استقرض بكرا فالراد استعجل فى 
الصدنة ثم لم نجب الركاة على صاحبا فردها رباع أواستقرض لبيت المال وکا يجوز أن | 
یت ليت المال حق مجهول مجوز أن بثبتذلك علي بيت الال أيضا والمعنى فيه انه أسلم 
فی جمول فلا يجوز كا لو أسلم فى ال اقات أو المواهر وهذا لان المسام فيه میم وشرط 
جواز المقد القدرة علي التسليم ولا بوجد ذلك اذا كان المسلم فيه جهولا و یان الوصف ان 
بعد ذ كر الاوصاف التى پشترطبا الخصم بت نفاوت عظيم فى المالية فانك مجد فرسين 
| مستویین فى السن والمفة ثم تشترى أحدهما بأضماف ما تشتری به الآخر لنفاوت ينها 
| فى المانى الباطنةكالحماحة وشدة المدو وكذلك فى البميرين وهذا فى بى آدم لا مخ فان | 
المبدين والاأمتسين يتساويان فى السن والصفة ويختلفان فى امالية اتفاونبما فى الذهن 


۱ ۱ 
1 


| والكياسة وفيه ول‌القائل 
7 لايد يسدل اننا زان وألوف ترام لا يساوون واحدك 

و أن العين ممصود فالاله ۳ مقصودة بل 1 کثر لان الصود هو الاسعر باح 
| وذلك بالمالية يكون فاذا كان الحیوان بذ كر الاوصاف لا لتحق بذوات‌الامثال فى معنى 
۱ لی تن لایجوزاسلم فيها بخلاف الثياب فانها مصنوع نی دم فا م يكن مملوما لحم لا 


| مکنون من تخاذها واثياباذا نسبت فى منوال واحد على هيئة واحدة لافاوت فى 
| الالة الا سيرا اوا منتیز ذلك القدركالتفاوت بين الميدو الردى في الحنطةفى الماليةفأما 
| الحیوان مصنوع الله لمال وذلاك يكون على مابريده فتد یکون علي وجهلانظیر له ولوبالغ 
۱ فامبتقصى في بیان وصفه يمير عدبم النظير وذلك لابجوز الى فد بالاتفاق ووضحه 
ان أقرب الحيوانات الي الثياب الف وما هو الفصود من الم غير مرن بل هو حت اناد 
ومع فيه تقاوت عظم وما هو القصود فى الثیاب ظاهر مریی وقد ذ کر مرو بن أبى مرو 
عن محمد رحمههما الله تعالىقال قلت له امالا يجوز السلم فيالحيواذلانه غير مضبوط بالوصف 
٠‏ قال ( لافاناندوز ز السام في ابا ولا مجوزفي المصاير ) ولمل ضبط المسافر بالوصف 
آهون من ضبط 2 ولكنه للسنةواعا ذكر الله تعالى لبنى اسرائیل الاوصاف الظاهرة 
وذلك عکن أعلامه عندنام کن‌القصو دالتشدد لم لااستقصوا فى الاستیصاف‌هکذا 
| قاله ابن عباس رضي الله عنهوانمانهى رسول الله صلي اله عليه وس عن الاستبصاف نوف 
الفتنة وذلك نمع بالاوصاف الظاهرة وكذلك سماع الدعوى والشهادة لان الاوصاف 
2 ة ممما تصيرمعلومة وسونه فى الذمة مر الكون التكاح مبنياً على التوسعفان القصود 
ثى* آخر سوی الالية مخلاف الل وضذا جوز من غير E E‏ قال 
0 ۳ بالسل في في اكاب كلبا بعد ان يشترط ضربا معلوما وطولا وعرضاً بذارع , معلوم 
| واحلا وصفهمعلومة ) لان مقدار المالية ذکرهذه الاوصاف تصیر معلوماً عادة واتفاوت 
| الذى قم بمد هذا يسير والسير من التفاوت غير معتير لا نه لامكن به منازعة 
۱ مالمة من التسليم وال ولا يشترط الوزن تخلاف الربرفانه اذا اسل في اطریر يفبخى أن 
| شترط الوزن لان قيمة المر برمختلف باختلاف الون‌وینبنی ان پشترط ااطول والررض 
| لوزنلان 00 اليه رعا موی ی شون ذلك ك الوزن ون 1 قينا انه ۱ 


(T€ 


ا ا ا ل ات EERE EERO‏ 
ا الحرير قال( وکل شی“ بنقطع منأيدى الناس فلا خيرفي السلفيه)وهذمالسئلة ۱ 
على أربعة أوجه (أحدها )أن يكونالسل فيه موحودا عند المقّد منقطما عن أ دى الناس‌عند 
حاول الاجل فلبذا لا جوز بالاتماق لان السلم اليه بلمقد نم اتتسليم عند حلول الاجل 
فاذا ل سدور اسم E‏ لا جوزالمقد (الثانی) ان يكون منقطما وقت العقد 
موو داق آدی الناس عند حلول الاجل فبذا لامجوز عندنا ومجوز عندالشافى(الثالث ) 
أنيكون موحودا د عند العققد وعندحلول الاجل ولكنه نقطععن آیدی الناس فها بينذلك 
فپذا لا جوز عندنا وعلى قول مالك والشافى ریما الله (الرابع )أن يكون موود من 
وقت المقد الىوقت العل على وجه لاينقطع فا بين ذلك فیکون المد صحیحا بالاتفاق 
وحجهم نهم فى ذلك حدیث عبدالله بن عباس رضى الله عنها أن الني صل الله عليه وسل دخل 
الدينة فوجدهم بسلفون فى المار السنة والسنتين ورعا قال ثلاث سنين فال من اسل منكم 
فليسرفي كيل معلوم ومعلوم آنالماالرطبة لاتبقی الي هذه الدة الطويلة ومع هذا قرهم |] . 
علي اس ف.پاوالنی فيه وهو ان الل فيه يه معلوم مقدور التسلم عند وجوب التسليم ف فيجوز 
المقدكالو كان موجودا من وقت المقد الى وقت الحل ویان الوصف أن وجوب التسليم 
حکم العققد عند حاول الاجل وعد ذلك هو موجود ف المالإوالقدرة على تسليم الدين 
بوجود جنسه فى العالم ولا می لقول من يول من ال ماز أن يموت الس اليه قيب العقد 
فيل الاجل لان هذا موهوم ولایشی المقد عل‌الوهوهات‌الا ' ری أناعتبارهنا الوهوم 
بودی SS‏ مبعال له لمقد 0 ا موود ِ لالد أنه 


مه میا ] و ی هو 


توهم ا مار تلك الاخلة افةوالدليل یه ف کان المقد لبس شرط 
بحواز المد فكذلات ف زمان المّدلا التسليم لا تأی اللا عکان‌آوزمان فکل سقط اعتبار 
وجوده فى مكان المقد فكذلك فىزمان المقدوححتنا فى ذلك توه صلي الله عليه وسلم 
لانسلفوا فى الغار تى يبدو صلاحبا وفى الحديث المروف أن الني صل الله لیه‌وسامنهی 
عن بيع الؤار حتى يبدو صلاحبا ول برد به النهى عن یبا سلا والممنى فيه أن قدرة العاقد 


9 ۱ ( ۱۳۵ 
علي تسلم المقود عليه شرط لمواز المق دكا فى بیم المينوهذا لان الملعزم للتسلم هو العاقد 
فیشترط قدرنه على التسلم ولابوجد ذلك اذا كان السلم فيه معدوما فى الحال لان الماقد 
الابقدر على تسلیمه الا بابصال حيانهوأن ذلك الثي* وايصال حيانه وان الوجود موهوم | 
۱ وبالوهوم لاتثبت المدرة على التسلم فان قيل حیانه معلومة فى الحال والاصل تاه حيا الى 
]| ذلك الوفت وأا الوت موهو‌تبه نا نم ولکن تازه حيا الي ذلك الوقت باستصحاب 
!| الحال فکون معتبرافی ابقاء ماله على ملكه لافى تورينه من مورئه فهذا الطریی لاتثبت 
| قدرته عل القسلم الاأن يكون موجودا فى الحال حی تکون حياتمستصلةأوان ةلك لشي أ 
أ تزه بللوت أوبأخرالتسليم الى اذينقطم موهوم فلا يمتبر ذلك فىاف اد المتديقررمان. 
| ما يمد المقد عنزلة حالة امحل لان زمان احل وقت وجوب التسليم بشر طقال حيا الى ذلك 
۱ اوت وذلك موهوم وما بمد المقد وقت وجوب التمليم «شترط موه وذلك موهوم سا 
| فاستويا من هذا الوجه ثم يشترط الوجود وقت الل بالاتفاق فلذلك بشترط الوجود 
| من‌وقت المد الى وقت الحل بخلاف ماوراء الحل لان ذلك ليس زمان وجو بالقسام 
| ابتداء وا هو زمان بقاء ما وجب من التسلم ولا متیر فى حالة البقاه ما بر فى حالة 
الابتدا ءكخاو الحل عن الردة والعدة في التكاح والشهود تمتبر عند انتداء المد لاعند 
البقاء واعتبار الزمان بالمکان ساقط لانه تحقق نقله من مكان الى مکان فبانمدامهفىمكان 
۱ مق لا :نمدم التدرة على تس ولا تجقق ثقله من زمانالي زما نمدم القدرةعلى التسليم 
۱ لمدم الوجود فى زمان المقد الا ری انه لا يشترط وجوده فى الکان الذى جملاه محل 
| التسليم وشترط وجوده فى زمان الحل وما افترقا الا لا قلنا واذاکان السل فيه موجودا 
۱ من وقت ا الي وقت المحل ثم لم باخذه بمد عل لاجل حتی اطع فرب ااسل بالخيار | 
| ان شاء اخذ واس للال وان شاه صبر حتی چې" حينه فيأخذمااسل فيه عند علائدا الثلدية ۱ 
| رح لله تمالی وقال زفر ببطل المقد ويستره رأس الال لان الانقطاع من أدى الناس | 
فى المجز عنتسليم الدين بنزلة هلاك امین فى المجز عن النسليم ولو هلك اليم یب لین 
قبل القسليم بطل به بیع فكذلك اذا اتمطمت من آبدی الناس وقاس عا لو اشتري‌فاوس أ 
شا فكسدت قبل القبض يبطل المقد لهذا المنى فكذلك اذا انقطم المسل فيه من أبدى أ 

اناس وحجتنا فى ذلك انه بسذربتسلبم المقود عليه بمارض على شرف الروال فیتضیر فيه 


۱ 


الماقدكا لو أبق العبد البيع قبل القبض وهذا لان ۱ 
وحل الدين انما هو الذمة فكان المعمود عليه باقيا سعاء الذمة ولكن تأخر تسليمهالىاوان 
وحوده وفيه لعتبر شرط العقد فيئدت للعاقد الخبار بن أن فسخ المةد ولسترد ا الال 

| وبين أن بصبر حتى بأنى أوانه فيأخذ المسل فيه وه فارق هلاك المين فالممقود عليه هناك 
فرت ألا وكذاك الفلوس اذا كسدت فان القد انما تناول فلوسا هى ن فبعد الكساد 
لا سق هنا أصلا وضحه أن مایکسد من الفلوس لا يروج لعد ذلك أو لادری مت بروج 
فم يكن لقدر ة فيهعلى التسليم أو ان معلوم فلبذا بل لد هنا لادراك امار لقدر قعل 
التسليم أوان معلوم فيخير رب السلم ان شاء رضى بالتاخير وان شاء فسخ العقد واخذراس 

N 5‏ الل فى الرمان والسفرجل وابطیخ والقعا والخياروما أشبهذلكمما 
لا يكال ولا بوزن)لا بهختاف فيه الصغير والكبير فلا عکن أن بو*تى على حصر متقاره‌واصل 
هذا الجنس مرویءن ایدو ف ۰قال(ماتفاوت احادهفي القيمةفبو عددي متفاوتلا يجوز 


اس فيه عددا ) ومالا تفاو ت آحاده فى القيمة وان ما تفاوت أنواعه فو عددیمتفاوت 
]| لاوز الم فيه عدا والرمان والبطریخ ماوت فى الالة آحاده والبادتحان وما آشبه ذلك 
لا تذاوت آحاده فى المالية وعلى هذا الاأصل‌مجوزالسام في البيض وال جوز عددآلان‌آحاده 
في المالية لاتتفاوت فانك لاثرى جوزة بفلس وجوزة بفلسين واغا تفاوت أنواعه فى 
المالية وذلك التفاوت ول بذ كر المد فى العدديات کالقدر فى القدرات وروی الحسن 
عن انی حنيفة رحمبما الله تعالى انه لا يجوز السلم في بيض النعام لاله تفاوت احاده فى 
الماليةوعلى قول زفر لا يجوز السلم فالبيض والوزعددالان فيهالصغير والكبير وتجری 
فيه النازعة ينهما فى التسليم والتسلم وان يجوز السام فى البيض وزنا وفى الموز كيلا 
مد أن ,کون عکیال معروف له وحن نجوز السلم فيه كيلا أيضا لانهيكال تارة ویسد 
أخرى فتنقطم فهالنازعة بينهمابذ کر الكيل کا بتقطم بذ کر المدد. قال (ولابأس بالسلم في 
الفلوس عددا لاله‌عددي‌متقارب أو هی آمثال متساوبة قطما مادامت‌متسانة راجة لسقوط 
قبمة المودةمنها باصطلاح الناس وذ كرأ بوالليث الحوازمعن مد انهلا يجوز السلمفیالفلوس 
لانهائمن مادامت رائجةوالمسلم فيه مبيم فا هون لا يجوز ان يكون مسلا في هكالذهب والفضة 
۱ ومد الكساد هي قطم صغار موزئةفلا يجوز السام فها عدا ولكن ماذکره في الكتاب | 


( W۷) 
| اسح لان نة 7 ف الفلو 37 ضةباصطلاح الناس و التعافدان مر 50 الاطلاح‎ 
| حين عقد الم وماأعرض على اام عل و عددیا ولكن لوس من ضرورةخروجه‎ ۱ 
| فى حمپما م نأن يكون ُتأخروجه من أن يكون عددیا كالموز والییض فاما الذهب والفضة‎ | 
۱ | تمن باصل اللقة. فلا يعدم ذلك مجملیما ايأه مبيما ألا ترى أن الفلوستروجج تآرةوتكسداخرى‎ | ۱ 
| رجف امیس من‌الاشیا» دون ن آلفیس لاف النقود ولاخير فى اس ف اللحم‎ 
| لانه مختلف فی‌قول‌آنی حنيفة ولا بأس به فقول ان أبىليلى وقال أو وسف ومد رحا‎ | 
| ا اذا أ -م فيوموضع منه معلوم وسمی صفة معلومة فهو جائز وقيل لاخلاف بپما وبين‎ 

| إلى حنيفة ل جواب ی حنيفة فبا اذا اس في للحم ها يجوز ان ذلك وجوليما | 
فما اذا ين منه موضما معلوماً وأبو حنيفة جوز ذلك والاصح ان الللاف نابت وان عند | 
آبی حنيفةلا يجوز اسل فيه وان بین منه مو طا مملوما وجه قولما أنه موزون معلوم جوز 
الل فيه کا ر الموزونات وببان الوصف أن الناس اعتادوا بيعه وزا وجوز ا.تقراضه 
وزنا وتحری فيه الربأ بملة الوزن ثم الوزون المثمن معتبر بالسکیل اأثمن ویجوز زالسم فيه| ۱ 
وان اشتمل على ماهو مةصود وعلى ما ليس تفصود کافر فا فيه من النوى غير مقصودأ 
ولا عنم ذلك جواز زااسم فكذلك مای لاحم من المظم لان کل واحد منهما ات باسل | 
الللقة و الدلیل علیه‌جواز اس في الا لية مم مافمامن المفام وكذلك يجوز السل فی‌الشحملانه | 
موز ون فكذلك في اللحم ولابى حنيفة طرنقان ( أحدها)اناللحم پشتمل عل‌ماهوالصود ۱ 
وعلی مالس عمصود وهو المظم فیتفاوت ماهو القمود بتفاوت مالس عقصود منه ألا | 
تی أنه ری الما كسة ا فالمشترى يطاابه ازع والبائم . بدسه 
فيه وهذا وع من اللهالة واانازعة يذهمالا , ترنفع يديان الوضع وذ كر الوزن مخلاف النوى| 
ای فى افر فالازعة لاحری فى نزع ذلك وكذلك العظم الذى فى الالية وعلى هذا أ 
لطريق اذا أل فى لم متزوع لظم يجوز عند أبى حنيفة وهواتار إن شجاع والطريق | 
| الا خر أن اللحم يشت ل علي السمن والمزال ومقاصد ااناس فى ذلك عختلفة وذلات ب بختف| 
| بأختلاف فصول النة وبقلة الكلاء وبكثرة الكلاء والس لایکون الا و جلا فلا دری 
| ان عند حلول الول علي أى صفة تكون وهذه الجهالة لا تفع بذ كر الوصف فکانالس 
| في اللحم عنزلة السلم في الميوان وه فارق الاستةاض فالقرض لابكونالاحالا وا لال | 


ا 


لا 


|| فيهالصضير والكبير الا أن الناس اعتادوابيمه وزنا والتفاوت ف المالية نسدم بذکر الوزن 

| وأبو حنبفة يفرق بين هذا وبين الل في اللحم لا يناأن الظم لیس بمقصود من اللحم حتى 
جری الماكسة فى نزعه فانه بشتمل على السمن والمزال وذلك لابوجد في السمك وروی 
المسن عن أبى حنيفة رحمبما الله ان الكبار من السمك الذىيقطع لا يجوز السلم فها وزنا 
5 نزلة السل فى المحم فانه اذاكان بقطم رى الماكسة فى تزع العظم منه وتختاف رغالب 
الناس باختلاف الوضم منه فاما الك الالح فلا بأس السام فيه وزنا ماما ولا خير فيه 
عدا أما المغار منه فاته باع وزنا ولا سمن له وهو مالا یتقطع عن أيدى الناس فیجوز 
اس فيه وزنا وفي الکبار لامجوز السم ددا للتفاوت ویجوزوزا وعن أبى ویب أنه 
لايجوز ذلك خلاف الاحم فبناك یتمکن من اعلام موضع انبث أو الطبر ولا تأنىذلك 
فى السمك فلا يجوز السلم فيه وزنا ٠‏ قال ( واذا سل فى الجذوع ضربامماوما وسبی طوله 
وغلظه وأجله والکان الذى يوفيه فيه ذبو جائز )لانه مذروع معلوم كالثياب و كد لك الساج 


۱ 


۱ ۱ 


ليس عند الانان ثم هذا نی حکم بيع المین ولو كان موجودا غير ملوك للماقد | 
| جز یمه فكذلك اذا كان »مدوم بل أولى ولكنا تقول نحن تر كنا القياس لتعامل 
| اناس في ذلك الهم تعاملوه من لدن رسول الله صلی الله عليه وسل الى بومنا هذا من غير 
| نكير منكر وتعامل الناس من غير نكير أصل من الاصول كبير وله صل الله یه وسل | 
۱ عليه ول لانجتمع أمتى علي ضلالة | 


) ( 


وهو أظير دخول الها بجر نا فانه جاير لتعامل الناس وان کان مقدار الملكث فيه ومايصب 
| من الماء مهولا 0 شرب الا» من السا فلس والححامة ۳ ا لتعامل الناس وان 
۱ 0 يكن له مقدار فا شترط أن يصنم من الكنة على ظبر د غير علوم وفي الحديث أنالنى صل 
۱ لَه عليه وسلم استصنع خائما واستصنم انب فاذا بت هذا بترلگ كل قياس فى مقابلته وکان 
الحا م الشهید قول الا -تصناع مواعدة واغا ند العقد بالتعاطى اذا جاء به مفروغا عنه 
ولمذا ثبت فيه الحيار لحكل واحد منهما والاأصح انه معاقدة فانه أجرى فيه القياس 
والاستحسان والمواعيد مجوز قياسا واستح انا ثم كان أبو سعيد البردعى يول الممقودءليه 
| هو السل لان الاستصناع اشتغال من الصنع و وهو العمل فتسية العقد به دلیل على أنه 
هو المعقود عليه والاديم والصسرم فيه عتزلة لا سل والاصح أن المعقود عليه الستصنم 
فه‌وذ كر الصنمة لبيان الوصف فان الود هو الستصنع فه ألا ری انه لو جاء بهمفروغا 
عنه لامن صنعته أو من صنعته قبل لد فأخذه كان جار والدليل عليه أن مدا قال اذا 
جاء به مفروغا عنفلمستصنع اللا لاله اشتری شيئا ۾ بره تخر اروه اه حت يم 
العمين فمر فنا أنالبيع هو الستصنعة فيه قال( واذا عله الصانم فقبل آذر براهالستصنم باعه‌جوز 
۱ بیعه من غيره )لان المد لم اه ی 
لا نه اشتری مالم بره‌وقال صلی الله عليه وسل من اشترى : :تا بره فهو باليار اذا رأه وعن 
ای وسف قال اذا جاء به کا وصفه له فلا + وت هت ی الصانع 
فى افساد أدعه والانه فرءا لابرغ غيرهفي * رأنه على تلك الصيفة فلدفم الضرر عنه انا 
باه لا ثبت له الخيار وفرقفىظاهر الرواءة بين هذا رال .و قال لافائدة فى الما تالخيار 
ف السم لان المسلمفيه دين فى الذمة واذا رد المقبوض عاد دنا کا كان وهنا بات الخيار 
ميد لاه مبيع عين فبرده بنفسخ العقد ويمود اليه رأس ماله وبوضح الفرق أزاعلامالدين 
بذ كر الصفة اذ لاتصور فيه المانتة فا م ذ كر الوصف فى السلم فيه مقام الرؤبةفى بيع المين 
فاما اعلام العين ey‏ فابذا شوت فيه خيار الروه ٠‏ قال ( فان 
ضرب لذلك أجلا وكانت تلك الصناءة معروفة فهو سام )في توا نی‌حتيفة لمتبر فيه شر اط 
السل من قبضراً س المال فى الجلس ولا خيار فيه لرب ال لم اذا أحضره اس اليه وهو 
اعند أبى يوسف وحمد رحبا اق 1 اح لابه ا الاحل عفد 


۱ 


04 3 


اجا غير لازم فيذ کر الاجل فيه لابصیر لازمالشد الشركة والضاربة وهذا لان كر 
| الاجل ر جاع ان دس ا ال ين و کارت 
| الاستصناع بذ کر الاجل فيه يمير سلا لصار السلم حذف الاجل منه استصناءا ولو كان 
هذا سلا لكان سلا فاسدا لاه شرط فيه عمنمة صانع ينه وذلك مفسد للسلم وأو حزفة 
| بقول هذا مبيع دين والمببع الدين لا يكون الا سلا 6 لو ذ كر لفظة السلمو وبيانه ماذكرنا ان 
سم في يع ولج لت الق لبون قا ثبت فيه الاجل هناعرفنا أنه مبيع دين 
| فتأثيره ان المتعبر ماهو المقصود ويه يختلف المقد لاباعتبار الافظط الانرىانهاو قال ملكتك 
| هذا المین مشرة دراهمكان بيما ولو قال بسکنی هذا الدار شهرا 1 كانت إجارة فمرفنا أن 
| الممتبر ماهو القصود ؛ م الام أقرب الي المواز من الاستصناع فات كل واحد مهما 
مستحسن ولکن الا “ارق ألسلممشبورة وهو جا فلن يمل نامه 
فان الاصل فیا قصداء السام إلا إذا تعذر جمله سلما ان بذ كرا فيه أجلا فد جمل 
| ا-تصناعا فاما اذا أمكن جعله سلما بان ذ کر الاجل مجمل سلماولانالاجل مؤخرلامطالبة 
| ولا يكون ذلك الا بمد ازوم لد والازوم فى السام دوت رن الاستصناع فثبوت الاجل 
| فبه دليل علي انه سام وذ کر الصنمة لبيان وصف السلم فيه و4ذا لو جاء به مفروغا 
اعنه لا من صنعته مجبر على القبول وبهذا تبين فاد توشم أنه سل شر شرط فيه صامة 
| صانم لعينه وما قالا أن السل محذف الاجللا يصير استصناعا بشكل بالمتعةفانه لا يمير 
| نکاحا محذف المدةعنه “م النكاحيذ كر المدة فبهاصير متعه‌وهو اذا , زوج امرأة شبراوهذا 
اذاكان ذكر الدة علي سبيل الاستمبالأما اذا كان علي سبل الاستمجال بأن قال علي أن 
| شرغ منهغدا أو لد غد فبذا لا يكون سلا لان ذ کر المدة للفراغ من العمل لا لتأخير 
المطالبة بالتسليم ألاترى أنه ذ كر أدنى مدة عکنه الفراغ فما من العمل وک عن 
المندوانى: قال ان كان ذ کر المدة من قبلالمستصنع فبو للاستمجال ولانصير به سلا وان 
| کان المانع هوالديذ کر الدة فبو سل لانه يذ کر علي سبيل الاستمبال وقیل ان ذ كر أ 
| أدنى مدة تكن فما من الفراغ‌من العمل فبواستصناع وان کان أ كثرمن ذلك فبو سل 
۱ لان ذلك يختلف باختلاف الاعمال فلا عکن تقدبره‌شی “معلوم ال (ولا بأسبالسرف اللبن 
فى جبنهوزنا أ و کیلا معلوما)لانه يكال تارة ویوزن‌آخری فبصير معلوما بذ کر کل واحد | 


۳ 7 ان کان e‏ تات ولكن لانعد ذلك امطاعا فیجوز سل أيهفى 
كلوقت قال(ولا بأسبالسلم ف اللبن والا حراذا شرط فيه شیا معلوه))لانه عددی»تقارب أ 
| فا ل احاده لامختلف فى المالية واعا تختلف أنواعه وانما يكون مماومايذ كر اللبن فلین كل 
نوع منه معلوم عند أهل الصئمة وان كان لا سرف ذلك فلا خير فيه .قال (ولا بأس بالسل 
| في التبن کیلامعلوها وكيانا معلومة ) لانه مكيل مقد ور النسليم وکلهالفرارة اذا کان‌معلوما 
۱ | وان كان لا يعرف ذلك فلا خير فه. «قال(ولا خی فى اس فى رؤسالتم والا كارع)لانبا 
| عددية ة متفاونة ألا : ری ان المشترى نازع البائع فيقول أريد هذا ولا أريد هذا والقصود ۱ 
ماع ادى تخت ا على فول أبى 0 0 أنماض 


| الوزن لابمیر القصود ما ا ل( ولا خر فى الق کل نی 


| ما یکال أو بوزن آذاشرط: عكيال غیرممروف أو بأناء مین غير معروف أو وزل<حر غير 
ا اسلم قلا بد من اد اوسا العقد وعا ذ کر لا بصي 
58 فى المهول ولان التدرة | 
۱ الى اوقت وجوب اتلم شرط وذلك لاتحقق الا قاء ماعينه م نالمكيال اوقت 
| حاول الاجل وتاؤه موهوم فرب لك قبل ذلك وان اشترى , لك الاناءید؟ بیدفلابأس 
| به لان فى المین بجوز ابيع مجازفه فكيال غير »مروف أولى وهذا لان التسليم عيب المقد 
| واقدرة تی التسلم حال ۳۱ وه ن التسليم عقيب العقد لا قیام المكيال الذى عبنه 
دو سس ریت رد اما أن 
| تكن مجازفة أو بكر القدر فق الجازفة والمقود عليه ه! يشار اليه وعند ذ کر القدر المقود 
CE‏ ول وجد واحد مهما هنا فانه ليس عجازفه ولا بشترط فيه 
الحكيل اذا لم يكن المكيال معلوماً وعن أبى وسف آل فى بيع المين ان 
مكيالا لا شکس بالكيس فيه كالز ببيل ونحوه لا مجوزالنقد نيه فاه كن 0 
| ينما ف‌الکیل وان انشا تیش ولا یسیل كاققصمة وتحوها يحو لول ۳ 


الس في لیر في حينه وزن أو کم لان روزن أو ال كللين وكذلك نلاا 
بالسم ذيه كيلا معلوما أو وزنا معلوما لانه يكال ووزن واعلام القدار بذكر كل واحد 
مہا حصل والاصل انماعرف كونه مكيلا علىعبد رسول اله ماله عليه وسا فهومكيل 
دا وان اعتاد الناس عه وزنا وماعرف كونه موزونانی ذلك الوقت فبو موزون ند 
وال بر کی ف کان بتبر فيه عرف الناس فى كل موضع ان تارف فيه الکیل واوزن چیا 
فېو مكيل وموزون ن وعن أنى بوسف ان المتبر فى جميع الاشیاء المرفلانه نما کان مكيلا 
في ذلك الوقت أو موزونا فى ذلك الوقت باعتبار امرف لابنص فيهمن رسول الله صلي الله 
عیه و ولكناتقول تقر بررسولالنهصيي اللهعليه وسلم إياهم علي - » أنعارفوه فى ذلك الثي' 
عنزلة النصمنه فلا تنیر بالعرف لان المرف لا يمارض النص قال( وان سل ف تر ویس ۱ 
فارساولاد قلا جز ) لان القر أنواع فدون ذار النوع لاسقطع النازعه فان 0 
فارسیا فلا مد من آن‌یشترط جیدا أو وسطا أو رديا لان کل نوع من ار پشتمل على هذه 
الاوصاف الثلاثة والالة مختلف مجنسبا .قال( ولا خير في الم في ثي" من‌الطیور ولا في 
وما )لان احادها تختلف في الالية فكانت عددبه‌متفاونة وها فرقا بین‌هذا وبين السلم في 
اللحملان هناك يمكن اعلام الا فيه بذ كر الوضع ولا بتأتى ذلك في لموم الطير وعنأبى 
بوسف قال مالاتتفاوت احاده فى المالية كالمصافير ونحوها يجوز السلم فى لومبا ٠قال‏ (ولا 
خين فى السلمفي شی من المواهر والاؤلوء أما الصغار من اللا ی التی باع وزنا وتجمل فى 
الادوءة يحوز السام فهاوزنا واما الكبار نا تفاوت احادها في الالية وهی عددية 4 متفاوية 
لاعکن اعلام اهو القصود منها فلا يجوز السلم فا قال( ولا بأسبالسام الا والنورة 
كيلا) لانهمكيل معلوم وهو مقدور التسلبمق كل وقت. قال( ولاخير فى السلم فى الزجاج 
الا أنيكون مکسورا فیشترط وزنا معاوما وكذلك جوهر الزجاج فانه موزون معلوم على 
وجه لا شاوت فيه اما الاوای المتخذة من الزجاج فبی‌عددبه » «تفاوية فلا يجوز السام في 
بذ كر العددولا بذکر الوزن ) لادذلك لا يوزن ولا تمم مالیته بوزنه الا أن یکون شيا 
معر وفا ۱ بعلم أيه لا تفاوت ف المالية کالکاحل والطایق فان .احاد ذلك لا مختاف ق‌الاله 
اتف وا وکل نوع »سیم ند امل الم فيجوز ام فيه کر اد ال 
امالك و سا و نوی 1 
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قدها ایاه جازت حصة المين من ذلك وبطلت حصة الدين وعن زفر في الكل | 
| باط ل أما فى حصة لین هی اني صلي الله عليه وسل عن بيع الكالى" بالكالى' ین الدين | 
| بالدينوهذا فساد قوی عکن في البعض فيه سد به الكل باعتبارانه جمل فبول العقد فی<مة | 
| ادبن شرطا القبول فى حصة امین وهذا شرط فاسد ومذهينا مروى عن این عبلس ضی | 
ألله عهما ثم ىتېر البعض بالكل فى الدين والمعنى جميعأ وحقيقة المعنى ان المد انمقد حا | 
في الكل حتي لو نقد جيم الااف فى الما س كان المقد صميحا وهذا لاهلا تعلق العقدبالدين | 
۱ الضاف اليه وا تماق اسه ومثله ولو اشترى بالدين شیامن عليه الدين ثم تاد على 
۱ أنلادين بق الشراء صحيحا وا فسد المقد هناعقدارالجسمالة ترك ایض الب وهذا | 
۱ فساد طار ی فيقتص على ماوجدت فيهعاته کا وهلكمض المعقود عليهقيل السام قال( واذا | 
اسل ارجل مالة درهم في كرحنطة وکر شمير ول سین رأس مال کل واحد مهما فلا 
خير فيه عند أفى حنيفة )نا ذلك عن عبدالله بن مررضي الله عنهما وهذا اء على ماسا 
ان اعلام قدر رأس امال فها تعلق المةدعلي شرطه شرط عندهوهنا اماثةالنى تقسم انقسمت 
على الحنظة والشمير باعتبار القيمة وطريق معرفته الحرزفلا يكون مقدار رأس الال لكل | 

واحند مهنا مملوما ولو نناركا لس فيأحدما م اعم قینامقدار مابرده فلا مجوز المقدوعندها 

الاشارة الى المين تکنی لواز المد وقد وجد . قال ( ولا جوز السل اذا كان فيه شرط 
خيار) لان خبار الم ط يعدم الملك ومجمل المقد فىحق الحكم كالمتعلق بشرط سقو ط اتبار 
| فکان تأثيره أ كثر من یر عدم القبض وعدم قبض رأس اال فى الاس مبطل اسل | 
فاشتراط ايار فيهأولى وهدا لان للقبض حكم المقد وقدصار المقد بشرط. انلیار في حق | 
ظ الحم كالمتملقباكرطو تعلق بالشرط معدوم قبله وپذا تبین ان القبض لام والافتراق 
| قبل عام القيض مبطل للءقد الا أن بطل صاحب الميار خيارة قبل أن تفرقا فینئد قك | 
| اند ححا عند ناخلافا لزفر فان من أله ان تصحیح العقدالفاسد فی‌استقبا4 قط وعندنا 


ان المقد 


ا ال باساط ایا کرهفی ابا لان تا فد برس 
مال هو دن لامجوز فكذلك إتمامه باسقاط الليار .قال (واذا اسل اليهعشرة دراهم أو وبا 
أو عبدا فى طمام ثم فا قبل قبض‌رأس الال مز السم) وقال مالك يجوز وان ل قبض ] 
رأس الال بوما أو بومين بمد أن لا يكون * جلا بمنزلة القن فى البيع فاه لا يشبرط قيضه 
فى الما س الا ان هنا ااشر ط أن يكون حالا لان ما قابله مؤجل والنسثه ا حرام 
ولا نمدم صفةٍ ا لول ترك الفبض فيه بوما أو بومين ولكنا قوذ عاجل با جل 
فیشتر کون أحد البدلين فيه معجلا کا بشترط أن یکون الا خر ما ليتوفر على هذا 
المقد مقتضاه والتمجيل إنما حصل بالقبض في الجاس فكان ينبئى أن بشترط اقترا 
|| القبض بالمقد فانه نم مايكون من التعجيل ولكن الشرع جمل ساءات البلس اد 
تسیر کا فى عقد الصرف ثم ان كان رأس لمال دنا فالعقد بطل بالافراق قبل قبض‌راس | 
الال قیاسا واستحسانا لانه دين بدن وان کان رأس الال عينا فنى القياس لا بطل المد 
بسا افترقا عن عين بدن وذلك جائ كبيع امن شمن مؤجل ولكنه استحسن لراعات | 
اسم هذا اند ولان جواز عمد السم لاجة الم اليه واعا توفر عليه حاجته‌اذاوصل رس ۱ 
الال اليه فيشترط وصوله الى بده مقرونا بالمقد ثم حالةالجلس جمات > كحالة المقد فلبذاشسد 
برك قبض رأس امال فى الجلس وانكان عيناوان قبض الدراهم ثم افترقا فوجدها زبوف | 
فانه بردها وینتقض السلم اما اذا تجوز مها جاز المقد لان الزبوف من‌جنس الدراهم‌ولکن ۱ 
فيه عيب ووجود العیب في الثي' لا مجمله في حکم جنس آخر ثم الز وف ما زفه بت | 
لال ولكن يروج فبا بين التجار وتتهرجة مابهرجه اجار ورعا سامح فيه میم ور 
باه نیم افش فيه وبهذا لامخرج من ان ,کون من جنس الدراهم ققابضه يكونءستونيا | 
لمقه فذا تجوز به تجوز خلاف ماذا وجد القبوض ستوقه او رصاصا فان ذلك ليس من | 
جنس الدراهم فان الستوقة فلس موه بالفضة وممناه من طاقه والرصاص‌لبس من جنس 

ار ام فلا نصير قرط 4ستو فار أسالمال فاذا 7 نحوز ز ما کانمتبدلا لا مستو فا فا والاستبدال ۱ 
7 آس‌الال قبل القض لا بجو زفاما اذا رده فى القياس ينتق ص الام سو اء استبدل فى علس 
الرد أو لم يستدل وصار الكل زیوفا أوالب.ض وهو قول زفر لان الرد بمیب الزيافة تقض 
القبض من الاصل بدليل أنه يرجم عوجب المقد وهو الجياد والقه لا بوجب القبض 
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| مرتين فلو لم ينتقض القبض الاول من الاصل لا كان له أن برجم وجب المقد وبدليل أ 
أنه لولم يستبدل ف مجلس الرد بطل العقد وقاء القبض ليس إشرط لبقاء امد واذا ممت 
اتقاض القبض من الاصل صار كأن ل بوجد فیطل العقه بقدر المردود6لووجده مستحقاً 
ولان رأس الال دين والدین حتاف باختلاف الوصف وانما يكون الزروفرأسالمالباعتبار 
إسقاط حقه عن المودة اذا تجوز به فاذا أتى ذلك بالرد تين أنه فارقه قبل قبض حقه فبطل 
فد كا لو وجد المقبوضستوةا او رصاصاً واستحسن أبو بوسف ود وحهما الله تما | 
فقالا اذا استب‌دل في لس الرد بق السّد يجا سواء وجد الكل زوف أو البعض لانهما أ 
افترقا عن قبض صحیح حتي لو تجوز به جاز فنما انتقض ذلك القبض بالرد وصار المقد عند 
الردموجبا قبض ال یاد وهما مجتمعازفى مجلس الرد فيجعل اجماعبما في جاس الرد كاجماعبما 
فى ملس العمّد فاذا افترقا لعد قبض »وجب العقد وهى الياد بق القد صحیحا 6 لو زادیی 
رأس الال وافترةا عن ماس الزيادة قبل القبض وهذا مخلاف الاستحقاق فقبض الشتری || 
موقوف على إجازة صاحبه ألا تری ان السا اليه لو أراد أن يرضي به لا تمكن من ذلك 
والوقوف اذا بطل صاركانه لم يكن فاذا نفذ باجازة لاستحق التحق بما لو كان اف" في | 
الاتداء كلبيع الوتوف فلبذا اذا أجاز المستحق يق المقد صحيحا واذا أنى وأخذ دراهه | 
كن المقد باطلا وأبو حنيفة أخذ بالقياس اذا وجد الكل زيوفا أوكانت الزبوف أ كثر 
وأخذ بالاستحسان اذا قل ااردود میب الزيافة لان فى الیل بلوى وضرورة فدراهم 
|| لناس لا خلو عن قليل زيف فيذهب على الناقد وان كان نصيرا واقامة مجاس الرد مقام 
اس النقد لدفم ارج فان الوجود فى هذا المهلس شرط بوجهالطالب بموجب المقد وهو | 
الرد لاسببه وافامة الشرط مقام السبب لدفم الحرج وذلك تحقق فما حمق ثيه البلوى 
وهو القليل دون مالا باوى فيه وهو الكثير بل الكثير كالمستحق قل أو كثر لان درام 
الناس لامذلو عن المستدق عادة وهذا حلاف الزيادة لا نأصل العقدما كان مو جبا 1 ذهالزيادة 
وانما صار الا ن موجبا فكان هذا المجلس فى حق الزيادة ماس السبب بتزلة مجلس العقد 
قح راس الال واذا وجد القبض‌فی مجلس الريادة لم بضرها الاقتراق بمدذلكماختلفت 
الرواياة عن أبى حنيفة فى الفرق بين‌الفليل والكثير ففى كتاب البيوع قول مادونالنصف 
قليل والنمف فا فوقه كثير وفى کتاب الصرف تقول النصف فا دوه قليل وف روا عن | 
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۱ أى حنيفة الثلث كثير فان النبي صلي 1 عليه وسل قال ل مد رضى الله تالی عنه والثلث | 
۱ كثر فاذا وحد الثات زیو فا فرده بطل الععد شدره ووحه هذه الرواءة ان قلة الذي" 
و کثرنه تتبين بالمقابلة فان العشرة عمةابلة الدرهم كثيرة وعقابلة المأنة قليلة فاذا کانت‌الزوف 
| دون النصف قلنا اذا قوبلت الز وف بال ياد فاازيوف قايلة وان کانت | كثر من الصف فى | 
كثيرةعند اللقابلة با مياد فاذا كان الصف‌سواء فنی رواية کتاب البيوع قال هذا كثير لا 

تابله ماهو أ كثر منه لتتبين قلته بالمتسابلة وفی كتاب الصرف قال الشرط. كثرة الردود 
ولا تتبين کثرئه اذا يكن ماقابه أقل منه وقدكان المد صحيحا فى الكل فلا تنتقض 
بالشكوكذلك حك الصر ففق جيم ماذکر ناء قال( رجل اسل اي رجل فى طماموأخذ منه 
كفيلا بالل فيه ثم صا الكفيل علي رأس ماله وذلكدين )ذا(صلح موقوف علي اجازة 

۱ ال اليدفىقول ابىحنيفة ومد رحمبما الله مالی فا ناختار رد رأس‌الال‌جاز وان رد الصلح 
بطل واسترد الكفيل دراه وطالب رب السل إطام اس أجما شاء وعند أبى وسف 
الصلح جاز بين الكفيل ورب السل ويرجم الكفيل على المسلم اليه بطعام لس وهذا اذا 

کان رأس الال درام أو دنانيرفا ن كان رأس الال عروضا لايجوز الصاح بالاتفاق لاله اذا 

كانرأس امالثوبا فاما ان يصح الصلح عن ذلك الثوب إمينه وهو باطل لانه ملك المسل اليه 
فلا يكون الكفيل قادرا علي تسليمه واما أن بصح‌علي ثوب غبره وهو باطل یا لانه 
يكون استدالا برأس المال وك ذلك الملح على قيمة ذلك الثوب يكون استبدالا فلا | 
جوز فاما اذاكان وا امال دراهم أو دثانير فاخللاف فيه تحقق وجه فول الى بوسف ۱ 
وهو أن صلح الكفبل عن ال فيه على رأس الال كالصلح عن سار الديون علي أى بدل 0 
كان بدليل جواز ذلك من الاصل ثم الكفيل فى سا الدديون لو صا عل بدل جازماحه 
ورجم علي المكفول عنه عا كفل عنه فكذلك الكفيل بالل ادا صا على رأس الال‌وهذا 
لان الكفيل مطلوب بالمسلم فيه كالاصيل اذاكان قادرا عي نسليم رأس المال اليه وهذا فارق 
مالو كان راس امال عينا یبد ال اليه لان الكفيل لابقدر على تسليمه ولوصالح علي قيمته 
۱ كان مستبدلالامسترد الرأس الال ولا يال في هذا الصلح تليك طعام السل من الكفيل 
| لان تيك هین من غيرمنعليه الدينفىسائر الديوذلايجوز الصلح أيضائم جاز الصلح مم | 
الكفيل في ساثرالد يون عرفناانه لیس ليك الدين ولكن بدا( کفالةکا وجب لاطالب علي الکنیل | 


۱ 


/ 


أوقد سقط ذلك بصلحه على رأس الال کا سقط باه فلب‌ذا كان له أن برجم | 
اعلى الم اليه بطم لس وجه قولما أن الصلح عن اسل فيه على رأس الال فسخ للمقد أ 
۱ استبدالا لبقاء المد الموجب لطمام الم والاستبدال بالسل فه قبل القبض لايحوز| 
| والکفیل أجني من المقد فلا لك الفسخ كسائر الاجانب والکنیل بلقن فى البيع وهذا 
| لان الفسخ تصرف في المقد فلا يحوز من الماقد أو من قام متام العاقد أو من كان وقع 
| المقد له والكفيل مهذه الصفة وانما التزم ما التزمه من الكفالة فلا يصير ه فىحكم الماقد 
| للسل مخلاف المسل اليه فان عاد فیجوز صلحه بطريق الفسخ والدليل على الفرق اذوب| 
| الس اذا زاد اس اليه درهما جاز ولو زاد الكفيل فى راس الال دره,اً كان باطلا ویه‌فارق أ 
| سار الدبون فالصلح هناك ليس تصرف فى السبب الوجب لافسخ وانما هو تصرف في أ 
| الدين الواجب ولهذا جاز يأى ندل كان والكفيل مطلوب بالدي نكالاصيل ولهذا جازالصلح | 
ممه قال (واذا اس ارجلان لیر جل‌فی‌طمامفصا له احدهما على رأس ماله فالصلح موقوف) | 
ند ابی حنيفة ود رحمبما الله فان أجازه الا خر جاز وكان القبوض من رأس الالمشترک | 
ما وماقی من طام السل مشتركا ینبم وان لم مجزه فالصلح باطل وعند أبى وسف | ۱ 
| الصلح جاز بين الصاح والسلم اليه لما قلنا في المسئلة الاولى ان الصلح عنالسم فيه على رأس | 
| الال كالم لح عن سار دیون علي أى بدل کان عنده ثم أخذ رب الدین اذا صا عن أصيبه ۱ 
| مع الدبون علي بدل جاز الصلح ویر الآخر بين أن يشاركه فى القبوض وین أن برجم | 
| على الدبون بنصيبه من الدين كذلك هنااذا صا على رأس امال ولان أ كثر ما دی ان هذا 
| فسخ العقد ولكل واحد من المتعاقدين حق التفرد بالفسح فى نصيب نفسهكاى بيع المين | 
الو اشترى رجلان عينا عم أقال احدها البسم في أصيبه مع البأئع جاز مدون رضي الا خر | 
| فبذا مثله وأو حنيفة ومد ريما اله تعالى قالفىهذا الصلح قسمة الدينقبل القبض وذلك | 
| لا يجوز بیان أنهان كان صاحه عن نفسهخاصة فلا ستحقق ذلك الا بأن تيز نصيبه عن نصیب | 
| صاحبه وهذا هو الفسمة وان كان صالحه عن النصف من النصيبين جيما فلا عکن | 
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| هون مود بل دواد مهنا واحد نکل واحد ناف التصرف فيه 
| کشطر العلة وبشطر الدلة لا ثبت شى من الحكم مالم بم ذلك باجازة الا خر كالممتقةبين | 
رجلين زوحها احدها وه فارق بيع المين فقد كانت العين هناك موجودة قبل العقد ملا | 
اتصرف کل‌واخد منهما الا أن يكون تبوت ولا التصرف فيه لكل واحد منهما بالعفد 
٠‏ | قبذاکان الفسخ من كل واحد منهما فى نصيبه كأن هکان منفر دا هوهناك المسل فيه لم يكن 
| موجودا قبل العقد وجواز التصر ف باعتبار وجوه بالمقد كا نكل واحد منپما فيه كشطر 
| الملة ولانه لو جاز الصلح من احدها هنا یژدی الى ان سقط حق رب ال ن السل فيه 
رورا الل ثم مود فا یه وذلك لا جوز ک لو تالا لس أراد فسخ الاقلة 
| بز ذلك حلاف ييم المين و یانالوصف أنالآخر اذا اختار المشاركة فى القبوض مع 
و وا الم مشتر کین وقد سقط بالصلح حق الصا عن الس 


با 


۱ | قول أبى بوسف‌فانه ولل خر ۹ فان شاء شارك ایض r‏ ا 
الال کان مشت رکا ينهمافلا بل لاحدها منه ئی الا بقلم الا خرواذا شارکه فی‌القبوض 
| كانالباقفي ذمة 4 الس اليه مشتركا بسهما وان شاء سل الممبوض للمادض ويرجع على چ 
| اليه نطعام سل فاذا عل دلت م آراد ارجوع عن شریکه | يكن له ذلك لان ہکان یرآ 
۱ | بين شین فاذا 6 آحدها: لعين َك عليه کالغاصب 0 امج الغاصب اذا ی 


| 1 1 ال هکان رمع 2 لصف ف الق < ض لانه انما 1 له لقبوض بشرط 
۱ مل له ماف ذمةالسل اليه فاذا وی بطل تسليمهكالحتال عليه اذا بات ملسا ناد الدن 
۱ 0 ال جيل ال( وهذا منزلة رجلین ما على رجل ماةدرهم فصاله أحدها من حصته 
۱ | علرئوب وسلله الا خر واختار انباعالمدیون فنوی ما عليه ) كان له ان يرجم علي صاحب 
وی و اب 1 ۷ 


0 الاتداء لو اختار الشاركة مممكان TT‏ 7 
1 وبينآن نعطيه نصف الوب لان من حجته أن تقول مبنى الصلح علي التجوز بدون الق 
| اعاتوصلت‌الی‌نصیی لانی رضیت يدود حتمخلاف ما اذا اشتری تصیبه وبا وهذا فرق 
معروف في کتاب‌الصلح وكذلكلو کانبالسل کنیل فصالح أحد صاحب اس مع الکنیل أ 
علي رأس ماه فبو كالصلح مع الاصیل على الملاف الذی‌بناء قال (واذا سم الرجل الى رجل | 
رمق رآ س ماله ثم أراد أن يشترى برأس ماله شيا قبل أن تمبضه)ق | 
القياس له ذلك وهو قول زفر لان عقد السل ارتفع بالفسخ بقی رأس اال فى ذءته حكم | 
القبض لا حك المقّدوهودين لايستحق قبضه فى الجلس فیجوز الاستبدال به کار الديون | . 
الا ری أن الس لو كان فاسدا كان له أن ستبدل برأس الال قبل الاسترداد لهذا الى | 
واستحسن اواز اھ لا موز ذاك لدت أن سيد | نهری رضي ادت 
عن رسول الله صل هه وس قال اذا أسلمت في شی فلا تصرفه فىغيره فلو جوزا هذا | 
كان صارفا حقه من طما م السل الي د شى* آخر هذا الطريق وني الحديث المروف لا تأخذ | 
الاسلمك أو رأسمالكوهذا الطريق أخذ شيئا اخر غير رأس الال وغير الل فيهوذلك | 
غيرجائز ثم حال رب اس مع المسل اليه بعد الفسيخ کال المسل اليه مع رب السل حال قيام العقد | 
قبل قبض رأس‌الالنکا لامجوزالاستبدال‌هناك فکذاكلامجوز هنا وه فارق السل الفاسد | 
من الا صیل لانه ما کان‌موجبا تسل رأس امال ليعتبر الانتباء ء بالا تداءوهنا المقد كان مو جبا | 
تسم رأسالمالفاعتير با حال الفسخ عل اند لالع من ع الاستبدال.قال( واذا اس درام ۱ 
ودنائير فطمام وقدعل وزنأحدهماوا يعم وزن الا خر فلا خير فيه) عند أَبى حنيفة وجائز | 
عندها لان اعلام قدر رأس المال عندهماليس بشرط والاشارة الى العين نکن ود أبى | 
حنيفة اعلا م القدر فعا لی له ساره قرط و۵ م يمل ورن اده بطل اق | 
مه یر الجواز فیطل فی‌حمبةالا خر أيضا لاحاد الصفقة أو لمالةحصة الا خر | 
فى المهبول لايم ادا ٠‏ قال ( واذا سل عشرة دراه في ثرون أحدها هروی | 
0 خر مروى فا تتبين حصةكل واحدمنها من رأسالمال لامجوز المقد )عند ألى حنيفة 6 ظ 
فى المنطة والشعير لان الاتقسام باعتبار القيمة وطريق معرفته الحرز فلا يتين بحص ة کل | 
واحد من الثوبين الا بالقسمةوان كاناموصوفيننصفة واحدةفق القياس كذلك لانالثياب | 


۱ لت نذا مالسا ار 75 القرمة کال اشتراهماعيناوفي الاستحسان 
يجوز لانااوصوفن اصفه‌واحدة لاتفاو تان في الظاهر فى الالة ماداما فى الذمة و الا شام 
حال کونهما فى الذمة-فصة كل واحد منها نصف رأس المال یقین فیجوز المقد من غير اعلام 
عق كل واحد مناکا لو اسل عشرة في كربن من حنطة مخلاف مالواشتراها عينا فانهما 
تفاوتان فى المالية اذا كانا ءينين فلهذا كان انقسام لمن عليعا باعتبار القيمة فان قبض الئویین 

فى السم ثم أراد انیم احدها مراحة رخ درام فلس لدذلك عند أبى حنيفة الا أن 
سين وعند 00 رحمها الله لابأس بذلك لان حصة كل واحد منهها رؤز عن الال 
معلومة بيةين فبيعه مراحة على ذلك كالكرين ويبانه ماذکرنا ان امن عقابلة ما وله المد | 
ولاتفاوت فى ذلك ولهذا جاز المقد عند أنى حنيفة والدليل عليه أمهما تالا ال ‌أحدها أ 
برد من رأس الال‌خسة ولو وجد باحدهما عيبا فرده بردمتخمسةفمرفنا ان حصة كل واحد 


منهما دة بيقين فكانه سمى ذلك في المقد وأو حنیفه بقول اشترى الثويين عن واحد | 
فلا ينيع احدها مر مها رخاف الكرين ان نا لراعتراعامنا كانه | 
| ان يديع احدها مراحه وبيان الوصف أن رب السل مشتری وال فيه مییع فاذا قبض 

الم فيه کان المقبوض عبن مانتاوله المقد لاغيره لاه ان جمل غبره كان استبدالا بل 
تم و ب ام انر مد 
| العقد يتناول دنا فى الذمة والمين غير الدبن فباعتبار هده | 


| ات لقبض فی باب ال حكم عقد جديد والليل عليه ما له فی یات لوأسل الى رجل | 
مالة درهم فى كر حنطة أماشترى المسل اليهمنربالسلم کر حئطة ای درم الى سنة وقبضه | 
أ فلا حل الم فاسل أعطاء ذلك نکر مج لاله ا شترى مااع بأقل ما بإ قبل تقد امن | 
| واءا يكون ذلك اذا جملا عند القبض كأنهما جددا السمّد عليه واذا تقر هذا فو وما 
الو اشتراها عنا من واحد سواء وقال في السير الكبير لو أحرز المشركون كرا لرجل 
۱ من اا لین بدرأهمفد خلالمهم مسل وأسل الهم مائه درهم فى كر حنطة فاعطوه ذلك 
الکر 3 جه الاسبيل ليالك الندم عليه لانه أخذه عوضاعن الكر 0 له فىذمنهم فلو 


)101( 
| أخذه امالك القدم أخذه عثله وذلك غير مفيد وفي السل عند القبض إصي ركالحد د للمقد 
| عم ذلك الكر بالالة فيأخذه امالك الفدمبذلك ثم أ کر ماني الباب نت عة مجديدأ 
لد تا وان ثبت المقيقة والشبية فى یملاع بل ال ئرى أنه ار أشترى أ 
شیا شن مؤجل لا بيعه مراحة من غير بيان (شة الزيادة يسبب الاجل واو أعذ عيناسلحاأ 
أمن دبن ل علي انسان لا بديعه مراعة على ذلك الدين لشم ةا لط اساب الصلح والأی‌وضح ۱ 
| كلام ألى حنيفة أن اشوین الموصوفين لا تفونان فى الذمة وبتفاوتان بعد مین ألا ترى | 
| اه لو قبضها وباعأحدهما من إنسان ثم استهلك ذلك الثوب علي امشترى لايجب عله تلم 
الثوب الأ خر وانما مج قيمة الستهلك فدل ألما لا تعاثلان عينا لجاز لد فى الاتداء في 
| ادبن وكذلك الاقلة فى أحدها وأما بيع الراحة لا یکون الا مد این فيعتبر التفاوت 
فى حكم بیع المراحة فلا يبيع آحدها مرائحة من غير بیان ولا بأس بان پبیمپما مراحة علي 
| ره لان تمنهما مسمى معلوم کا لوا تراھا عیناء قال(ولا .اس اسلف السوح والا كسية 
والعبا والجواليق والكرايس إصغة معلومه‌عرضا وطولا ورفعة )لما يبنا ان اعلامه ع وجه 
لا بت فيه تفاوت فيالمالية ولا يبتي ينهمامنازعة فى التسليم تمكن ۰ قال ( ولا بأس بارهن 
والكفيل فى السل أمابرأس الال جوز أخذ الكفيل والرهن عندنا ولا يجوز عند زفر وله في | 
الل رواتان لان ارهن والکنیل ما تأخر قبضه وقبض رأس الملل مستحق في الجس 
فا خذ الکفیل وارهن به لا فيد ولکنا نقول رأسالمالدين واجب عرب ويل 
يلتزم الطالبة ها هو مضمون علي الاضيل وهو شرط صصة الكفالة والرهن للاستیفاء ورأس 
مال الس دين يستوفى فان هلك الرهن فى الجلس وف قيءته وفاء برأس الال صار مستوفيا 
ب رأس امال فان افعر ا قبل هلاك الرهن بطل سم لان الاستيفاء لا م الامبلاك ارهن 
والافتراق قبل تام القبض يبط السلم وكذا ان نقد الكفيل رأس الال قبل أن تفرق 
المتعاقدانثمالمقد وان اقترا قبل أن بنقد الکفیل بطل المقد ولا متیر بذهاب الكفيل لاه 
ليس ماند حتى لو ذهب وجاء برأس الال قبل افتراق المتمافدين فادى تم امد وهذه ثلاثة 
فصول الوكالة والكفالة والموالة ولجوابفى|لكل واحد ان قبض رأس الال من الوكيل | 
أو تال عليه قبل اقراق امتعافدين تم عقد السلم ولا معتبر بذهابالوكيل والحتالعليه | 
| وأما أخذ الرهن والكفيل يجوز بالمسل فيه وهكذا ذ کر ابن شجاععن زفر رحهما اللدتمالى أ 


وذ کر ا مسن عن زفر رما الله ای أنه لا جوز فمل رواية ابن شجاع قال كل دن 
الا جوز قبضه فى املس ويجوز التأجيل فيه فأخذ الرهن والكفيل به صحح للتوثيق وال 
| فيه هذه الصغة مخلاف رأس الال ويدل الصف وعل الروابة الاخرى قال كل درنلا جوز 
| الاستبدال به قبل القبض فأخذ الرهن والكفيل به لا يجوز لان ف الكفالة اقامة ذمة 
الكفيل مقام ذمة الاصيل فيكو ن فى ممنى الاستبدال من حيث الحل والموالة كذلك وفي 
الرهن يصير مستوفيا بالملاك والرهن ليس من جنس الدين کان هذا استبدالا فملهدا 
لا جوز الرهن بالل فيه وراس الملل وبدل الصرف و حجتنا فيذلك ماروى عن رسول الله 
على الله عليه وسنل انه اشترى من يهو دى طماما نسيئة ورهنه درعه وشراء الطمام نسيئة 
یکون سلا وقد روى عن إن عباس رضي الله اي عنهما أنه جوز الرهن بالسل واستدل 
فية بقوله تعالى( با الذين امنوا اذا مداينتم بدن الى قوله تمالی فرهان مقبوضة )والمعنى 
فه أن عند هلاك الرهن نصير مستوفيا عبن حقه لا مسآبدلا فان عبن الرهن لا تكون 
ملوك للمرتهن ولمدا لوكان الرهن عبد فات كان كفنه علي الراهن وانما يصير 
مستوفیا دنه من ماله والاعيان باعتبار صفة امالية جنس واحد ولذا لو ان أحد | 
الشريكين بنصيبه من الدين فيلك الرهن يرجم شريكه عليه بنصف نصيبه من الدين | 
ثبت انه استيفاء لااستبدال جاز الرهن کل دين جب استيفاؤه وفى امو الةوالكفالةلاشك 
فان الم.توفي من الكفيل والحتال عليه کالستوفي من الاصيل في انه عين حق الطالب لا 
بدله. قال( واذا أسم في ی* من الاب واشترط طوله وعرضه بذراع رجل معروف | يجز 
کا فى ا لمكيل اذا عن ا مكيال )وهذا لان مقدار الل فيه بالذراع المعروف ورا مو كذك 
الرجل فيتمذر تسام الس فيه اذا حل الاجل واذا اشترط كذا وكذا ذراعا فهو جاز وله 
ذراع و سط لان مطلق التسمية تصرف اليالمتعار ف کطلق نسمیة الد راهم ف الشر اء تصرف 
الي نقد الد والتعارف الذراع الوسط ويسمىالمكسرة وسمى لذلك لانه كسره من ذراع 
قبطة الماك وان الذراع الوسط سبع قبضاتوهى نسع مسببات ومعرفة هذا فى كتاب العشر 
واظراج. قال(واذا اس نار بر وزاول يشترط الطول والعرض ۸ يمز)لان امالية لانصير 
معلومة الا يبيان الطول والعرض ف الثياب ولانه لو جاز هذا لكان بأتيه بقطاع الحرير 
ظ بذلك الوزن الذى سمی فيجبر على أخذه وحن نعم انه لم بقصد ذلك فلبذا لا يجوزما سين 


0050 ۱ 


۳۳ والعرض ولا بد من بيان الوزن یانما تلف ماه بقل واف کار والوذارى أ 
وما آشه ذلك وان اشترط الطول والمرض كان غير الذراع فان کان قمانا ممروفا من 
قيامين التحار فهو جار لان المقدار يصير ا ذلك وهو القصود وكذلك القدرة علي 
التسليم حصل بتسمية ذلك قال( وان اشترط الرجل فى سلمه وبا جيداثم جاء به الس اليه 
فقالر بالل ليس هذا جيدو قال الس اليه حبدفانا لا 1 برهر جلينمن أهل تلت‌الصناعة) 
لاه مل عنده فا أذا اختثقا فيه فيرجم الى من له فيه عل 6 لو احتاج الى معرفه قة 
السملك‌والاصل فيه قوله تعالى فاسئلوا ُهل لذ كران کم لا ممون فاذا اجتما علي أنه 
جيدمما بقع عليه إسم الجودة وإنكان ليس بهاءة فى الودة أجبر ربالا علي أخذهلان 
اسل اله 2 له فالمستحق بالتسمية أدنى ی ماه للاعل فانه مامن 

جيد الا وفوقه آحودمتنه ألا تری أنه لو اشترط ف العبد أنه كا أو خباز فانه يستحق 
Es‏ الاسم وانما شرط المثتى لانه يحتاج الى فصل الحصومة يينبما واغا عکنه 
ذلك محة نامة وهو قول المنى ٠‏ قال ( وانكان اشترط وسطا فاتاه | اليه جد آجبر 
با ول وور للدم ار فلخ اة 
الحودة ولو برع عليه زادة قدركان له أن لا شبل تبرعه فكذلك اذا د 
تقول أوفاه حقه بکاله وأحسن في قضاء ادن قال صل الله عليه وسل خيرم أحسنكم 
قضاء للدبن وقال للوزان زن وارجح فان معا ر الانساء هكذا نزن ٠‏ قال ( فان أناه بالثتوب 
الجيد والمشروط عليه ثوبوسط وقال خذ هذا وزدتى درها فلا بأسبذلك ان ذمل)وهذه 
ف الحاصل كانية فصول أربمة في الثياب وارعة فى القدرات أما في اياب ان أناه أزيد 


وصفا أو باذون وتا بأزد 1 أو پاتقص قدر أما فى الثياب ان أناه أزيد وصفا 
آو ذرعا بان آ اه باحد عشر ذراعاً ود کان ۱ فيه عشرة أذرع قال خذ هذا وزدنى 
درهما جوز ونکون تلك الزيادة عقابلة صفةابلودة أو فراع اد وذلك مستقم ألا 
وی أنه لوباعه وبا جد شوب وسط ودرهم جوز ولو باعه أحسد ءشر ذراعا العشرة 
أذرع ودرهم يجوزفكذلك القبض بحكم السلم ولو آناه پاتقص وصفا بان تاه شوب ردى | 
فقال خد هذا وأرد عليك درها لا جوز لان هذا منهماإقالة للمقد فيالصفة وحصة الصفة 
تن رای الل غير سارمة فا تجوز لا فيه كنيلك لوأنه اة ا 


20650 
وأرد عليك درهما لان الذرع ف الثوب صفة ولان رأس الال لاقم علي فرمان الثوب أ 
وا ا الاقلة فيه أما في 
ت لوأسل عشرة درالاهم فى عشرة اقفزة حنطة وسط فاناهنطعام حيدوقالخد هذا 
E‏ فانه لاحوز لان الدرهم اازاند عقابلة المودة ولاقيمة 10 فى الاموال |) 


الربوية ألا ری ابه لو باع قفيز حنطه جيدة تفز وسط ودرهم لا يجوز وهذا فى ممنى ذلك 
۱ فانه يأخذ هذا التفيز اليد عوضا عن الوسط الذى له في ذمته وعن الدرهم الزاند ولوأتاه 
| باحد عشر قفيزا وقال خذ هذا وزدنی‌درهاجازلان الدرهم الزائد عقابلة القفيز الزائد وهو 
جار ولو ناه مشرة أقفزة رديئة فقال خذ هذا وأرد ءليك‌درها لامجوز لاله لافيمة للصفة 
فكيف نستقيم الاقالة على القسمة فيه ولوأتاه بنسعة أقفزة وقال خسف هذا وأرد عليك درها | 
جوز خلاف الثوب لان رأس الملل نة تقسم على التفيزين باعتبار الاجزاء غصة القفیز من 
رأس الالمعاومةخلاف ذرعان و أبى وسف‌آنه مجوزنی الفصول کلبا ذ کر قوله 
فى كتاب املح لان رب ب السلم ۳ بدني رأس امال فتلحق الزيادة باصل العقد أو لس اله 
حط شيئا من راس الال والط أيضاً يلتحق بأصل العقد لا أن يكون عقابلة الصفة أو 
کن اقالة المقد فى د شیم الل اليه أجني فىقضاء الدن اذا أنى بالاجود ورب السم 
أحسن اليه حين جوز بالر دی" ۳ آمکن عن مةصوده ا ذا الطريق وجب حمل 
| تصرفبما عليه عملا قوله تعالى ( فبشر عباد لین يستمعون القول فيتبمون آحسنه ) ولكنا 
تقول هذا اذالم بنصاعل النص والمقابلة أما اذا نصا على ذلك لاعکن حمل فعلهما عل التبرع 
66 لو باع درهما بدرهمين لامجو زولا يجعل أحد الدرهین هبة وذ كر آو-لمان عن أبى 
وسف ر ہما لله آنا با حنيفة جوز ذلك فى الاب 1 جوزه في الطعام وهذه الرواءة 
تخالف رواءة تمد فى الثوب اذا أتاه بأردئ مما شرط أو بأتمص مما شر طوالاعماد على 
| روات مد . قال ( واذا اختافافى ا وقال المطلوب شرطت 
| لك وسطا أو قال الطال اسلمت اليك فى حنطة وقال المطلوب أسلمت الىفى شعير تحالفا 
ورادا ) و حكم اتحالفثابتبالنةعخلاف یاس فانال: ني صلل الله عليه و سل قال اذا اختلف 
] المتبايمان تحالفا وترادا وفى حديث آخر قال اذا اختلف المتبايمان والسلة قائمة بسينها فالفول 
یو لهالبائم ا ترادان‌وسنقر مذاقاب ادلب انشاء الله تعالىفنقول الآن اذا اختافا 


)١66ر‎ 


فى جنس المعقود عليه فتعلق العقد بالممقود عليه كثر من تملقه بان ثم لو اختلفا ق جنس | 
| المن تحالفا فى جنس المقود عليه أولى وكذلك ذاختا نی الصفة لان السل فيه دين واغا| 
يعرف الدین اصفته فالليد منه غير الوسط ألا تری أمهما لو آحضراکاناغیرین والاختلاف ۱ 
في الصفة فا هودین يكون اختلافا في الممدّود عليه فیجری التحالف بنهما مخلاف ما اذا 
| اختلفا فى الصفة فى بيم المين فان المين لا مختاف باختلاف‌صفته فلا يكون ذلك اختلافا | 
| ينهما في الممقود عليه . قال (والذى بدأ به فى المين الطلوب فى قول أنى بوسف الاول)لانه | 
زة انم وصاحب الشرع عليه الملاة والسلام قال فالقول ما قوله الام فظاهر هذا 
| قتفی أن یکتنی ينه وقد تام الیل على اله لا يكتنى بذلك فيبق هذا الظاهر معتبر 
۱ ف البداءة بمينه ولانهأشبهبالمنكرينفانه.نكرماادعاه الطالب من ال جنس والصفة لتفسه والمين 
على المنكر مرجم وقال ببدأ يمن الطالب وهو قول مد لان أول النسليمين فى عقد السلم 
على الطالب وهو رأس امال فلذلك أول امینین عليه ولانه شكوله ثبت ما ادعاه الطلوب 

ینه ولعض مشايخنا رېم الله قو لالقاضى قرع ينهم اودأ بين 
من خرجت قرعته فيا لتبمة اليل عن تسه وقيل الرای في ذلك الى القاضى وقيل نظر 
أهما سبق بالدعوة بدا عين خصمه وأمبما نكل عن امین لزمه دعوى صاحبهلان نكوله 
ام مقام اقراره وان قامت ما ججيعاً بينة أخذت بينة لطالب لان فى ببته زيادة ابات 
ولانه شم اليينة على حق تفسه فالمطلوب انما تيم البينة علي حق الطالب وبدنة الانسان على 
حق نفسهأولى بالقبولوهذا قول أبى حنیفة ونی بوسف رهما الله وعن مد ان كانافترقا 
عن عجلس العقد فكذلك المواب وان یفترقا عن لس العقد بقضي إسامين عشرة فى كر 
حنطة بينة رب السلم وعشرة في كر شمير بينة لاله مد رجه الله يقولالبينات حجج 
۱ ما امکن العمل بها لامجوز ادطال‌شی؛ منها وهنا العمل بالنينتين عکن‌اذلا منافاة بينالمقدين 
| فیجب العمل مهما كجج الشرع مخلاف ما بعد الافتراق فانه ما قبضف ملس الاعشرة | 
۱ واحدة فلا يمكن القضاء امین قفا رجحنا ينة الطالب وقاس هذا یم المين فانه لوأ 
قال لمت منك هذه الجارية أف درهم وقال الشترى لعتنى العبد E‏ درم وأقاما جيم 
|الينة يقضى بالعقد فهما جي لتاق فك ذلك قاس وأو حنبفة وأو بوسف رجه ال 
| يقولان مع اختلافهما اتفقا على أنه لم يكن ينهما الا عقد واحد فالتضاء بالمقدين قضاء ا( 


ْ منه وفع الاستغناء عن 


رأس الال وهو سا له ولا مؤ 
بينة الطالب فر جحنا ببنة الطالب للائبات لاف پیم المينفالبائع هناك بمينتهيثبت ازالة العين 
عن ملکهلبسقط مؤئته عن نفسه بالتسليم الى المشترى فكان هومثبتا كالمشترى فلبذا قضينا 
بالمقدين ثم نص على املاف فيا اذا اختلفا فى جنس المسل فيه وم بذ كر ذلك فهااذا اختافا ۱ 
فى صفته ومن أصحابنا رحبم الله تعالى من قال هو على اتللاف أيضا ومنهم من فرق لحمد ۱ 
ينما فقال باختلافهما فى الصفة لا تحةق الللاف فى المقد ألا تری أنه قد يسل فى اليد | 
وأخذ مکاه‌ردثا ومجوز أن يسل في رد فيمطبه مكانه جيدا فمرفنا أن باختلاف الصفة | 
]| لا مختاف العقد فلا عکن القضاء هناك بالعقدين خلاف ا جنس فان بالسل بالنطة لا جوز | 
أخذ الشمير فكان الاختلاف في ذلك اختلافا في المقد وقد أثبت کل واحد مهما ما ادبي | 
من العقد بالبينة فيقضى بالعقدين فان لم يكن ما ينة وتحائفا فسخ القاضي العقد ينعا اذا 
. || طلب ذلك احدها قطما للمنازعة لمأ فى امتدادها من الفساد ودفع الضرر عن كل واحد 
منها باعادة رأس ماله اليه وقد يبنا فى باب اللمان أنه ضرق بینها بعد التلاعن من غير طلبعا 
لان حرمة الاجماع ين التلاعنین ما داما مصرین حق الشرعفلاتوقف التفريقعلي طلبها 
أو طلب أ حدها وهنا فسخ المقد حقها فیتوقف على طلبعا أو طلب أحدهاء قال (فان ۸ 
مختلفا فى السل فيه ولکن اختلفا في مکان الافاء ) فقال الطالب شرطت لىمكان كذا و کذا 
وقال المطلوب بل مكان كذا وكذا فان أقام الينة فالبينة بينة الطالب وان لم يكن لما ببنه 
فالقول قولامطلوب ممعينهوهذا قول أبى حنيفة رضي اللهعنه وان لم نص عليه في الكتاب 
وعند أبىيوسف وید رح االله تمالی يتحالفانويتردان الل وقبلهذا الاختلاف علي لتاب | 
فازمن مذهب أ ى حنيفة ان بیان مکان الافاء شرط كالصفة فلا بد من ذ کرهفالا ختلاف 

| فيه وجبالتحالنعنده وعندها ليس بنزلة الصفة بل هو زائد لا حتاج الیذ كرء والاصح 
أن اطلاف في موضه فان عندهمامتمین مكان الافاء موجب العقد ولمذا لا حتاج الى | 
ذكره بل یتمین موضع العقد لافاء والاختلاف في موجب المد بوجب التحالف وعند | 
نی <نيفةهو موجب بالشرطکالاجل والاختلاف فيه لا وجب التحالف ثم وجه توه 


۱ 


ا 
أن الالية فها له مل ومؤنة تلف باختلاف الامكنة فالاختلاف فيه كالاختلاف فى | 


عنم التحااف تركنا ذلك 


| الصفة وهذا لان المقصود بالمقد الالية وأبو حنيفة تقول الفياس : 
بالسنة وانما جاءت السنة بالتحالف عند الاختلاف فيا هو من صلب المقد وهو البدل فاا 
الکان لبس من صلب العقد فالاختلاف فيه کالاختلاف في الاجل وهذا لان المعّود عليه 
لا حتلف باختلاف مكان تسليمه مخلاف الصفة فالمعقود عليه اذا كان دنا مختلف باختلاف 
صفته فلبذافرقبینها فى حكم التحالف » قال(وان اختلفا فى الاجل فبو على ثلاثة أوجهاماآن 
مختلقا في مقدار الاجل أو فى مضي الاجل أو فى أصل الاجل فان اختفا فيهقدار الاجل 
فتال الطالب كان الا جل‌شبر! وقال الاو بشهرين فالقول قول الطالب مم عينه)لا نالاجل 
حق المطلوب قبل الطالب فان باعتباره تاخر مطالبته عنه فالطلوب بدعى زنادةقی<مه والطالب 
بنکر والقول قول انكر مع عينه فان أقاما البينة فالبينة بينةالمطلوب لانبانه از بادةني حته 
وان‌اختلفا فى مضیه‌ققالالطالت كان الاجل شبراً وقد مضى وقال المطلوب انما عقدنا المقد 
اليوم والاجل شبر فالقول قول الطاوب إمالا نالطالي بدعی ناريا ساتاف المقد والطلوب 
منکر لذلك أو لانهما تصادقا على بوت الاجل حقا للمطلوب ثم الطالب بدعی ايفاء حقه 
والطلوب نکر فالقول قول المشكر وان أقام البينة فالبينة بينة المطلوب أيضا لان التصود 
ابات الاجل وذلك ببينة الطلوب لانه ثبت قيام الاجل في الال والطالب يننى ذلك 
بدينتهفكان القول قوله من وجه والبينة ببنة من وج هكا ودع اذا ادعى ود الوددمة فالقول 
قوله لا نکاره الضمان وان أقام الببنة فالبينة بنته أيضا لانيأنه الردفان اختلفافيشرط الاجل 
فف القياس القول قول من ینکر شرط الاجل والءةد فاسد لان عقد لس لا صح الا 
باشتراط الاجل فن نكر الاجل فبو منکر للعقسد في المنى فالقول قوله ولان الاجسل 
شرط زائد فاذا اختلفا فيه كان القول قول من نکره کالیار فى البيع استحسن أو حنيفة 
فقال القولقول من مدعی الاجلأ-بماكان وقال أبو وسف ود رحہما الله تمالی اذاكان 
الطاب دی الاجل فكذلك وان كان الطلوب هو الذى دعي الا حل فالقولةو لالطالب 
لاتكاره قياسا لان الاجل حق المطلوب قبل الطالب فاذا ادعاه الطاوب وأنكر الطالب 
فكلاهما خرج مخرج الدعوى والا تكار فكان القول قول المنكروذا ادعی‌الطالب‌الاجل 
| فکلام المطلو بف الانكار تنت لان الطالب آقر له حقه وهو أنكر ذلك ليفسد المد 
۱ ولا بلتفت الى قول المتعنت فو م لو اختلفا المضارب ورب الال فقال رب المالشرطت لك | 


ف 71 لامر وتال الضارب بل شرطت لی نمف ال او قول رب امال انار 
الزيادة ولوقال رب الال شرطت لك نصف الح وقال الضارب الاعشرة فالقول قول رب 
الال لان الضارب متعنت فى انكاره دمض ما آقربه ليفسد المقد وأو حنيفة ول الأجل 
: من شرائط السلم فاتفافهما على عقد السلم يكوناتفاقا علي شر الطه فكان المنكر منهماللا جل 
راحما عا أقره به والر جوع عن الاقرار باطلألا تری‌ان الاختلاف لووقع بین الزوجين فى 
التکاح أنه کان لشبود أو لغير شبود مجمل القول ول من بدأ الدكاح بشبود لهذا البی 
وهدا لان شرط الثي* 7 بع له وبوت البتع شوت الاصل ألا ترى ان من نذر صلاة 
]| تلزمه الطبارة فاتفاقهما علي أصل امد يكون اتفاقا عى ماهو من شرائطه فان أقام اليبنة فاليينة 
ببنة من شت الاجل لانه شت بدياته شرط صحة القد اذا الاجل شرط زائد كالخيار فن 
ثبته باليينة كانت بینته أولى بالقبول .قال( واذا تارک السلم مد قبض رأس المالثم اختلفا 
فى رأس الال فالقول قول المطلوب مم عينه واليبنة بينة الطالب ) لاه بثبت الزيادة ييينته 
| والطلوب کر تلك الزيادة فالقول قوله مع عينه ولا تحالفان مخلاف بیع المين فانهما اذا 
اختلما هناك فى الأن مد الافالةحالنا وهذا لان الصود بالتحالف دح والافالة كالييع 
فى احعالالفسخ ألا ترى أنه لو هلك الیم بمد الافالة بل الرد تنفس الاقالة ولو وجد به 
عيبا فان حدث عند المشترى رده ذلك واقالة ال لاتحتمل الفسخ < راش المال 
ينا 1: نفخ الا قالة بالحملاك فى بد السل اليه ولا بالرد بالعيب وهدا لان السل فيه دين 
وبالاقالة مط والساقط متلاثى فلا بتصور فسخ السب فيه واعا كان وجوه بالعقد فلا 
بق بعد انفساخ المقد وددون يماء ما تتناوله الافالة لایتصور فسخ الاقالة وهناك العقدناول 
المين وهوباقی بعد الاقالة. قال (واذا أسل الرجل عشرة دراهم الى رجل فى طعام فوجد فا 
درا زافا مد ماافترقا فانگر رب اس أن يكون ذلك من دراهمه فالقول قول الما اليدمع 
عينه )لا‌ینکر استيفاء حقهلان حقه في امياد وهذا حلاف بيم المين فان هناك الشتری 
اذا طمن میب وانكرالبائع ان بکون ما حضز ه هو البیع فالتولقول البأئ لان العقد تناول 
المن‌وقد تصادقا على قبض الشتری أاهو الممقودعليه ثم الشتری ٠‏ ددعی‌علبه لنفسه <ق الرد 
۱ والبائم منكرلذلك وهناحق المسل اليه شتف اناد دنا وهو منكر لقبض الیاد فالقول 
| قوله‌وهذا یل سبق منه اقرار باستيفاء المیاد او باستیفاء حقه او باستیفاء رأس الال بان 


| 


۱ 


> ۰( 

كان سا كتا أو آقر قبض‌الدراهم فاسم الدراهم يتناول ال ياد واژیوف ما اذا أقر بش * 
ماذ كرنا كان هوف دعوى الزيافة مد ذلك مناقضاً ذلا بل قوله. الاك ار 
درهم فى طعام و أعطاه لصا وأحاله على رجل ببعضها وبقی عنده مضبام تفرفا فله من | 
تحساب ما نةدهوقد «طل‌ما سوى ذلك)لافتراقهما قبل قبض راس الال‌فانه باو اله لا يصير 
قبضابل حقه فيذمة الحالعايه كبوفى ذمةال جيل وقد بطلت الو القلانمها كانت برأ سمال السل 
وقد بطل حق المسل اليه عن ذلك حين نرق قبل اقبض فتبطل الموالة لت ورج رب 
السل بالدراهم التى أحاله مها على اللحتال عليه ره بدبه ان ذلك کان‌دینا للمحيل علي المتال عليه 
فيرجم عليه بدينه € كان ٠‏ قال( ووز آن سل الميوان ولا مالا کال ولا وزن فما کال 
و وزن) لانر ا سالمالممجل في هذا المقد جوز امینه فكل مابصلح مسعاء ينابصاح أنيكون 
راس امال وانها جوز لسلعند نمدا وصفىعلة ربا اقضل اله والقدروقد و حد ذلك 
قال( وب الوب وهی فی‌اللوب‌آمروی‌والروی‌وما آشه ذلكمن الشاب التلفة باختلاف 
البلد ان والصنمة يسلم بعضهافى بعض و كذلك الزطي ف المروى والكسا في الطياسان 
والطيلسان فى الكسا والثوب من الکتان فى الثوب من القطن إما لاختلاف الاصول أو 
لا ختلاف الصنعة على وجه وجب تبدیل الاسم والقصود والوذاری براد به مالا يراد 
به البلدى والزند جى كذلك وان كان أصل الكل واحدا وهوالقطن وهو کالسملاطوی 

مع اما ر الاسودجنسان وان احدالاصل وهو الابريسم واليمفو رىمع الكساجنسان وان 
0 وعنداختلاف انس فما لا يكل ولا بوزن جوز اسلام البعض في البعض .ةل | 
0 لاسام ف الكتانوالقطن والقزو الابريسم لا #موزون معلوممقدورالتسليم وان شترط 
أن يوفيهااسل و ق‌مدنه کداونی» صر کذافیث ۳1 اليه من ذلك الصر أو من تلك الدننه 
فلهذلك وليس أربا أن يكلفه تسلیمه اليه فى »و ضما آخرمنهلا نالمستحقبالشر طأدنىما 
يتناوله الاسم ا ينا فى شرط اليد غیث‌مادفمه اليه فى ذلك الصر فقد وق بااشرط ولان 
وای ا مصر فی‌الصر ككانواحد يدل جواز عند اسرد یمین‌موضعا من المدمر کان له 
أن يسل في أى وضع شاءمنهفان «إقيل» الس أنه اذا استأحر دابه الى مصر كذا فدخلبا 
كان له ان یتبلغ علها إلى مالس لقن هذامستحسن للعرف والعادة فان الانسان | 
اذا استأجر دابه الى مصر من الامصا ر آه لا بستأجر دابة أخرى لمد دخول ذلك عد 


(۱۱ - نیعم - - مسوط ) 


یا عليها الى منزلهفالمستحسن من القياس بالعرف لا برد نضا علي قباس ولا شرا ضع 
الذى فيه الفرف ٠‏ قال (ولا خيارفيالسم فی‌السابق والفرا لامپا تلف منها الصغيرةوالكبيرة 
والسبق ماله کان طوبلان کا يكوذللا كرادودمضالعرب والفرو مالا 5 له ٠‏ قال( الا أن | 
يشترط من ذلك شيئا معروف الطول والعرض والتقطيم والصفة خينئذ مجوز لاه مادم 
مد ورالتساء م قال (ولاخير في سا فيكل ثىء اشترط فيهالاوقار والاحال )لان ذلك حتاف ۱ 
فبعضبا يكون أثقل من لعض وهذه المهلة تفغى الى النازعه ينها قال ( وان اشترط | 
على الل لیه‌ان حما ل الل الى مزل صاحب ب الل ! بعد ما و فيه اباه فى المكان الذى شرطه | 

فلا خير فيه على هذا الشرط )لان المد ينتهى بل فا ء ف الکان الشروط ثم قد شرط | 
لنفسه متفعة بعد اّهاء المد وهو ا لجل وذلك مفسد للمقد کا لو شرط أن يطحنه وان 
اشترط أن بوفیه إياه فى .نزله فلا بأس به استحسانا والقياس فيه مثل الاول من‌آابنا 
رېم الله تعالى من قول موضع هذا الفياس والاستحسان اذا اشترط ان وفیه في متزله 
بعد ما بوفيه فى مكان كذا ليكون الفصل الثانى على وزان الفصل الاول وف القياس لا جوز 
لاشتراط» متفعة لنفسه بعد مااتهى الممّد نهایته اذ لا تأتى اشاؤمفى منزله مد الا فاء أ 
في السكان اشر وط الا باعل قلفظ الجل والا اء فيه علي السواء وف الاستحسان .قال( ان 
اشترط بلفظة الاغاء فالثانى مثل الاول من جنسه فنفسخ به الشرط الاول ويصير كانه 
اشترط ابتداء هذا فأماالجل ليس من جنس الافاء فلا بنفسخ به الشرط الاول وهو نظير 
مالو اعه بألفثم باعه بالفين فسخ ٠‏ به العقد الاول ولو وهبه ل ع ا(,مدالاول و بان 
الجانسة انالعقد يقتضي الاغاء لاالقولا بقتخ يالل الا ری اناوت ال قد الم ۱ 
اليهليوفيهفى مزلهفلا حتاج الى الجل فمرفنا أن الل ليس من جنس 
المتقد قد لو منه وقیل بان القياس والاستحسان فا اذا اشرط ابتداء أن وفيهفى i‏ 
فى القباس لا مجوز لانه ل یمین منزله واعا المراد منزله عند حلول الاجل وذلك غير معلوم 
وقديكونفيهذاالصر وقدیکوننیمصر آخر ولكنه استحسن فقاا ل المادقلم مجر باستبدال | 
النزل بالنزل في کل‌وقت أوالا تقال من المصر الی‌الصرللتوطن ومتزلهللحال معلوم فباعتبار | 
الظاهر یکون هذا متزله عند حلول الاجل والتعين بالمرف كالتعيين بلص وقيل بل | 
۱ 0 ا وه مااذا شرطأن e‏ ولا ل 3 اليهميزله فى الدمر | 


| في أى محلة هوق الاو زاب وفيالاستحسان م جوزلان واحي ‏ لمر كسكانواحد ۱ 
ولكن فى هذين الوجبین لا فرق بين ان يكون بلفظ الل أو بلفظ الابفاء وق الكتاب || . 
قال أخذ باعل فى القياس وف هذا بالاستحسان فمرفنا أن مراده الوجه الاول ٠‏ قال (ولا | 
بأس الل امین والمصل ) لابه موزون معلوم وبعض لمتأخرين دمم الله تقولون هذا | 
فى مصل ديار خوارزم فانه لا تخالطه الدقيق فانا فى مصل ديارنا ينبئى ات لا يجوز لانه 
خالطهدقيق الشعير وقد تمل ذلك وقدیکار ويجنسه تاف المالية فکان‌فماس الى الناطف | 
الممونوالاصح أنه ا ن كان مملوما عند أهل الصنمة علي وجه لا تاوت فال سل حیح» قال 

| (واذا اختلفا فقال رب السلم أسلمت اليك فىثوب يهودى وقال المسل اليه بل هوى زطى 
محلف كل واحد مهما على دموی صاحبه ) لاختلافهما فى جنس المعقود عليه وأمجما أقام 
البئة وجب قبول بينته وان أقاماالبينة فالبينة یدنه 4 ااطاب فى قول أبى وسف وق ۳ ۱ 
بقضى بسلمين اذا كانا فى الجلس وقد بنا هذا واذا اتفقا على انه مبودى غير أن الطالب قال 
هو ستة أذرع في لانة أذرع وقالالطلوب خسة أذرع فى ثلاثة أذرع في الفياس بتحالفان 
ويترادانوبالقياس تأخذوى الاستحسان القول قول الطلوب لان السل فيه مبيع ولوكان | 
مبيعاعينا واختلفا فى طوله وعرضه لا بتحاافان بل القول قول من شكرالزيادة فكذلك فى 
اس وهذا لانزبادة الطول والعرض لاتستحق الا بالشرط فكان عزلة الاجل وقد بنا 
أهما اذا اختلفا فى الاجل! تحالها فبذا مثله وف القياس السل فيه دين والذرعان لا علامة 
فى الذروعات عتزلة لمقد في القدورات ولو اختلفا في مقدار السل فيه يه حالف ثم أ كثر مافي 

الباب ان الذرعان صفة ولكر. ن اسل فيه دن فیختاف باختلاف الصفة وقد بنا هذا فى ۱ 
اليد وااردی امهما اذا اختلفا فيه مالفا فكذلك فى الذرعان و ناخذ بالقياس لمر جات أ 
القياس والاسحسان قياسان فاا كان أثره أقوى يؤخذ به وا يذ کر هذا القياس | 
والاستحسان عند الاختلاففى صفة الودة والرداءة لتحمق المغار ة هما واليد غير | 
الردی اذاكان دنا ولا تحة سحقق مشل تلك المغابرة هنا فالطویل من الثوب قد إصير قصرا. 
قطم لعضه والقصير فد بزاد فيه فیصیر طويلا فلپذا ذ کر القياس والاستحسان هنا ول | 
بذ کر * عنه .قال( واذا اختفا یاس أوفي زاس الال رل شبضه ول و ان هذه 
لا 2 TT‏ فر اس امال ال وهو عل وجبين أما أن یکون‌عینا 


)2 
| أو دنافان كان عينا فقال الطالب أسلءت اليك هذا الثوب في كر حنطة وقال ااطلوب بل 
: هذا ار 5 لا و وأقاما البينة فانه ع بالسلمين ن باقن لان کل واحد ممما پینته 
ر حنطة والمطلوب شت 
| ملک في الثوب ال“ خر فلا بد من القضاء این Rs‏ أسلمت الك هذا 
الثوب وقال الطلوب مع هذا الثوب الا خر وأقاماالبينة فاليئة يشة الطلوب بالاتفاق 
لان القضاء بالمقدين غير مكن فالثوب الواحد لا يكون جيم رأس امال فى عقد ودمش 
رس الال فى عّد آخر والطلوب ,ثبت الزيادة فى حقه ببينته فلبذا قضينا ببينته اسلام 
دی ان اختا فى جنسه فقال رب السلم عشرة 
درام ۳ حنطة وقال الإ اليه دنار في كر حنطة وأقاماالبينة فلا اشحكال على تول 
عمد أنه قضى بالعقدين وقیل هكذا ينبني فى القياس على قول أَبى وسف اعتبار" للدن 
ان والدنانير غير الدراهم ولكنه استحسن ققال 2ش يعقد واحد ونكون البنة بنة 
المطلوب لان ااطالب مال بثبت لنفسهشية شيا اذ لامؤنة عليه فما في ذمته وحقهنى الكر ثرت 
باتفاقهما والطلوب شت شت حقه سنته فكانت بنته أولى وان اختلفا فى قدر راس الال فتال 
الطالب عشرة درام وقال المطلوب عشر ون وأقاما اليبنة فبوعلي هذا الملا ف وك ذلك لو كان 
الاختلاف في الل فه في في انس والقدر وقد يبنا الاختلاف وان كان الاختلاف فهما 
جميمارأن قالرب الس عشرة دراهم فى كرى ا يا 
فنند أبى وسف تقبل بينة كل واحد م مهما على مابدعی ه من الزيادة فى حقه ويقفى لعقد 
واحد وهواسلام عشر بن درهمافى ری <نطة وعند مد شفى متدین کا شبد هکل فريق 
فالحاصل أن عند تمد يقفي بقدین ما آمکن الا اذا تمذر _فینگذیشتنل بالترجيحللضرورة 
وعند أبى وسف یقضی بمقد واحد الا اذا تمذر غینثذ بقضى إمقدين للضرورة وقول 
| أب ىحنيفة كول أنى وسف رحمبماالله . «قال(ولوأسل عدا وی حنطة أوشميروإيسم رأس 
مال كل واحد مهما فبو جائز )لا يتأن الثوب والعبدليس عقدرفلا يضرترك نسمية رأس 
امال کل واحد مسا ولکن ينقسم عليهما باعتبارالقيمة "م لو ان شتری کر حنطة وکر شعر 
| عیناشوبواحد أوعبد E a‏ للتعارض ينهماول سأحدها ف مره 


١ 


| شیءبأوىمن الا خر ٠قال‏ (واذا باعجار به بألف مثقال ذهب وفضة ة أودراهم ودنانير کان | 


۱ ۱3۹۳ 
لدمن كل واحد منهما النصف لان الواو طف ومطلق المطاف بوج الاشترالك على وجه 
الساواة بين الطوف والممطوف عليه الا أنه اذاكان قال الف مثقال فعلیه خسماة مثقال 
ذهب وحسماثة مثقال فضة لانه فسر الثافیل بالذهس والفضة وان قال ألف ۰« ن الدراهم 
والدنائير فعليه خسمانة دنار بالمثافيل وخسیانتدرهم و وزن سيعة لانه هو التعارن فى وزن 
الدراهمفينصرف یه وئل ما رساخ أن يكون عوضا فى لیم يصلح ذلك في الاجارة أيضاً 
لان المنا افمفي حكم الاموال أوبالمقد بشت لما حكم الماليةحتى لاشت الموان دنا فيهفى 
الذمة لاحالا ولا مۇجلا کا فى اليع وشت المكيل والموزون حالا ومؤجلا والثياب 
المرصوفةفيه تثبت مؤجلة لاحالة لان استقراض الثياب لامجوز والسل فا صمح والقرض 
لايكون الا حالا وس لابكونالامؤجلا فمرفنا أنها تثبت في الذمة مؤجلة لاحالة لان 
استقراض الثياب لامجوز عوضا عماهو مال واما الميوان لامجوز استفراضه ولا السل فيه 
فمرفنا أنه لاشت فى الذمة مو جلا ولاحالا بدلا عما هو مال. قال (واذا سل اليه عشرة 
دراهم فى عشرين مختوم شعير آوعشرة انیم حنطة بالشك أنه بمطیه اهما شاء فلاخير 
فيه ) لان اسل فيه مبيع وهو ېول حين ادخل حرف أويين المئطة والشعير ومثل هذه 
الجهالة في يم المين تم جواز امقد فق الل أولى وكذلك لو قال ان اعطيتتى الى شبر 
فكذاأو ان أعطيتى الي شهرين فكذا فبو فأسد ال المقودعليهمند او لد | إما حنسا 
وإما قدرا" لان ال ی صلي الله عليه وسل ېي عن صفقتين في صفقة وعن شرطين فى بيع 
وتفسير ذلك هدا وجوه قال (ولا يستطايع ربالسلرأن بیع ماأسل فيه قبل القبض) لان 
الل فيه بیع ویع المبيع قبل القبض لامجوز لحديث مر وابن شیب عن ابه عن جده 
أن ال بي صلى الله عليه وس نمی عن بيع مالم قبض ولات رسولالله صلى الل مايه وسلم 

غياث بن أسد رضي الله عنه قاضيا وأمیرا قال انبهم عن أرلعة عن بيع مالم مبضواوعن 
2 مالم يضمنوا وعن شرطين فى بيع وعن بيع وساف ولان العين أقبل للتصرف من الدبن 
ثم المبيع المين اذا كان منقولا لامجوزالتصرف فيه قبل القبض لبقاء الفرر في الملك الطلق 
تصرف فاذا كان دينا ولی وذلك الغرر هنا قم فان لدین ينوي بفوات عله يمنى اذا مات 
الدون مفلسا وشذا بطل الموالة فكنا لايع الل فيه قبل الفبض لاشرك فيه شري | 
ولابوليهأحدا لان النولية تمايك ماعلك»ثل ماماكبهوالاشراك نغليك‌مثل ما .لمكه عثل 


۱ نصف ماملك به فكيا لاوز هذا تصرف منه فى الكل لامجوزء نەف البعض ا 
قال رجل اسلمت الى عشرة دراهم فى كرحنطة ثم قال بمد ماسکت ولکنی ‏ أقبض 
۱ الدراهم منك وقال رب الل بل قبضهافالقولفول رب اس استحسانا وفى القياس القول 
قول السل اليه)وكذلك لوكانرأس الال‌وبا وجه‌القیاس ان اد سم للعقد وافرارهلا يكون 
إقرارآبالقبض كالبيم فانه اذا قال ابتمت من كذاثم قال أقبض کان القول فوله ذلك 
| لانه منک ر اقبض والآخر يدى عليه التسيم فل القول فول النكر فكذا في الس ألا 
ترى أنه لو قال ذلك مو صولا بکلامه كان القول قوله ولو صار بالاقرار ر بالسم مقر بالمیض 
لکان هذا رجوما وارجوع لایسل موصولا كان أومفصولا ولکنه ان قد 
أخذعاجل با جل فطلقه نقتضی الاقرار بالمقدوالةبض جيعافكانقوله م أقبضه یانا في هتشير 
مفتضى مطل قكلامه والبيان امير للفظه يح موصو لا بکلامه لامفصولا وهذا تخصيص | 
لفظه المام والتخصيص ممن لاملك الابطال صميح موصولا لامفصولا بمنزلة الاستئناء 
قال في الاصل وهذا مثل قوله قد أعطيتى عشرة دراهم فى كر حنطة أو أسلفتى أو 
آفرضتی عشرة ة دراهم برؤسها ” ثم قال لم أقبض والقياس والاستحسان في الكل ولكن 
من عادنه الاستشمادبالاو ضح ۳۷ لو قال على ألف درهممن تن جارية بت ائم قال 
ل آقبضبا وقال الاً خر قد قبضت فبوغير .صدق فى قوله | أقبضها وصل أم فطع فى قول 
یی حنيفة وكان أبو وسف يقول أولا ان وصل بصدق وان فصل لم یصدق ثم رجم وقال 
اذا فصل بسأل القر له عن جبة المال فان أقر مجهة بیع وقالقد قبضتها فالقولقول القرنی 
م أقبضها وان قال امال عليه من جهة أخرى فالقول قوله والمال لازم على امقر وهوقول تمد 
وهذا فى المقيقة ليس برجوع بل تفسير لا أمهمه في الاستداء وجه قولبما انما تصادقا على 
الببع فالبائع يدعي تسليم العقود عليه والشتری منكر فالةول قول المنك ر كا لو فال اتعت 
منك جاربة بألف هرهم ثم قال | إ أفبضها أوقال لك علي آلن درم م ن هذه الجارية الى 
اسا منی‌و أقبضبا فالقولةولهفي ذلك فان لم يصدقه القر له فى المبة فتد أقر بوجوب المالله 
عليه ثم ادعی‌ما ! سعطه قلا يصدق اذا كان مفصو لا لا : با آن‌قوله ۱ م أقبضها بیان متیر لو جب 
اقراره فیصح موصولا لا مفصولا کالاستثناء اذا قال لفلان على الك درهم الا مانة أوقال | 


الا وزن مسه وا وحنيعه یتقو أقر التي 3 2 دوع باطل و كان أو 


ا بكو الال دنا فى ذمته وله دعي ألف درم تمن جارة غير أ 
معينة ومن الجارية الى هی غير معينة لا يكون واجبا الا باتفبض لان التى هی غير معيثة | 
فى حكم امستهلكة ومن المارية المسنهلكة لایکون واجبا الا بعد التبض فمرفنا أنه أقر أ 
بابض م رجن بحلاف قول تمت فبنالك ما أفر بان الال‌واجب فى ذمته انما أفربالا بتياع 
وذلك لا بكون اقرارا بالقبض وخلاف قوله ثمن هذه الجارية لاله انما آقر بوجوب المال 
عليه عقابلة جارية معينة وثمن الجارمة المعينة يكون واجبا قبل القبض بوضه انه قر بالمال | 
وادعي لنفسه أجلا غير متناه فان المشترى لا بازمه تسليم امن الا يمد احضار البائع ليم 
وما من جارية محضرها البائع الا ولمشتری أن يقول البيمة غير ها ولو ادعى لنفسه أجلا | 
مماوما كشبر أو سنة لم تمبل قوله فى ذلك وصل أو فصل فبنا أولي مخلاف الجارية الميئة | 
فان هناك ما ادعى لنفسه أجلا لانها حاضرة وانما أقر عل شكال هرم أن يله | 
تلك الجارية ألا تری أن القر له لو قال الجارءة جارتك ما مها وی عايك ألف درهم | 
ازمه امال ولوقال الجارية جاریی ولي عايك امال لم يلزمه ۳ ثي لابه لم يسم له شرطه ٠ ٠‏ قال | 
۱ (واذا أسم الرجل ال رجل في كرحنطة فأعطاكرا بر کیل فیس له ان یمه ولاب كله | 
حتى بكتاله لان اسل فيه مبيع وائما اشتراه رب الل بذ کر الکر فلا يتصرف فيه حتى | 
يكتاله والاصل فيه ما روى أن الني صلى الله عليه وسل هی عن بيع الطعام حتى بحرى | 
فيه صاعان صاع البائم وصاع المشترى بمنی اذا اشتراه بشرط الكيل فليس له ان يكت | 
بكيل البائع ولا تصرف فيه بعد القبض حتى بكيله وهذا لانه نماعلك المقود عليه والمقود | 
عليه القدر الس ولا ی ذلك الا بالكيل ألا ترى آهل وکاله فوجده أزيد بلزمه رد الزيادة أ 
وتصرفه من حيث الا كل والبيع يحكم املك فا ل شبن ملكه معرفة المقدار لم يكن له 


آن تصرف فيه وان هلك عنده وهو مقر بأنه كروافةبو مستوف لاه قبضه على وجه 


الاك بعقدا فيصير مضمونا عليه بالقيض وقد هلك عنده فیازمه مثله وقد أقر أنه كان 
كرا فيصير مستوفيا بطريق القاصة لان مان المقاصة آخر الدينين قضاء عن أولما وآخره 
دن الل اليه فيصير رب‌السا مقتضیاطا ماس به ولان القیض تلاق العين واستيفاءالبن 
لا یکون الا من المین فاذا أفر أنه كان كر فقد علمنا انه قبضه صار مستوفيا مه وهذا 
الحكم فى كل مكيل وموزون فأما فى الذروعات له أن تصرف قبل الذرع لان الذرع | 
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صفة حتی لو وجدوه أزيد پس له الزادة ولو وجده أتقص لا حط شین ع امن فعرفنا 

| ان اللك باس انما ثبت له ف المين وقدتم قبضه فى المين وفي المددبات ار یر 
| ارواتین عن ی حنيفة هلا تصرف تبل الم ی الددبات مقدار الکیل ۱ 
أو وحده زائدا لا یس له الزيادة ولو وجده أتقص حط حصة النقصان مر ن القن وقد أ 


روی عله انه جوز التصرف فيه قبل‌العد وهوقول أبى وسف ومد ر ریما الله لان نصفة | 
العدد لا يمير مال الربا فو مازلة الذرع في الذروعات والزيادة والنقصانلا تحتمان 
فيه الانلط في ااسدد مخلاف الكيل والوزن والزيادة والتقصان هناك يظبران باجنهاد من 
الکیال والوزان من غير ان يتيقن بالط فيه وهنا الزيادة والتقصان لا يظبران الا بناط ق 
السد فكان المقد متنا ولا لین فيجوز التصرف فيه قبل المد م فى المذروعات وجه | 
قول أبى حنيفة رضى الله عنه أن القصود عليه نی المدديات المدد لاله مقدار كالكيل | 
والوزن ألا تری أله لو وحده أذ بدلایسل له الزبادة ولو وجده أنتقص عط حصة النتقصان 

من ان فصار المقو د عليه القدر والقدر لانصير معلوما الا بالمد الا أنه لامجری فيه الربا 
| لانه صارعددیا باصطلاح الناس لاجمل الشرع أمثالا متساوبة فاذا باع جوزة ة مجوزتن‌فقد 
آعرضا عن ذلك الاصطلاح وما بت باصطلاح الاس بطل تن ۴ خلاف 
الكيل والوزون ٠‏ قال( وان اشتری اسل اليه من رجل کرام قال ارب السل افبه 
قبل أن يكتاله من الشتری فليس بلبغى ارب السام أن قبضه حتىق حال النارى) لات 
فى هذا ااقہضو کیل السرا اليه نک أن الل اليه لوقبض بنفسه کان‌علبه أن يكيلهفكذلك 
اذا قبضه وكيله كان عليه أن ن يكثاله لس اله عم اله مرا ثم يكيله انیا للقبض للفسه 
حكم السام ولبس له أن يأخذ بكيله لت نك نانب عن الل اليه نکان ام 
الملل اه تيدان نيه ات یکتاله لنفسه حکم السلم وهو المراد من فوله صلي الله 
عليه وس حتى يجخرى فيه الصاعان ای اذا اتلتأه البائم من غيره بشرط الكيل واه غيره 
بشرط الكيل واختلف مشامخنا رجهم لله فى فصل وهو مااذا اشتری طماما مكايلة فكاله 
ايالم عحضر من الشتری ثم سلمه اليه منم من قول لف للمشتری ان بکتفی ذلك 
الكيل ولكنهيكيله مرة أخرى استدلالاسبذهالمسئلة وكيل البائع مضرته لايكون أقوى | 
| من كله بنفسه والاصح له أن یکتفی ذلك الكيل لان ا د ای 
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البالم محضر نه كفعله بنفسه وفی مسئلة اسلم استحقاق الاول بالکیل كان بالشر اءفلاینوب ۱ 
ذاك‌عن الكيل المستحق بالسل فلهذ يلزمه الكيل مر اخر مان دفع السل اليهالي ربا 

دراهم فقال اشترىلى مها طعاماذافبضه لي بکیل م كله لنفسك بكيل مستقبل كان جازا لانه 
وکیل السل اليه فى الشراء له وفمل الوكيل كفعل امو كل فک اشتراه بنفسه ثم أمررب 
اسل شبضه وهی المثلة الاولى ولو قال رب السلم للل اليه كل مالى عليك من الطعام 
رك قمعل ذلك لم يكن رب السل قابضا منزلة قوله اقبضه لى | 
يسارك من عينك وهذا لان الس فيه دين على الل اليه والمديون لا بصلح أن يكون نانا 
عن صاحب الدين فى قبض الدين من نفسه ولو وکل رب السل بقبض ذلك غلام المسل اليه 
أو ابنه فبو جار لانه بصلح نايا عن رب السل فى قبض حقه وهو في ذلك كأجنى آخر 
والانسان يصيرقابضا حقه بيد نائ کا يصير قادضا بد نفسه.قال (ولودفم اليه غرائره فقال 
کل مالى ءليك اجعله فى غرائرى ففعل ذلك ورب السل ليس حاضر لم يكن ذلك قبضا) | 
وفرق بين هذا وبين مااذا اشتری منه طماما بمینه على أنه كر ثم دفع اليه غرائره وأمره 
أن يكيله فيا ففعل فانه يصير قابضا والفرق ينما ان لقبض فى'باب السل موجب بلك 
المين وغرائره لاتصلح نأب عنه في تملك المين وفى باب الشراء قد ملك المين بالمقد وا 
القبض للاحراز والغرائر تصلح نابة عه فى الاحراز والثانى أن أمره بالكيل فى غرائره 
غير معتبر حدق اس لان الم اليه انما يكل هلك نفسهولهفى ملك نفسه ولابة الكيل 
من غير اذه فأما فى الشراء اذنه «عتبر فى الكيل لانه انما يكيل ملك الشتری وله فى ملك 
تسه ان معتبر فکان كيله فى غرائره ككيل ااشترى بنفسه ألا تری اله لو أمر الل 
اليه بان بطحن ماعلبه من طعام اس فةءل ذلك كان الدفیقله ولا یکون ار ب‌السل‌ان سه 
لاهصیر به مستردلاوفی الشراء لوآمره ان بطحنه ففمل جاز وكان الدقيق اامشتری 
وكذلك فى الشراء لو آمره أن يميه في البحر ففمل جاز وکان ان متررا" عليه ولو آمره 
ذلك فى السل لل جز ثم . قال (فى الشراء وله ان سعه اذا كان له البائع فى غراز الشتری 
امه انل هذا غلط ) لان الثرائر نائبة عه في الاحرازلا فى معرفة القدر فکا نه قبضه 
نفسه فلا تصرف فيه حتى یکیله ولکن ماذ كره في الكتاب اصع لا ينا أن آمره اه | 
| بالکیل معير اصادفته ملکه فکان اائعفی الکیل كالنائي عنه والفراثر فى القبض | 


تأعز له فى بيتك أوفي غرا 


| والاحراز ننوبعنه وفعل لابه کفعله تفه وقي الل ان كان فى النرائر طمام ارب السم 
فكله فه بأمره فقد قیل لا بصير قانضا لما ذ كربا ان أمره غير معتبر فى ملك الغير قال 
رذى الله عنه والاصح عندي أنه يصير”فانضا هنا لانه أمره مخلط طعام السل بطعامه على 
وجه لا عکن القيز متبر فيصير بهذا الط قايضا وهو مثل ما ذكر فى كتاب الصرف 
لو دفع الي صائغ لصف درهم فضة وقال زد من عندك نمف درهم وصغلى منهما خاعا 
فقس ذلك جاز وصار بلاط قادضا له ۰ قال (واذا اسل الرجل فى کر حنطة ثم اس السل اليه 
الى رب السار ف يكر حنطة وأجلو.ا واحسد وصفهما واحدة او تفة لم يكن احدها 
قصاصا بالا خر اذا حلا وان تقاصا) لان اأسم فيه مبيم يستحق قبضه حکم المقدولايجوز 
ان قضي به دين آخر لان الستحق بعقد الل قبض بكيل عد عقد اس ولا حصل ذلك 
تقضاءدين اخر به فاذائقاصامنافلابدمن أن بكو نأحدهاقابضا اسل فيه ويكونديناطيبه 
وذلك غير جاب ۰ قال ( فا نكان اولما مسلما والا خرقضاء لانصبر احدهیا قصاصا فی الال 
من قبل ان القصاص عبارة عن الساواة ولا مساواة ينما لان آحدها معجل والا خر 
مؤّجل والمءجل خیرمن المؤجل الا اذا حل الاجل فى ال خینشد يكون احدها قصاصا 
لا خر ولا بأس بان يكون قصاصا اذا كان سواءتقاصا او بتقاصا لوجودالقبض بكيل لعد 
عقد الل وهو قبض الستقرض ألا رى ان رب الل لو غصب من السل اليه كرا امد 
ماحل 0 الل کان مستوفيا حقه ار بق المقاصة يدك اذا استفرض و هن ف 
باب المقاصة آخر الدينين قضاء من أولهما ولا يكون أول الدشین قضاء عن اخرها 
لان القضاء تلو الوجوب ولا يسسبته ولهذا فى الدين المشترك لو وجب للمدبن على أأحد 
لش يكين دين قدر حصة وصار قصاصا كان اشريك الا تخر أن يرجمعليه بنصفه لانه 
صار مستوفيا حمته ولو كان دين الدبون عليه ساشا علي ديهما فصار قصاصا لم يكن 
لشربكه أن برجم عليه بشىء لاله صار نصيبه قاضيا دنا عليه لامقتضيا اذا ثبت هذا 
فنقول‌اذا كان آخر الدبنين قرضا فالمسم اليه با آوجب له من القرض يصير قاضيا طعام 
يكون مستوفيا واذاكان القرض ولا لم يكن قصاصا وان قاصا بلان 
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| السل ورب | 
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[ ۳ 1 فيه الکیل آلا تری أن اا ر ا 
| الغرض أو المستفرض نانب عن المسل اليه فک قبضه تم فيه ملك لس اليه قبل ان يكيله 


م نايكب بعد فلك کم الم قا که کیل ولحد لاف ماسب من اشر 
فان السم اليه لما اشتراه بشرط الكيل لا بتمین ملكه الا بالكيل فكان الكيل الاول من 


1 
| رب ال سل كتعبيزماك اه سل اليه فلا بد من ن أن يكيله لنفسه بعد ذلك كيلا مستقبلا ٠‏ قال 
۱ (وان ثارک السلم ورأس الال ثوب فبلك عند ال اليه هليه قيمته )وكذلك لو نارکا نمد 
هلا كه وهذه ارلمة فصول(أحدها) ان يشترىعينا بدراهم فتقابضا ثم قایلا ثم هلك المبيع 
قبل الرد نطلت الاقالة سوا ءكان ان قائما أو مالعا لان الاقالة رفم المقد و اما رفم الى" 
من امحل الوارد عليه وحل ال قد المقود عليه والممقود عليه الميبع دون ان فان لفن 
معتود به ولحذا شرط قا م الاك فى امبييع عند المقد دون ال فا کان المبيع ھا کا عند 
0 فالاقالة باطلة لفوات علبا وكذلك اذا هلك بسد الاقالة قبل الرد لان المارض من 
ملاك امحل مد الاقالة قبل الرد كالمةترن بالاقالة ألاترى ان هلاك المعقود عليه نمد المقد 
| قبل القبض بطل العقد ومجمل کالمترن بالمقد(والثانى)لو ا يعاعيد بجارية وقابضا م تقا بلا 
3 هلك أحدها بقيت الاقالة لاناتداء الاقالة سملاك أحد العو ضين حیح فان كل واحد | 
سیم معقود عليه بدليل أنه يشرط تيا م الملك فى العوضين جميما للمتعاقدن مخلاف شش 
ألاترى ان مد هلاك أحده) کر نفخ اتد برد الا" خر بالعيب فکذلات بالاقالة واذا 
جاز اتداء الاقالة مد هلاك أحدهما فكذلك بق الاتالة في الاثم وعليه رد قيمة امالك 
لاه تمذر رد المين مع بقاء السبب الوجب للرد فترد القيمة اذا القيسة سميت قيمة 
| لقيامها مقام المين ولو هلكا جیما بعد الاقالة قبل التراد بطلت الاقالة لان اتداء الاقالة 
بمد هلا كبما باطل اذالم ببق ثىء من الحل الذي تناوله المقد فكذلك لاتق الاقالة مد 
| هلا كما (واثاك) اس اذا تقابلا ورأس !اال عين فبلكت بسد الافالة لم بطل الاقالة 
| لان اتداء الاقالة مد هلاك رأس امال صمي فان الل : عنزلة بيع القانضه لان | 
تال الاقالة ا بقيت الافالة فمليه رد قمة | 


۱ 


0000007 |[ واول قول رب یمان ۱ 
اذا اختلفا لان الطالب بدعی عليه زيادة وهو منکر لنلك الزيادة (والرایع) الصرف فانیما | 
لو تصارفا دسارا لەشرة دراهم ونقااضا وهلك البد لان جیما ثم تقابلا ثم هلك اد لان | 
قبل التراد جازت الا قالة لان المقود عليه ما استوجب کل واحد ممهمانی ذءة صاحبه | 
ألا تری‌ان مد الاقالة لاءازمه رد القبوض بمینه ولکن ان شاء رده وان‌شاء رد مثله فلا 
يكوزهلاك القبوض ماما من الاقالةهذا هوالصحيح ف تخر مج هذه السائل وقع في الاصل 
نشويش وتقديم وتأخير وألفاظ مختلفة وذل ككله غلط من الاب وقد تکاف لتصحیحه 
نمض مشايخنا رجوم اللهفاندقال بعدمسئلة القرض ألائرى انه لواشتريا جارية عبد وتقادضا 
فات احدها في يديه ثم تناقضا انه جار وممنی هذا الاستشباد ان القرض وان کان فيمنى | 
ابيع من حرش أنه عارك الطما م عثله فليس يديع حقيقة فلايشترط فيه من الكيل مايشترط 
ابيع ان الال فى حكم البيع ولكن لبس ببیم علي الحقيقة فیجوز بمد هلاك أحد 
العوضين وان كان لا جوز اتداء الع فانه لو اشترى عدا بقيمةجاريةهالكة لامجوز واليه 
أشار بقوله ولیس هذا عنزلة شراء الى قبل آنعوت نی شراء الى بقيمة اميت او شراء 
المى بالمى اذا مات أحدها قبل القبض ولكن هذا تکلف ولا بلیق هذا اللفظ بفصاحة 
مد رحمنه الله فان شراء الى مل انه أكون قبل اد مرت رها + قاط + من الكانب ثم 
قال وكذلك ت الم لان اس یم لمنى أن الاقالة مد هلاك رأس الال مجوز کا يجوز فى بيع 
المقادضة الاقالة مد هلاك آحدها ثم قال ولا شبه هذا الاغان الديانير اد راهم یه نی ان في 
عقد الصرف تجوز الاقالة بعد هلا كبما مخلاف بيع المقابضة وفى بمض النسخ قال الدنائير 
والدراهم يمنى اذا اشتريا عينا بد تقابلا فبلك اللعقود.عليه نطلت 5 فان كان القن ظ 
قامًا وقد قررنا هذا الفرق + قال(واذا مه سل ارجل الى رجل دراهم وه ی 
درام ستوقة اء بردها فقال الل اليههذا من نصف رأس المال وقد إطل نمف السل وقال 
رب الل بل هو ثلث رأسٍ ال فاقول ول ال هلان اوق لیست من جنس 
الدراهم فقد علمنا نا | م فى جیم الکر وحاصل الاختلاف مما فى قبض اس 
|اليه مقدار حقه من رأس الال فرب السل بدعى عليه أنه قبض ی حقه ا 
تیش فهازاد عل امف فکان ول قول کر مع چیه وعل لد أن يثبت ماد | 


VND 


باينة اس مشرة دراهم كر حنعة قم رب الل ليها فرقب بض الم 
اليه راس امال وأا مالسل اليه البينة أنه قبض رأس الال قبل أن ترفاسم جالرويؤخذ ۱ 
بنة 5 انمز ليه لاما يت مسق مان بر رت الس تننى ذلك والیینات رجح 
بالاثبات ول , بذ كر في الكتاب أنه لولم يكن ن ما بينة فالقول ول هن ڪون وأورد ا 
هذا في اختلاف زفر ويعقوب رج ہما الله ول على قول زفر القول قول من بدعی | 
القبض منهما لان المقد لام الابقبض رأس الال فكان اتفافيما على المقد اتفاقا منهما | 
على قبض رأس اسال والذى ينكر القبض في حكم الراجع عن الأقرار وقد فررنا مدا 
المنى فى الاجل فكذلك فى قبض رأس الال وعند أفى وسف ره اه القول قول | 
الذى فى بده رأس اال لان الا خر دعی تملك مافي بده عليه وهو منكر والقول ولا 
النكر فان كان رأس المال في درب ا دعی أنه علك ماف | 
بده بالقبض وأنه غصيه منه بعد ذلك وان كان فى بد السل اليه فرب الل ندعی أنه 
غصبه منه والسل اليه منكر لذلك فكان القول قول انكر لذلك فلو كانت الدراهم فى بد أ 
رب السل باعيانها فقال المسلم اليه أودعتها اياه أو غصها بعد قیضی لهاوقدقامت البينةبالقبض | 
. | فكان القول قوله ويقضي له بالدراهم لانه لما أت قبضه باليينة ققد تم ملك فيهائم ظبرت 
في د غيره مد ذلك فيؤمر بردها عليه سواء زعم أن وصولا الى بده بالوديعة أو بالنصب 
ولو أسلم فلوسا نی جوز لان هذا عددی متقارب بصلح أو يكون نا نی باب بیع 
تمع ان یکون رأسالالفى باب السل ولاوز في الصغر رجل باع عبدا أوثويا شىء ا | 
یکال أويوزن ثم ترقا قبل أن يقبض الشتری ا اشترى فالبيع جارلامهما تفرقا عن عين بدن 
وذلكجائز ف البيم کا لواشترى شيئائن موجل وقبض الشتری وتفرقا أوتفرقا 00 
الشتری وقد ينا أن القياس فى الم هكذا ولكنا تر كنا النياس هناك لقتضي ام ۱ 

آشار فى الفرق فقال لو باعه وبا حنطة وسمی الکیل وا یل بل جار ۳ 
هذا الثوب في كر حنطة موصوفة وم سل له أجلا کان فاد ومعني هذا الاستشهاد ان | 
اتاجیل فى السلم فى السل فيه جمل شرطا لتحقق معنى الاسم فكذلك التعجيل فى رأ س الال ظ 
مقتضي الاسم بحلاف البيع وقد ينا أن جواز أخذ ارهن بلس فيه وان بپلاك الرهن يصير | 
رن ستفاحته من مالية الراهن اذا كانفيه وفاء حقه فسقط حقرب م A‏ 


۱ ا لل 

| مد هلاك اارهنف بده وقد ینا أيضاً جواز التو كيل بدفم رأسالمالوانالقبض من ال کیل 
| فييجلسالمقد بنزلة القبض من الموكل ويستوىا ن کان الوكيل شریکالربالسل أو أجنديا 
۱ لا نأداءهقام مقام اداء امو كل كم الوكالة اذا قبض السلم اليه حتى لوتبرع أجني باداء رأس 
ال تبضه لس له تلآ فارق رب سانجا وان کان بامسلم کنیل فاستفي‌الکنیل 
السل اليه الا أن مالالكفيل على السا اليه مؤجل الى وقت ادائه الطمام الي رب السليفاذا | 
استوفي قبل الاجل ققد استىجل دبا له مؤجلا والغبوض بهذا اليب ملع سميحافةها | 
| تصرف ور في ملك حلال له فلبذا طاب له الريم ولا خلاف‌فی هذا اذا تقرر ملكه باداء | 
۱ طعام الل واعا الللاف فيا اذا کان الل اليه هو الذى نصی ربالسل طعام اس( فد رجع ظ 
| على الکنیل بطمام مثلمادفم اليه لانه انما أعطاه فىذلك ليسقط دين ربالسرعنه بده ول | 


| غفل ذلك فکان له أن برجم عليه ما أدى ثم قال فى هذا الکتاب‌فا رح يطيب لكفيلأ 
| وهو قولأنى بوسف وید رجا له کا حكاه عنهما فى المامع الصخير وذ كر عن أبىحنيفة 
| انه قال أحب الى ان برده على الذى قضاهولا أجيره عليه فى القضاء وني کتاب الكفالةقال له 
۱ أن تصدق بالفضل ووجهتنلك الرواية ان الل اليه اعا رضي بقبضه وعلکه‌شرط أن يؤدى عنه 
۱ طمام سل فاذا يفعل م م رضاه وصار هذا کالقبوض بنير اذنه فاغا حصل له الرحفيه 
إسبسخبيث ششرعا والسبيلف الكسب الحبيث التصدق‌ووجه روابة الجامع الصغيران معنی 
| الحيث ليس فيمعنى السبب بل للل في رضي السل اليه فاذا رده عليهمع اج انمدم االحبث 
فنكان هذا أولى الوجبین ولكن لا يجوز عليه فى القضاء لان المتصرف انما ريم على ملك 

نصببه ووجه رواءة هذا الكتابان القبوض كان ملو كاله ملكا صميحا وكان التصرف فيه 
| مطلنا له شرعا فالري الماصل يديكون حلالا ألا ترى اندلو أدى طعام الس کان الريحطيبا له 
فاذا ۱ بود فاعا ثبت حق الرجوع للسل اليهعلى الكفيل يكن فى ذمته و باذلمقددبن لامكن 
فيه خبث فما حصل له من الکسب کا اذا وجب عليه دين آخر يسبب اخر هذا اذا قبضه 
۱ الكفيل على وجه الاقتضاء فاما اذا قبضه على وجه الرسالة بأن يسل یله طعام اس 
لیکون رسوله فى یغه الى رب السام فتصرف فيه ورت فالر علا بطیب هفقولا بی حنيفة | 


۱ 


| 


۱ 


عد ا اسان 1 ی بوست لاله مین نا قبضه على وجه ار سا 
كالمودع وقد يبنا الللاف في المودع اذا تصرف ف الودلعة ور فى کتاب الوديمة وان | 
قضي الكفيل السل من مال قبل أن يقبضه من المكفول عنه ثم صا المكفول عنه علي 
دراهم أو غير ذلك مما كال أوبوزن أو على عروض أوحيوان فبو جر ولا يكون | 
| استبدالا لأن الكفيل هنا مقرض معناه أن مار + حع به الكفيل علي الس اليه لایکون مسا | 
ف انالا ی الل ووبعوية هذا إمقد الكفالة ثم الكفالة : وجب طعام | 
لسل على الكفيل لا للكفيل فعرفن أنه دين آخر بمئزلة ساز دیون فل يكن استبدالا 
ولانه يصير كالمقرض لا أدى من الل اليهوانم يكن قر أل الحقيقه تاو جلالکنول ۱ 
عنه فيه زمه الاجل والاجل فى بدل القرض لابازم فعرفنا أن مراده أنه دين آخر سوى | 
السل فيجوز الاستبدال بهقبلالقبض وان أكفل رجل ارب السلم برأس ماله قبل أن ترادا | 
ی و و الاصيل وقيل ا 


وان یر ر اليهفائما ری 
الكفالة في شىء قال( واذا أسلم ارجل فى بمض الا دمن لربی بلبنفسج والزئيق وا[ 
| وغیره تجوز لاه موزون مضبوط بالوصف مقدور التسليم من اب ر حم الله من قال ۱ 
هذا يحوزفي الدهن الصاف أما الربى بالبننسج وغيره فلا لان ريخاف باختلاف مابری | 
همن الادويةوالرياحين والصحیح أنه جوز لاه‌عکن اعلامه اعلام قدر مايؤدى به. قال ۱ 
( وکل شی«وتع عا هکیل افو موزون بريد به الادهان وضوها لان ال ند 
الوزن الا أنه يشق عليهسم وزن الدهن بالامناء والسنجات فى كل وقت‌لانه لا سك الا 0 
| ف وعاء وفي وزن كل وعاء نوع حرج فاخذ الرطل لذلك تيسيرافمرفنا أن ماقم عليه كيل | 
| اارطل فهو موزون فیجوز السلم فيه بذ کرالوزن واذا أسلم النصرانى الى النصرانى فى خر | 
| يكيل معلوم فهو جائز وهذا عندنا بناء علي الاصل الذى يبنا فى کتاب الغصب أن الجر مال 
| متقوم في حقهم بمئزلة ال والمصير فى حتنا فيجوز السام فيا ينهم بذ كر الكيل والوزن 
وان أسلم أحدها قبل قبض خر السلم بطل السام ورد المسلم اليه رأس الال لان الاسلام 


1 


بض کوجوده 
عند العقد وهدا لان رض السلم فيه قيض غلك فابه لعقد السام لك السلم فيه دساواعا 

تعين ملكه بالقبض فان كان رب ال هو اى أسلم السام لا جاك الجر حكم عقده | 
فانكان السلم اليه هو الذى أسلم فلاس له أن علك الجر 0 
فوات قبض السلم فيه وذلك مبطل للمقد فان السام فبه مبيع وءتى حقق فوات قبض 
البيم بطل الييم كما اذا حقق ذلك بالملاك في بيع المين وان کان قبض بعضه بطل‌مابتی وجاز 
| ماقبض لان ملك تم فى القبوض فباسلامه بعد ذلك لاببطل ولكن اسلامه عنم من || 
قبض مالق فبطل العقد فيه لفوات القبض وهذا لان السبب الطارىء بلاق المنتهى بالعفو 
عنه والقائم بارد قال الله تمالى ( وذروا مايق من الربا ان کم مؤمنين ) فنزول حكم الربا 
انما لزم ترك مالم يبضوا لا رد ما قبضوا منه فبذا مثله ثم النصرانى والسلم فى حكم 
اس سواه ماق لرحتی لانجوز السلم ینبم فى المنقطم لان فساد ذلك فيا بين المسلمين 
لمجز العاقد عن لم المقود عليه وهم فى ذلك كالمسلمين والسلم ينهم فى از ر لاجوز 
عنزلة السا م في الشاة ين المسلمين لات امتناع جواز السلم فى الميوان لمنى الجهالة وهم 
ستوون فى ذلك بامسلمين واذا أسلم في طعام جيسد من طمام العراق أو الشام فبو جار 
مخلاف مالو أسلم فى طمامقربة أوقراح مينه لاناك توهم طاعه باق فامأ طعام ولابة 
كالعراقوالشا م لابتوهم اتفطاعه عرفا بافة فم أسلمفها هو مقدور السام وقت وجوب 
التسليم ولا بأس بالسلم فى فى الصوف وزنا لاه موزون معلومفى : نفسه وان اشترى كذا جزة 
غير وزن ۾ مج للجهالة لان مقدار السوف في كل جزة غير معلوموذلك تفاوت على وجه 
يفضى الى المنازعة بمهماوان أسلم فى صوف غم بمينهالم جزلان ذلك يتوهم انقطاعه بالعلاك 
ولان نعين محل المسلم فيه کتمین المسلم فبدولانه لو باع الصوف الذى على ظبر الشأة لعينه 
لاحوز فك ذلك اذ أسلم فيه وكذلك ألبالها وسونما ما ينا ولان هذه الاعيان مادامت 
متصلة با میوان‌فمی وصف للحیوان ولاتثبت فما المالية مقصودا الابمد الافصال‌فلا تكون | 
قابلة للعقد مقصودا وكذلك ات أسلم فى سمن حديث أو زیت حديث ف غير حينه | 
وجمل أجله فى حينه فلا خيرفيه لانه متقطم فى الال من أبدى ناس وكذلك لاخير في ۱ 
0 الحنطة الحددثة اوش سس عن أل الا راود كرد واه أم ۱ 


وحد دا 1 اد غم غير مقو4 ۳۳ وحود د اسلا أحدها س عند ۳1 


| لافلا يكو ن مقدورالنسليلهوبدوزقدرةالنسلم لا جوز المقد. قال( واذا أسلمفىحنطة من 
حنطة هراة خاصة وهی تنقطم من أبدى الناسفلاخيرفيه)6 لوأسلمفى طعام قراح بعينه قيل 
| برد پذا هراة خراسان وأما مراده قربة من العراقتسمى هراة وتلك القربة ,توهم أن 
| یصیبا افة اما هراة خراسان لایتوهم اتقطاع طمامها فهو والسلمىطعام امراق سواء ثم 
٠‏ آل (وان أسلم في ثوب هروى فلابأس به ) من أصحاينا رجهم اه من ول لان الثوب 
البروى لايتوهمانتنطاعهيخلاف الطعام فالرادقد یستاصل طمام هرأةولايمتأصل حر كه هراة 
وهذا ضیف قلوا قد يستأصل حركة هراة أيضا ولكن انى الصحيح فى الفرق أن نسبة | 
اتوب الى هراةليان جنس امس فيه لا لین الکان فان توب البروى ماینسج علي صفة 
| معلومة فسواء نسج على تلك الصفةبهراةأوبنيرهراة يسمى هروبًَزلة از ندجي والوداری ۱ 
والي هذا أشار في الکتاب فقال الثوب المروى من الثياب عنزلة النطة من البوب ی 
بهذا بيان انس حلاف المنطة فان حنطة هراة ماتنبت بأرض هراة حت أن النابت في 
موطع آخر لابنسب الىهراة وا نكان بلك الصفة فكانهذا نا مندلل.كان وأذإك بتوهم 
| اتقطاعه وقال مشاتخنا رہ ال ان نسب الطعام الى موضع یم أن مراده بذلك بيان الصفة 

فذلك لا فسد السلم كالجرانى سحاری‌فانه بذ كر ذلك لبيان صفة جودة المنطة فلا ختص | 
به مایثبت في تلك القربة فکانه قال في حنطة جيدة ووقع في الاصل والثوب المروی لا 
يصنع ,نیرت البلاد وهو غلط بل الصحيح أن الثوب لبروی يصن فى غير تلك الا 
وعلى ما يبنا أنه اسم للمنسوج «صفة فيسمى به وان نج فى غير هراة ۰ قال ( ولا بأس 
|| بالسلم في البوارى وا صیر اذا وصف الطول‌والمرض والصفة)لانه مذروع معلوم کاثیاب 
فالحصير ما تخد من البردى وا اشیش والبوريا ما تخذ من القصب‌ولا بأس بالسلمفى نصل 
السیف اذا كان معلوم الطول والعرض والصفة لان ذلك لا تفاو ت ف الالية مد بیان وع 
الحديد الاشياء بسر وذلك غير معتبر ما فى الثياب وال ميد من الطمام ولا خير فى السام فى 
الطلع وهو أسم لاوما يبدو من النخيلقيل هو شىء أحرمثل لسان ابقر يبدو من النخل |أ 
ثم مخرج ار منه وقد قطع ذلك فيو كلكا هو أو يطبخ منه الرقة للموضة فيه وهوعددی 
متفاوتختاف فيه الصخير والكبير وتفاوت احاده فى الالية فلانجوزالسلم فيه كذلك .قال 
١‏ (ولا مجوزااش یکین قسمة السلم وغيره من الدبون قبل ابض لان القسمة للحيازة وذلك 


0 ( ۲ - تی‌عفم- مبسوط ) 


۱  )( 
بأن يمل کل واحدهنهما نصيبه فى حیزه ون‌الدبن لاتحقق ذلك ثم القسمة لتوفیر اللفمه‎ 
| مل كل واحد منم فى نصيبه وقطم الانتفاع عن نصيبهوذلك لا بتحقق في ادن قبل القبض‎ 
فاذا كان الشرط فى عفد السام أن يوفيه في مكان كذا فقال المسلم اليه خذه في مكان آخر‎ 
وخذ منى الكرا الى ذلك المكان فقبضهکان قبضه جار لانه أخذ حقه ولا مجوز أخذ‎ 
| الکر الانه علك المفبوض بقيضه وانما حمل ملك نفسه والاننات في حمل ملك شه‎ | . 
لايمتوجب الاجر على الغير وانما يستوجب الاجر على الفير سل يم لل لاير لالنفسهفعايه‎ 
| رد ماأخذ من الكرا وهو بالميار ان شاءرضي تقبضه وان شاء برده حتى يوفيه فى الکان‎ 
الذى شرط لاه امارضى قضبه فى غير ذلك اللكان بشرط أن يلم له الكرا فاذا م أ‎ 
| يسم لايكون رای ه ويدون رضاه لای قط ما كان مستحمّاله وهو المطالبة بالايفاء فى‎ 
| الکان الشروط فان هلك القبوض فى بده فلا شی له لاله تم قبضه السام فيه وأما كان‎ 
۱ الباق له جرد خيار وقد سقط ذلك بملاك القبوضفى بده وانلیار ليس بال فلایستوجب‎ 
۱ حق الرجوع لثىءعند سقوط خياره قال (ولاخير فى أن پسام العروض تراب المعدنولا‎ 
| فى تراب السواغين ) لان عين التراب غير مقصود بل مافيه من الذهب والفضة وقد یا‎ | 
| أن السلمفى الذهب والفضة لايحوز ولان بذ كر وزن الراب ای ماهو الم وداد‎ 
| وقد مخاو بض التراب منه وقد بل فيه وقد يكثر ضرفا ما هو القصود مجبول جهالة‎ 
لاتقبل الا علام فكان المقد باطلا لذلك ولا بأس بأن يسام المنطة وما أشمها فها بوزن‎ 
| أ وبال بالرطل ما يبنا أن مايكال بالرطل فو موزون واسلام المكيل في موزون هومبيع‎ 
| جار لاله لا مجتمع فى البدلين أحد الوصفين وهو الجنسية والقدر الواحد واذا اختلف‎ 
النوعان ما يكال فلا بأس به نان واحد بدا بيد ولاخير فيه نسيئة وكذلك الو زوناتوقد‎ 
| بناهذه الفصول فى ول الكتاب ولا بأس بالبنفسج بالمنا والزئبق والورد رطلينبرطل فان‎ 
| الادهان أجناس متلفة عندنا وعند الشافى رضى الله عنه ما أتحد أصله منهاجنس واحدوفبا‎ 
۱ اختلف أصله له قولان لان الاسم والمبة واحد واغا اختاف فما الرائجة وباختلاف الرائجة‎ 
| لامختاف ال من سكالنتن من لحم مع غير ان ولكنا تقول با حل بكل واحد منهما من‎ 
| الصفة اختلف الاصل والقصود ومنع عود كل واحد مهما الى مثل حال صاحبه فیختاف‎ 
ابلس كالثياب والودارى مع اند مجی جنسان مع اد الاصل لا ختلاف المقصود وعلى أ‎ 


( W) 


هذا ۳ د مع السمن وكذلك ت الزيت الطبوخ مع غير الطبوخ ۳1 ارو فى ابنأ 
مع غير 7 يجو زبيم رطل من المطبوخ والمربى برطلين من غير الطبوخ وغير المربى لان 
اتلك الرائجة منزلة زيادة فى عينها فكانه باع رطلامن زیت وله برطلين من زت‌فیکون 
|[ الثل بالمثل والباق بازاء الزبادة وعن أنى بوسفرحمه الله قال هذا اذا كانالمطبوخ ينتقص 
| اذا ذهبت تلك الرائجة منه فان كان لا بنتقس فقد عرفنا أنه لیس بزيادة في المین فلامجوز 
| بيعه يفير ااطبوخ الا رطلا برطل مخلاف المربى بالبنفسج مع المربى بالياسمين فبناگ كل 
| واحد منم لا يمير مثل صاحبه محال وهنا غيرالمطبو من الزيت يطبخفيكون مثل الطبوخ 
۱ فتمتبر الماثلة باعتبار الال وعلى هذا الالبان فانپا آجناس عندنا وعند الشافی رضي الله عنه 

| الكل جنس واحد لبن الال والبقر والم لاتفاق الاسم والبيئة و تارب القصود ولکنا 
تقول أُصونها أجناس واللبن يتولد من المي نكالولد فكان اختلاف جنس الاصل دليلا على 
اختلاف اجناسا ولا قارب فى القصو د أيضا فان . +قصود المسلى حصل بلين البقر دون 
| لبن الابل حتی أن مايكون أصله حنسا واحدا ۲ كالبقر مع المواميس والعراب مع الإخانى 
| والمز مع الضأن فینپما جنس واحد ودایل احاد جنس الاصل تكميل 2 البمض 
| بالبعض في باب الزكاة وكذلك اللحوم أجناس مختلفة عندنا ولاشاففى قولان فى حد 
القولين قول كذلك لاختلاف الميئة هنا ألا تری أنه مكن تيز البعض عن البعض برؤية 
| الاعيان حلاف الادهان والالبنان وفی القول الا خر تقول الكل جنس واحد لاتفاق 
1 سم المين وهو اللحم وتقارب التصود ما فا نکلبا يصلح لما هو القصود وهو أتخاة الرقة 
منها وعندنا هی أجئاس لان أصولها أجناس حتی لا بض البعض الى البعض فى حم الزكاة 
۱ وكذلك الاسامی مختلفة لاختلاف الاضافة كدفيق الحنطة مم دقيق الشعير والثوب: الحروى 
مع الروى وكذا لم البقر والشموااقصود تلف أيضا فبعض الناس برغب في مض اللحوم 
دون البعض فرعا نفعه البعض ویضره البعض ولا تفاوت في المقصود بلغ من هذا ولكن 
اع الخلا انس هی موزونة كلبا فكذلك لا جوز بيع البعض بالبعض نسيئة ويجوز 
| متفاضلا بدا 1 بد لانمدا م أحد الوصفين. ٠قال(ولاخيرفي‏ المنطة بالدقيقمتساوياولا متفاضلا) | 
لان من الاطة ا الجانسة فان عمل الطحن فى المورة هو فریق‌الاجزاءوان 
كان فى بت الدقيق غير المنطة ة وجل ايق حاصلا بالطحن ولمذا كان لاخاصب اذا 


طحن المنطة الا ان از بامیی عل ا تسل لالب وضد و 58 
۱ حقيقة الجاسة لامجوز بيع البعض بالبعض الا متساويا فكذلك اذا وجبت شپة المجافسةولا 
| مرف النساوی فى الكيل , بين الدقيق والنطه فالدفیق لا (صبر حنطة قط ولكن الحنطة 
۱ لطحن ولا دری أن لعد الطحن تساویان في المكيالأًم لا فاذا كان بالتساوی ف الميارق 
۱ الال ایب التساوى يدنهما بعد الطحن لامجوزيم احدهها بل خروکذلك يما نطةبالنخالة 
| والنخالة أجزاء المنطة كالدقيق الا أنه جزء خشن والدقيق جزء لين فاما بيع الدقيق بالدقيق 
۱ اعندنا كيلا بكيل جوز وعند الشافى لا جوز لان الدقيق لايمتدل فى الدخول فى الكيل 
۱ فانه شکیس‌بالکپس والکیل عنده‌لایکون معیارا شرعاً الا فا يستدل فى الکیل ولهذا قال 
| ولا مجوز بيع الباقلاءوالرطببالرطب والطموم بالمطموم اذاقویل مجنسه فشرط جواز لیم 
| | عنده التساوى فى المیار الشرعی وذلك لا:وجد فما لا بمتدل بالکیل ولكنا تقول الکیل || 
۱ | فيا هو مكيل معيار شرعی والدفوق مكيل ومعرفة كونه مكيلا بارجوع الى عرف الناس || 
۱ | وهم يكيان الدفيق كالمنطة ويجوز السل فى الدقيق كلا 6 يمرز في النطة فكان الكيل 
فيه مصارا شرع وما توهم فيه من التفاوت عند کلف في كيل الدئيق بتوهم في | لنطة 
آیضا ثم سقط اعتباره ووجب نام اکم على الوط من ذلك فكذلك الدقیق ولا يجوز 
يع السویق بالدقيق في قول أبى حنيفة متساویا ولا ءتفاضلا وقال و وسف ومد رحمبما 
الله ای مجوز بیع ناويا أو تفاضلا بعد أن يكون بدا بد لانهما جنسان مختلفان فان 
الاسم ختاف والقصود مختلف لانه تقصد بالدقيق اتحاد الميز والمصا بد والاطولة منه ولا 
محصل‌شي “من ذلك بالسويق انما بت دالسمن والسل فيؤكل كذلك أو يضرب الماءفيشرب 
| فعان التفاوت يمان القصودأظبر من التفاوت فى امروی والروی من الثباب ‏ وكذلك 
۱ | كل واحد مها لا لصيرمثل صاحبه حال فالسويق لا (صیر دققا والدقيق لا هر سوا 
۱ | حال واختلاف ا يعرف مبذا 0 ايحاد الاصل لا عنم اختلاف انس اعتبار هذه 
ظ | الا ىكالادهان وعن ألى وسف اله جوز بیع مساو 56 لان الدقیق قد يصير 
| سوتقا بان برش عليه الماء ثم قلي فيمير سوق وبغداد تغذ السويق ببذه الصفة فتعتبر 
| اساواء ينا جر ا عار الملل ولابى حنيفة طرمان(آحدها)آن‌ال.ویق أجزاء | لنطة 
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لا جوز بالانفاق وربا الفضل لا ثبت الا باعتبار الجانسة ولامجانسة بين ال محنطة والسویق | 
صورةفمر فنا أن المافسة باعتبار ما ‌الضمن والذى فىضمن المنطة دقيق فتثبت الجانسة بين | 
السويق والدقيق بمد الطحن كا ثبت المجانسة بين السويق والخنطة باعتبار ما فى الضمن | 
قبل الطحن بوضحه أن بيع المنطة بالدقيق ربا وبيع النطة بالسويق ربا ومن ضرورة كون 
كل واحد مهما جنسا لاحنطة أن يكون أحد هرا جنسا لا خر وا اختاف الاسم للصنمة | 
لااسم المين فكل واحد منهما أجزاء متفرقة فما كان لهات الماطةقبل التة ريق وليس فيهاً كثر أ 
من انه فات دض القاصد فى السویق وبه لا مختاف الجنس كالحنطة المعلوة بغير المقلوة | 
والملكة مع الرخوة والتى أ کلب السوس فلا لا تصلح للزراعة واخاذ الهريسة والکشك | 
مها ولا وجب ذلك اختلاف الجنس فحكذاك الدقيق مع السويق ولا خير في الزيت | 
بازتون الا أن يمل ان «افى الزسونأقل فينئذ جوز والاصل فى جنس هذه المسائل ان | 
ال جانسة بي نالشيثين نكون باعتبارالعين تارةو باعتبارمافى الضمنأخرى قفا وجدت اجان ةعينا | 
لا تمتبر فى الضمن حتی مجوز ليم قفيز حنطة علكة فيز حنطة كام السوس ولا يعتير ما | 
فى الضمن وفى المنطة بالدقيق تمتبرالجانسة ما فى الضمن حقيقة وان كان ذلك شيا آخرحکا أ 
م لا مجائسة بين الزيت والزيتون صورة فا تبر المهانمة بما فى الضمن وهواژیت الذى | 
فى تون وليع أحدها بل خر على أردمةأوجه إن عم أما ما في الزتون من الزبت كار | 
من المنفصل فقد بتحقق الفضل ال عن الموض فلا مجوز البيم وكذلك ان عم أنه مثله 
| لان شل اازبتون يكون فضلا خاليا عن الموض‌وان کان لا یمام كيف هو لا يجوز المقد | 
عندنا وقال زفر جوز لان الاصل في متابلة مال عال‌متفوم حواز المد واعا الفساد وجود | 
الفضل المالى عن الموض فا لم یلم به لا فد البيع وعندنا الفضل الذى هو بتوهم الوجود ۱ 
کالتحقق فى باب الربا احتباطا لا روی أن اني صلي الله عليه وسلم نهی عن الربا والربية ۱ 
والربية شمبة الربا وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كنا ندع تسمة أعشار اللال افة 


1 

تون من الزيت أقل من المنفصل فالبيع جار لان المثل بصیر بازاء المثل والباق من | 
الزيت بازاء الثفل فلا بظبر الفضل الخالى عن القابلة بهذا الطريق وكذلك دهن السمسم 

بالسمسم والعصیر بانب واللین بالسمن والرطب بالیس ولا خير فى شی) من ذلك لہ بث 
لوجود الجنسية يدمهما باعتبار مافى الضمن ولا بس مخل الجر مخل‌السکر متفاضلا بدا بيد 
لال ہما جنسان فانا أصلب جنسان لان السكر ماء القروامر بالنب و6 أن المنب معالقر 
جنسان فكذلك ال امتخذ منهما فيجوز بيع أحدها الا خر متفاضلا ولا خير فى ذلك 
نسيثة لاه جمما قدر واحد وهو الكيل والوزن وان اشترى شاة بصوف وعلى ظبرها 
صوف أوشاة فى ضرعبا لبن بلبنفان ذل كلا يجوز الا بطريق الاعتبار وهوان یملم ان اللبن 
النفصل | كثر مما ف الضرع وان المسوف الجزوز | كثر مما على ظبر الشاة وذ كر 
الطحاوى ان هذا على الملاف وجعله نظير بيع م الشاة بالشاة فان عند أبى حنيفة وأبى 
وسف ریما الله تعالى يجوز بيع لم الشاة بالشاة الممة علي كل حال وعند مد لامجوز 
الا طریق الاعتبار وهو أن يمل ان اللحم التفصل كر من الحم الذى فى الشاة فيكون 
الثل بالثل والباق بازاء السقط وهو القياس لان الجانسة بين الشاة واللحم ثتة باعتبار ما 
فى الضمن فلا يجوز البيع الا بطريق الاعتبارکا في الفصول التقدمة وببان ذلك أن الحم 
موجود فى الشاة وهو القصود وبه ختلف الالية ألا ترى أن الشاة فى الننيمة من جملة 
الطعام باح لكل واحد من الناعين تناوله وذلك باعتبار مافيه من اللحم بل‌وجوداللحم فى 
الشاة أين وأظبر من وجود الدهن فى السسم فان ذلك حادث بالعصير حكا ولهذا كان 
ملكا للغاصب واللحم لا حدث بالج وشدا لو غصب شاة فذحبا يكن اللحم له والذيج 
قصان عض عزلة القطم فى الثوب فلا حدث به اللحم و هو ازهاق الحياة فيفوت به 
معنى النسل بمنزلة القلى في المئطة فوت ما كانت المنطةباعتباره ءثبتة واذا ثبت أن اللحم 
موجود قبل الح لامجوز البيع الا بطريق الاعتبار وجه قولما أنه باع عدديا متفاونا بوزنى 
۳ فيجو زكيف ماکان کا لوباع الثوب بالمقطن وبيانالوصف ان الحيوان عددىمتفاوت وشذا 
لاجوزالسل فبا ويجوز بيع الشاة بالشاتين وتأثيره أن البانسة باعتبار ماف الضمن انما تطب 
أذاكانكل واحد من البدلين مقدرا فاما اذا لميكن أحدها مقدرا لا يشتغل بطب المجانسة 


0 


بم ماو ذا نقع 


الصدقة فكره أبو بكر رضى الله عنه بيع له لانه انما حر ليتصدق به علي الفقراء فلبذا قال 


( 6۱۸۱ 
الفرق بين هذا وبين ماتقدم من الفصول ولکن بهذا التقرير لا تضح 
الفرق فى جیم الفدول فان بیع دهن الموز بالموز لا مجوزالا بطريق الاعتبار والوز | 
لبس بقدر ولمدا يجوز بيع جوزة يجوزتينولكن تقول اللحم فى شراء الميوان غير مقصود 
وا القصود منه الدر والنسل والاسامة ليزداد عينها بالسمن'فأما لحم آخر القاصد من | 
المموان ونما تعتبر المجانسة ما فى الضمن اذا كان مقصود والدليل عليه أناماليةفىالحيوان | 
| لاتختلف باختلاف اللحم فقد رى فرسين أو نج يتساويان فى اللحم ويتفاوتان فيالقيمة | 
| تفاوتا فاحشاو الييع مبادلة مال عال فاذا كانت مالية اليوان لا تمرف عقدار اللحم لا يعتبر 
۱ ذلك في الييع قبل الدع مخلاف جيع مادم فامالية هنا تختاف باختلاف مقدار الدقيق في | 
| الط والدهن فى السسم والموز ونحو ذلك نوضعه ان للحم فى الميوان وان کات | 
| موجودا حقيقة فهو كالمدوم حکا حتي لو أخذ بضة من لم الميوان لا ياح تناولما عرفنا 
أن مقصود اللحم حاصل البح حکا فلا يمتبر قبله وعلى هذا احرف تغولفىمسئلةالصوف | 
واللبن الجواب قولحم ججيما فانه مال موجود قبل الفصل ألا تری انه مفصل من الجيوان أ 
فیجوز الاتفاع به ومذا لانه لاحياة فى الصوف واللبن فكان الحال فهما قبل الذذبح ود | 
لبح سواء وعلي الطريق الاول هو علي اكلاف كا ذّكره الطحاوى لان مالية الشاة لا | 
مرف عا على ظبرها من الصوف ولا با في ضرعبا من اللبن م لا تمرف مالية الميوان | 
دار للم فان باع لم شاة بالبقر والابل جاز عندنا وعلى قول زفر والشافبی رحمهم الله ۱ 
لا يجوز بيع اللحم بالميوان أصلا لحدبث سميد بن السیب رضي الله عنه أن الني صلى اله | 
عليه وس ہی عن بیع اللحم بالحيوان وروی أن جزورا حر على عہد ایی بكر رضى ال 
تمالی عنه فاه رجل بعناق وقال اعطونی -بذا المناق قطمة من هذا اللحم ققالأبو بكر رضى 
لله عنه هذا لا إصلح ولكنا تقول هما جنسان مخلفان فيجوز بيع أحدها بالآخ رکین 
ماکان دا بي دكا يجوزيع الشاة بابقر والاصل فيه قوله صل الله عليه وسل واذا اختاف 
النوعان فبيعوا كيف شثم بمد أن يكون بدا ید والراد بالنبى عن بيع الحيوان اذا كان 
أحدمما نسيئة فقد ذ كر ذلك في بعض الروايات وبه قول فان السلم فى كل واحدمتهما | 
لا جوز عند أبى حنيفة وتأوبل حديث أبى بكر رضی الله عنه أن ذلك البمي ركان من ابل 
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لا يصلح واذا سا ال حنطة شير وزیت كان باطلا فى تولف ول ووسف 
ومد رما الله تعالى جوز في حصة الزيت لان الفساد وجود الملة الفسدة وذلك في 
الشعير خاصة فان َة الكيل E‏ حرم النماء وف حصه‌اازیت! بوجد ذلك فان | ۱ 
اسلام الكيلفيالوزون یح وبوت او بحسب العلةوليس من ضرورة فساد المد | 
فى حدهمافساد المد فى الا خ رکا لو باععبدا ومدبرا وکا لو باع عبدين فبلك أحدهما یلا ۱ 
القبض لا فد المقّد فى الا خر وأو حنيفة تقول الملة الفسدة للمقد وجدتفي الكل أا أ 
فى حمة الشمير فظاهر وى حصة زیت فقد جمل قبول النقد فى الشمير شنرطا فى قبول | 
المقد فى الزیت لان من جع بنالشيئين في العقد الواحد فانه یکون‌شارطا عليه قبول المقد | 
فى كل واحد مما ولمذا لو قبل العقد في آحدها دون الا خر لا جوز وهذا شرط فاسد 
والسلم فسد بالشرط الفاسد يوضحه أن فساد العقد في الشمير لاشتراط الاجل واشتراط 
الاجل فى المقد والمند واحد فاذا تمكن فيه الشرط الفاسد فسد المقد كلهخلاف بيع القن | 
والذر فالمقد فى الدبر ليس فاسد ولمذا لو أجاز القاضي بيعه جاز ولكنه غير نافذ لحق | 
المدبر وذلات لممنى فيه لاف المقد فلبذا لا تعدى الى الا خر وكذلك لو هلك أحد المبدين | 
فالفسد فوت القبض وذلك لمنى في المالك لافى العقد ونظائر هذه السئلة نذ کر فى باب | 
الببوع الفاسد ان شاء الله تمالي وكذلك ان اسل فوهبه فىفوهية ومر وة لان انس غرم ۱ 
النساء کالکیل و.هذا يتبين ان الطريق ماقلنا دون ماقوله بعض مشاينا رجهم الله لابى 
حنيفة اذا كان الفساد قوب ما عليه وعکن ف البعض تمدی الي مأ بق فان فساد العقد سیب 
الجنسية غير مع عليه وقد سوى بین الفصلين فمرفنا ان الطريق ما قلنا. قال (ولا بأس | 
الفلوس فما وزن لان‌الفلوس عددبة متقارية فیجوز اسلامبا نی کل مکیل أوموزون | 
الا الصغر خاصة فان لاجوز اسلام الفلوس فيه للجنسسية فالفاوسصفرفان قيل اذا كانت | 
الفلوس صف رأوالصفر موزون فینبنی آنلامجوز اسلام الفلوس ف الموزونات فلت الصفر 
موزود ل في المرف لابالثص ولاعرف فيه فى الفلوس الرائحة ألا ترى أنها لاتفاوت ف 
الالية تفاوت الوزن وكذلك لو أسل سیف ف شيء ما بوزن کان جائزا لان السيف خرج | 
ن آن بکون موزوناعادة الا في مدید فانه لا يجوز اسلام السيف في مدید لمجانسة 
دک كل لا خرچ بلمنة من دزن ی أن يلعف الوزوتات الافى أوعهولا 


| بأس بأن يبع إناء مصوغاً بأناء مضوغ من نوعه بدا بد وانكان أ كثر منه فى الوزن 
اذا كان ذلك الاناء لابباع وزنا لانه عددى متفاوت كالثياب وهذا مخلاف أوانى الفضة | 
| والذهب فانه جری فبا ربا الفضل وان كانت لانباع وزنا فى المادة لان صفة الوزن في ۱ 
اذهب والفضة منصوص عليها فلا نیر ذلك بالصنعة ولا مخرج من أن يكو نمو زونا بالمادة | 
والمادة لانمارض النص فأما في المديد والشبه وما آشبه ذلك صفة الوزن اة فى المرف 
فیخرج من أن يكون موزونا بالمنمة وبالعرف وبتعارف الناس بيع الصو غمنه عددآفاما 
بيع فلس الغير عينه بفاسين بير یانما لايجوز لان الفلوس الرائجة أمثال متساوءة قط 
لاصطلاح الناس على سقوط قيمة المودة فما ليكون أحد الفلسين فضلا خاليا عن الموض 
مشروطاق البيع وذلك هو الربا بمينه وان باع فلسا بمينه فلس یر أعيانهما | مجز یس 
لانه لو أجاز أمسك افلس المین وطالبه فلسين آخر أو أسل اليه فلس البن ثم قبض 
ذلك منه لعينه مع فلس اخر لاستحقاقه فنسين في ذمته فيكون الفاس الا خر فضلا خالا 
عن العوض و كذلك لوباع فلسين باعيامهء! بفلس بذير عينه لامجوزلانهلوجاز شبضالشتری 
الفاسين ثم دفع اليه أحدهما فكان ما استوجب في ذمته فيب الا خر له ذبر عوض نما 
اذا باع فلسا بمینه بفسلين باعيانهما يجوز فى قول أبى بوسف وهو قول أى حنيفة رما 
الله ولامجوز فيقول حدرضی الله عنه وهذا نی علي أن الفلوس لاسمین بالتعيينمادامت 
رائحة عند مد وعلى قول| تتمين بالتمين اذا توبات يمجنسها حتى لو هلك أحدها قبل القبض 
| بطل المقد عندهما وید رحمهالله تقول الفلوس ال راثجة عن والاغانلا تتعين فى المقودبالتعين 
كالدراهم والدنائير ألا ترى أنها لو توبات مخلاف جنسما لم تتمين حتى لو اشتری فلوس 
| معينة شا فهلکت قبل التسليم لاببطل السقد ولو اشترى بها جاز فكذلك اذا قوبلت 
يجنسها لان مايتمين بالتميين فالجنس ویر ابلنس فيه سواء کالکیلات والوزونات 
ومالاسين فالجنس وغير النس فه سواء كالذهب والفضة وها يمولان الفارس عددی أ 
والمددي يتعين بالتميين فیجوز بیع الواحد منه بالتی 6 لو باع جوزة جوزتن باعيامهما 
وتحتيقه أن صصفة الفثية فى الفلو س ليست (صنه لازمة ولاهو ثابت باصل الیل دارض 
۱ اصطلاح الناس والمافد ان فد تصحيح السقد ولا وجه لتصحيح ااستد الا بأن تنبين | 
الفاوس وتخرج من أن تکون رائجة تا فيحقبما فيجمل كانه أأعرضاءن ذلك الاصطلاح | 


الاي ع نیقی اناوس إلا سح یم فن ایس من لیا دون 
النفيس وأنه ,روح لعض الاشياء دون البعض وړوج ف مض الواضع وون تعن ارات 
الذهب والفضة فان قيل نحت هذا الکلام فساد فابه اذا خرح e‏ أكون ۹ 
كان هذا بيع قطمة صفر تطمتين من صفر وذلك لايحوز قلنا الاصطلاح فى الفلوس على صفة 
القنية والمدد فيبما في هذه البايمة اعراضا عن اعتبار صفة الفنية فما وما أعرض 0 
| صفة المدد فها ولس من ضرورة خروجبا من أن تکون ثمنافى حمهما خروجا من 
تكون عددية کا لمو زوالبيض فہوعددی ولس تن فبذا باتفاقهما نصير هذه 0 
۳1 بان يشترى شق ةخزبشقةخزهى أ کار ما وزن الانمالاتوزذوانماتذرع كسار الثياب 

ویم ماليس یکیل أوموزون بجنسه بدا ید بجو زکیف ما كان. قال( ولاباس بر برطب 
مثلا عثل‌وان كان الرطب سقص‌آذا جف) وهذمسائل( أحدها )يع ارط بار طب كيلا 
بكيل جائز عند نا وعند الشافنى رضى الله عنه لامجوز زوكذلك الباقلاوعلل في کتاه فقال 
لان بين الباقلتين فضاء ومتسعامعناه أنه لايمتدل فى الدخول فى الكيل حتى لا بنضم لعضه الى 
بعض بل ,تجافي ويتفاوت متدار النجافی فيه فلا يكون اللكيل فيه میار" شرعيا والغلص 

عن الربا ڪون بالتساوى فى العبار الشرعيوقاس يع الحنطة القلية غير المقلية فان المملية 
لا تمتدل فى الدخول فى الکیل لا تقاخ حدث فا بای أو صخور فانها اذا قليت'رطبة 
انتفغت واذا قليت باسة ضمرت وحجتناف ذلك قوله صل الله عليه وسل افر بلق رکیل 
بكيل بكيل والقر اسم للثمرة المارجة من النخل من حين نقد عليها صورتما الى أن ندرك فكان 
ارطب تمر والدليل عليهقول القائل 

وما امیش الا نومة وشرق وتر على رؤس النخيل وماء 
والمراد الرطب والتی فيه ان الرطب أمثال متساوية بدليل بوت حكم الربا فما وقد 

لينا أنحكم ارا لاشبت فى الال مالم بصر أمثالا متساوية وأنما صارت أمثالامتساوية بصفة 
الكيل فکان الكيل فما عیارا شرعياً والاص ل أنه براعی‌وجود الساواة بين المثليزعلى الوجه 
الذى صار مال الربا کا فى المنطة وغبرها وه فارق المتاوة فان المنطة لا مخلق كذلك بل 
| تکون فى الاصل غير مقلوة وتصير مال الربا لك الصفة فتراعی تلك الماثلة وبعد القلى لا | 
| تعرف تلك الائلة وان تساویا فى الكيل اع EE‏ ولا بالقلة ای ۱ 


هذا فاسد فقد جوز ثم بيع المنطة الرطبة بالحنطة الرطبة كيلا بكيل والرطوية صفة حادثة 
بصنم المباد کي (قلنا)المنطة فى الاص لمخلق رطبة ويكون مال الربا على هذهالصفةفاذا پات 
۱ لاء عادت الى تلك الصفة فاذا وجدت الماثلة علي الوجه الذی صارت مال الريا جاز العقد 
| وهی لا خاتق فى الاصل مقاوة حتی یکون هذا إعادة الي تلك الصفة فها فأما بيع الرطب 
باقر كيلا کیل يجوز فى قول أب حنيفة ولامجوزفی قول أنى وسف وشمدوالشافى رجپما 
۱ اله یت سعد بن أبى وقاص رضى اللهعنه أن رول الله صل اله عليه وس سثل عن بيع 
الرطب باكر فقال سل اله عليه وس نقص اذا جف تاوا نم ققال عليه الصلاة والسلاما 
| اذا وني حديث ابن مر رضى الله عنه ان النبي عليه السلام :ہی عن يم الرطب بر كيلا 
وعن بیع لب بالزييب كيلا ثم فى قوله عليه السلام أنتقص اذا جف اشارةالى أنه يشترط 
| واز المقد الماثلة فى أعدل الاحو الوهو ما بمد المفاف ولا يعرف ذلك بالمساواة ‌الکیل 
فى الال فبذا الحديث دلیل الشافنى رضى الله عنه أيضا في السئلة الاولي من هذا الوجه 
| واعتبار الماثلة فى أعدل الاحوال محیح کا في ليع النطة بالدقيق فانه لا جوز لتفاوت بينهما 
| بمد الطحن ولان المقد جع بين البدلين أجدهما على هيئة الادخار وال خر ليس علي هيئة 
۱ الادخار ولا بائلان عند التساوى في الصفة فلا جوز ع اللقلية بغير القلية وهذا حلاف 
| الحو دة والرداءة فالرداءة من نوع العيب والرطوبة فى الرطب لیس عيب فانالعيب ماماو 
| عنه أضل الفطرةالسليمة فأما ما لا خاو عن أصل الفطرة السليمة لا يكون عيبا كالصنير فى 
| الا دی والعدام امقل بسببه وهذا حلاف الحديث مع المتق‌و کل واحد من البدلین هناك 
| علي هيئة الادخار ثم الدیث اذاعتق لا يظبر فيه التفاوت الا شی* بسیر لا عکن التحرز عنه 
| دذلك عف و كالتراب في النطة ودخل أو حنيفة بنداد فستل عن هذه المسئلة وكانوا أشد 
| دا عليه للخالنته المير ققال الرطب لا مخلو إما أن یکون ترا أوليس تر فان كان مر جاز 


۱ 
| 


۱ 


۱ 


| انلصم ولكن الحجة لا تم بهذا المواز أن يكونهنافمما الاک في المقلية بنیر اللية ولكن 
| الحجة لابى حنيفة الاستدلال قوله صلى الله عليه وسل الغر بر مثل كثل بد بيد كيل بكيل 
وقد ينا أن ار اسم للثمرة الارجة من النخيل حين نقد صورتما الى أن تدرك وما يتردد 
علا من الاوصاف باعتبار الاحوال لاوجب نبدل اسم الین کال دمی يكون صبیا ثم شا 
ثم كبلا ثم شيخا فاذا ثبت ان الكل عر براعى وجود المائلة حالة العقد علي الصفة الى دخات 
۱ فى المقد لان اعتبار الما سب المقابلة وذلك بكؤن عند المقد وماكان اعتبار المساواة 
ظ الا نظير الاجودفکا لا بتبر اتفاوت فى ذلك فكذلك فى هذا وقد حققت الساواة 
يينهما فى الكيل فى الال لان الرطويةالتىفى الرطب مقصودة وهی شاغلة للكيل فلا يظبر 
التفاوت الا مد ذهامها بالإفاف فلا يتبينءه أن التفاو تكان موجودا وقت المقد مخلاف 
المنطة بالدقيقفان بالطحن تفرق الاجزاء ولا شوت جزء شاغل للكيل فتبين بالتفاوت يدمهما 
ند الطحن أنهما لم يكو نا متساويينعند المقد ‏ وکذا المقلية بنير المقلية فان بالفلى لابفوتجزء 
شاغل للكيل انما تنمدم اللطافة ای كانت ما النطة منبتة ولا ظبر التفاوت بمد القلي عرفتأأن 
هذا التفاوت كان مو جودا عند المقد ثم صاحب الشرعأسةط اعتبار التفاوت فى الو دة وله 
صل 1 عليه وسل جيدها ورد شيأ سواء واعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة حتى شرط اليد 
بالبد وصفة المودة لا تکون‌حادنة إلصنم المباد والنقاوة بي نالنمدو النسبثه حادث(صنع الماد 
وهو اشتراط الاج ل فصار هذا أصلا ان كل تفاوت ينبنى عل صنم العباد فدلك مفسد لأمقد 
وف المقلوةبغيرالمقاوة والنطة بالدقيق .هذه الصفة وكل تفاوت ينبنى على ماهو نابت باصل 
الللقة من غير صنمالمباد فبو ساقط الاعتبار والتفاوت بين الرط والغر ذه الصفة فلايكون 
معتبرا كالتفاوت بین ال مید والردنی» قال (و بيع العنب باز یب کبیع الرطببالقر)فاما بيع المنطة 
الیو الرطبةباليابسة جوز فقول أبىحنيغة وني قول جد لا جوز و ذکرفی نسخ | 
أبى حفص قول أبى وس ف كقول أَبى حنيفة ر جما الله تمالي وهو قوله الا خر فاما قوله 
الأول كقول محدفاً و حنيفةمر علي أصله وهو اعتبار المساواة في الكبل عند المقد ومد مر 
على أصلهوهواعتبار الماثلة في أعدل الاحوال ها أشار اليه رسول الله صل یه وسل فى 
حديث سمدرضی الله تمالي عنه وذلك لا وجد فالمنطة الرطبة والمبلولة يمد الجفوف واو 
القياس ماقاله آوحنينة ولكن تر کت القياس فى الرطب باقر للحديث و الخصوص | 


CAV) 

من القياس بالا ترلا باحق به الا ما كان فى معناه من كل وجه والنعلة الرطبة ليست ف مى 

| الرطب من كل وجه فارطوبة فى الرطب مقصودة وق لنطة غير مقصودة بل هو عيب 
فلبذا أخذت فيه بالقياس وأو حنيفة قول تأويل المديث ان صح ان اللنى صلى الله عليه | 
| ول سثل عن بيع الرطب بالق نسیشة وقد تقل ذلك فى بمض الروايات وفائدة قوله صلى | 
| الله عليه وسل أيتقص اذا جف أن الرطب اذا جف تقص الا أن بحل الا نجل فلا یکون 
هذا التصرف مقیدا وکان السائل وصيا لبتم فم بر رسول الله ۳ الله عليه وس فى ذلك | 

| تسرف متفمة ابم باعتبار التقفصان عند ال غوف فنع اومي منهعلى طرق الاشفاق لا| 
على وجه ليان فساد المقد فاما الحنطة ا ر 
الله تمالي لمأ قان ولا يجوز عند تمد وكذلك الزيب التقع بامنقع والفر المنقمبالنقم ومد شرق 
بين هذه الفصول وبين بيع الرطب بالرطب فقول هناك التفاوت يظبر إمدخروج البدلين 
عن الاسم الذى :تمد به العقد فلا يكون ذلك تفاونا فى العقود عليه وهذه الفصول تظبر 
۱ التفاوت بعد الجفوف مع ياء البدلين على الاسم الذی عقد به المند فپذا ارف يتضح 
| مذهبه في هذه الفصول ثم ذ کر بيعالمنطة القليةبنی القلية وقد بينا الحكم فيه وأهل 
| الادب طمنوا عليه في هذا اظ ققالوا انما ال حنطة مقلوة فاما المقلية المبعضة بقال قلاه 
| يقلية اذا آشضه ولكنا تقول مد كان فصيحا فى اللغة الا انه رای استمالالموام هذااللفظ 
ف المنطة ومقصوده بان الاحكام لم فاستعمل فه اللغة اتی هی معروفة عندم وماكان 
| خی عليه هذا الفرق ولا يجوز الحنطة بالسويق متساويا ولا :فاضلا الا أن تكون الحنطة 
۱ | کنر ومع السويق فضة أو ذهب فيكون ماممه.فضل الحنطةلا نالصح ةمصو المتعاقدين 
| ومتی آمکن حصیل مقه‌ودما بطریق جار شرعا حمل مطلق كلامهما عليه ويجمل کهما 
| صرحا بذلك کا لو باع نمف عبد مشترك بينه وبين غيرهيجوزالييم و نصرف تسمیةالنمف 
| مطلقا الى نصیبه خاصة وكذا لو قال ارجل أوصيت لك لى يجوز وحمل على ا جاب 
0 ثلث الال لا نه عرف أنه معصوده‌فیذا مثله والاصل فیه قوله تمالی‌ فبشرعبادى الذين یستممون 
اقل فون أحسنه وقل اني صلى الله عليه وسل لا تظان بكلمة خرجت من م أخيك 
۱ السل‌سوءاوا نت مدا انی ار ولو اسل ثوبافوهيا فى ثوب مروى ويجمل من الى اليه ظ 
فضل دراه او متاع 


مخصالثوبالمروىمن کون موی فى فى الروی با كذلك ار أعطاء ۴ 
في حنطة ودعير فمل امضه‌عاحلا ولعضه الى أجل فېو جارلان ماص الماحل منه ان كان | 
لعيئه فهو متفاِضة وان كان غير عينه وكان موصوفا فهو من وما بخص الاجل فبو بيع 
الثوب من مؤجل وهذا لان الثوب مبيم والمكيل اذا کان امینه بکون مبيعأ واذا کان لغير 
عينه وما يقأبله مبيع فهو عن والبيع ثمن مؤجل صمي اذا ان معاوم الوصف ولو أعطاء 
وبا فوهیا في توب فوهی بنسيئة فبو مردود لاه لاوحه لتصحيحه يما مقادضة فان احد 
البدلين لیس عمين ولاوجه لتصحیحه سلا لا نالبدلين من جنس واحد ولاوجه لتصحیحه 
قرضا فان استقراض الثوب لا مجوز فان زاد فيه درها مع الوب الذی عحل أو زاده‌الا خر 
معنو نه درهماعاجلا كا ذلك كله أو جلا كان ذلك فاسد لان الز بادة بيع قصد مپااخراج 
المينمن العققد وادخال الرخص فيه وقدتمذرتصحيم الاصل هنا ذلا مكن تصحیح البيملان 
بوت البیع وت الاصل نکم في ا , دون الاصل لم يكن یما و کذالو 
كانت الزيادة دنانیر أو وبا ,پودیا أوكر حنطة أو غير ذلك لانه بيع الاصل حين أوجبهباسم 
الزيادة عینا كان أودينا و نأسل طماما شيء مما : وزن وزاد مع ذلك دراهم أودنانير أوثويا 
عاجلا فهوجارٌ لان مد فالاص لال اجلة عقابلة بمضه يكون دیا بدین وان كانت الزمادة 
صحبحةهنا فيثئات حكمه فى الزيادة ۴۹ وان حمله مجلا ۱ جز لان الح فيه دين فالزيادة 
من الذى عليه السلم دراهم اودنانير أونويا اوش عأما وزن ن عاجلا فبو جابز وان جعله‌مو جلا 
فبو جاتر ضا اذا كان معلوما فى نفسه لان رأس الال عن من اس مد من زامن 
الال كرد هه الم يه محا وما خص الزيادة يكون يما عن لى أجل معلوم وذلك 
جار ایض فأماذا أ آسل عشرة دراهم كر حنطة ثم ان الس اه اد كرا آخر اوذ فکر 
لا موز ز الزيادة لانه لاعکن جمل الزيادة نا وجعل الدراهم مبيعأفلا بد من أنمجمل زيادة 
فالس فيهوالزيادة فى الل فيه من مسل اليه على سبیل الالتحاق بأصل‌السدلاجو زلان‌عقد 
۱ الس جوزخلان القياس لاج ةالناساليه ولا حاجة له الي الزيادة بل حاجته الى اقرا امن 
امال فلا جرم الزيادة فى رأس ال عل . سبیل الالتحاق باصل المقد جائرة فى احالس ۰ قال 
( وان سل طعاما فى ثياب مختلفة أو فى أشياء » ن الوزنيات غتلفة ويسم رأس مال کل‌صنف 
A‏ )فى قول أبى حنيفة رجه اف ناء على لفق اشر تراط اعلام در رأن الال نبا | 


شان لد تق حرو ديق ياهولابأس أن ب د ی الا لا لنوت 


۱ فى الثشاة الحية نونکات بل ال رو سرن الحم e‏ 
| مذبوحتين قد سلختا شتراهمارجل بشاة مذوحة | نسلخ کان ذلك جا أيضا لان الثل 
۱ من لحم الشاة عقابل. ٠‏ من الشاتين والباق ن لم الشانین بازاء الحلد والسقط فحوز ذلك ۱ 
| وحمل مطاق كلامهما عليه لتحصيل مقصو ده ا ولو كانت الشاة لبس معبا جلد كان ذلك | 
| فاسد" لان العمد اشتمل على اللحم فقط من الجانيين واللحم‌موزون فاذا وحدت المنسية 
| والوزن حرم التفاضل قال (ولا بأس بكر حنطة وکر شمير بثلاثة أ کرار حنطة وکر شعير ۱ 
| بدا بيد) فتكون حنطة هذا بشعيرهذا وشمير هذا حنطة هذا عند نا استحسانا والقياس أن 
۱ 1 جوز وهو قول زفروالشافی‌رجهما الله و کدلك لو باع مد عجوة وزيب عدی عجوة | 
أوذ زي بأواعدينارً ودرهما يد رهمين ودنارینفما اذا باع درا جیدا ودرهما ز زيفا درهین 
| جيدين جوز عند بتارم الله وعند الشافى لايجوز وكذلك لو باع ديار نيساوورياأو 
دنارا هروا بدينارين نسابوريين أوهرو ین‌وهذا بناء على الاصل الذى تقدم‌فان عندالشافنی 
| رحمه الله للجودة قيمة فى الاموال الرنوية عند اللقابلة جنسبا فاغا ينقسم الدرهمان اليد ان 
على الميد والزيض باعتبارالقيمة فيصيب اليد أ كثر من وزه والزيف أقل من وزئةوذلك ربا 
وعندنالا قيمة للجودة في الاموال الربوية عند المقابلة يحنسها فالمقابلة باعتبار الاجزاء ومجوز 
العقد لوجود المساواة ف الوزن علا وله صلى الله عليه وسل الذهب هب ثل بثل والفضة 
بالفضة مثل عثل بد ليد ووه صل یه وسل جیدهاورد يثباسواء وأماالكلا »فى الفصل 
نی فوجه القاس فيه انالعقد متى اشتم ل على أعواض من أجناس مختلفة قم البعض على 
البعض باعتبار القيمة کا لو باع عبد أوثوبا جارية وحمار وهذا لان الانقسام یکون على وجه 
يمتدل فيهالنظر من ال انين حال اء المد وحال انفساخه فى البعض يعارض واعا یکون 
فك في الاتقسام باعتبار القيمة وأا فيصر ف انس الى خلاف الجنس تضرر أحدهماعند 
۱ انفساخ الممد فى البعض بعارض والدليل عليه انه لو باع قفيز تمر يقفيرى تر لا جوز ولا يجمل 
المّر من كل جاب يمقابلةالقوىمن الاب الا > خرولو باع منامن لم بنوی لحم لابجوز ولا | 
۱ لاحم ن كل جاب ال المظم من باب ال خر حت يجو زولو اشترى مد بالف | 


2)١6.( 


درهم لسيئةتم E ١‏ ن البائع مع عبد آخر بالف و خسمالة لا بجوز ند فالشتراملانه اشتری ۱ 
۱ مابرع اقل مما باع والصحييح المد هنا عکن ان جعل عقابلة العبد الاول من الثمن الثانی 
۱ مثل ان الاول والسباقى بازاء الا خر ومع ذلك اعتبرالا قسام بالقيمة فیذا مثله بدل عليه 
ان فى الا موال الربوة يصرف الجنس الى المنس لا الى خلاف ال جنس فانه اذا باع و 
۱ وعشرة شرب وعشرةإشرط قبض الدراهم فى الجلس لانه يجعل صرفا قحق ق الدراهم ووحه 
١‏ | الاستحسان الاستدلال وله صلى الله عليهو سل فاذا اختاف النوعانفپیموا كيف شثم دمد 
| ان يكون ۳ بيد وقد اشتمل العقد هنا على : وعين ختلفین فيابئى أن جو زالمعد كيف شاء 
1 التماقدان والمعنى فيهمابينا اننحصيل مقصود التعاقدن ممكن لطر بق شرعى وهو صرف 
۱ لجنس الىخلاف المنس فيجب المصير اليه ومجمل ذل ك كالمصنر حه وهذا لان الاتقسام فى 

انار الماوضات باعتبار القيمة لیس عقتضی المقد بل للمعاوضة والاوات اذالیس صرف 
الببض أولى من البعض فيعير الاتقسام والتوزيمباعتبار القيمة للمماوضة وذلك غير موجود 
أمنا لا لومرف الجن الي الجنس فد المد ولو صرف المنس الي خلاف انس صح 
العقد ولاءماوضةبين الما والفاسد فال مار مشروغ باصله ووصفه والفاسد مشروع بأصله 
0 حرام بوصفه فاذالم نتحقق المماوضة على وجه الساوات لايصار الى الا تسام باتبار القيمة 
ولکن رجح ماهو مشر وع *ن “نكل وجه عل ماهو مشروع من وجه دولوجه جلاف 
التوىمعالتمر فالتمر والنوى كله مكيل من جنس واحد ولو صرح لصرف اتر الى وی 
یز اد وكات المظم مع الم لاه مركب فیه خلة كالنوى في التمر فناذا کان عند 
۱ التصحيح لا بصح المقد فعند الاطلاق لامحمل عليه أيضًا فاما مسثلة العبدين ( قلنا ) فصل 
المعاوضة ستحمق هناك لان جبات الجوازانکثر فانه ان جمل عقابلته مثل لمن الاول جوز 
وكذلك انجمل عتاباتها كثرمن امن الاول فلكثرجباتالإواز بتحقق معن المعاوضة وجب 
المصي الى الاتقساءباعتبارالقيمة وهنالاوجه للجواز الا واحد وهوصرف ال جنس الى خلاف 
| الجنس بو ضحه ان شرط الموازهناكا زلا .يكو ن الثمن ان قل‌من الثمن الاول فكأ نهما ولو 
صرحا ببذالم بصرمقدارااشن معلومافلا جوزالمقدفان قبل الماوضة هناتتحقق أُيضا فانه اذا 
| جمل الد راهم عقابلة الديثارين مجوزوان جمل نمف د رهم والنصف البانى عقابلة الدينار 
وت رات 0 عمابلة نصف الد نارولباني : عقا رد درمو ون واصف جوز مز أبن ند ۳ 


۱ ولکی‌مذا صرف الس الى خلاف ال ادنا نا اله لاوجه اواز هنا الا 
| هذا الطريق فكيف مايشتغل به لاخرج به الطريق من أن يكون عينا واذا اتشری وا 
| | وعشرة شوب وعشرة(قانا)هناك المقد حح من غيرأن بصرف الجنس الى خلاف ال جنس 
| | فان اقبض نی علس ثرطبقاء «المتّدصحيحالاشر طالانمقاد صعيحا وحن انماصححنا هذالتصحيح 
| المقد لاللبتاء صحیحافلا يلزم ٠‏ قال (و ان اشترى قفيز حنطة بنصف قفي زهو أجودمنهفلاخيرفيه) 
لاه لاتية 4 ایرد 2 8 زا نسف تفن ولت ال خر خال من الموض 


0 


| الکو نامكلا 3 ما 1100010 نصف قفيز 5 
۱ | فها دونه ولا يا سيان شتری الكفرى عا بناسب‌من‌التمر ندا بيد لازال کفری ليس تمر 
| ولایکال أيضا ولاخير فيه اذاكان الکفری اسثة لاه محبول فيه الصغير والكبير وهو 
| عددى متفات فان آحاده ماوت فىاماليه .قال (ولاخير فيالتمر بالبسراثنان بواحد 1 
سر عم و لان سر علي مابينا ا النمراسملتمرة خارجةمن النخل من 

| قد صووتيا الى ان ل التمر فلا يكون مرا ۳ ۱ 
| فى كل صنف من صنوف التمر فلا خير فى بعضه يبعض الامثلا بثل بدا بيد ولا خير في 
انيبتاع حنطة مجازفة محنطة مجازفة و كذالك كل مكيل أو موزون لان المساواة فى القدرشرط 
۱ | لو از العقد اذا صارت الامو الأمثالا متساوية و عندالبيع محازفه لا نظبرالساوات فيالقدر 
| | فلا جوز المقد. ال (فانتبايم صبرة لصبرة ة مجازفة ثم كلنا , مد ذلك ف کانتا متساويين ل جز 

أ المقد عندنا) وقال زفر جوز لان ماهو ثرطال مواز وهی المالة قد بين ال هکان موجودا 
| وان لیکن معلوماللمتماقدين خازالمقد 6لوزوجت امرأة فسبا من رجل وهناك شاهدان 
۱ | يسمعان كلامبماو المتعاقدان لا سلان ذلك كان التكاح ارا وحجتناني ذلك انالعتبر لحواز 
| اند العلم بالمساواة E‏ ذلك كان الفضل معدوما موهوما وما هوموهوم 
| الوجود يجمل کالتحقق فا بنی أمره على الاحتياط کا في المموبات التى نندری؛ بالشببات 
| ولان باب الربامبنى عي الاحتياطفالفضل الوهوم في هكامتحةق وكذلك لوباع المنطة با 


| وزنا وزن لامجوز لان الحنطة مكليلة فشرط الواز فما المائلة الكيل وبالساوة فى الوزن | 
۱ إلا AE A N E E OE‏ 


3 كك 


فىمسئلة علةالر منعلل ف مسئلة بيع المفنة ا جاز ۳ من الفنة ۲ 
فما عند مقابثتبا مجنسبالان سقوط قيمة المودة باعتبار كون الال من ذوات الامثال والماثلة | 
بالسيارولا مميارالحفنة خلاف القفز فزد على هذاالكلام مسئلة النصب وهو أنيقال لاقيمة | 
للحودة من امه أبضاحتى اذا غص ب حفنة من حنطة وذهبت جوا عنده فاستردها ۱ 
صاحبپا لم يكن له أن يضمن الناص النقصان لانا تقول لاقيمة للجودة منها لانبا موزولة ‏ 
لا لانبا مسكيلة وكا ان اعتباربالكيل سقط قيمة الجودة فسكذالك باعتبار الوزن الا ان | 
الشرع أسقط اعتبار الوزن في الحنطة فى حكم ابا حيث نص علي امائلة فيه كيلا وله | 
صي التهعليه یل المنطة بالمنطة كيل بكيل فلذا جوزنا بيع الحفنة بالحفتتين وم جمل للجودة | 
بن المننائية فى القصب لان موزوة 6 جوزا الال في مره بذ کر الوزن. قال (ولا | 
خير في شراء افر علي راس النخل بالغر كيلا أو 0 عندا) وقال الشافى مجوزشراه 
القر علي روا س النخل بتمر محذوذ على الاارض خرصا فها دون خسة أوسق ولا يحوزفما | 
زاد على خمسة أوسق وله فى مقدار خسة أوسق قولان وحجته في ذلك حديث أبىهريرة | 
رضى الله تملی عنه أن اني صلى الله عليه وسل نمي عن امزابنة ورخص ف العرايا وهی 
أن نباع خرصا فما دون خخسة أوسق والدليلعل ان المراد بالمرابة التى رخص فمارسول 
اله صلی الته عليه وسل مات قول زيد بن ثابت رضي الله تمالی عن فانه لاسثل ماعرايا كم ْ 
هذه قال ان الرطب ليأتتينا ول يكن فى أبدبنالمد بتاعه به وعندنا فضالات من الفرفرخص 
نا رسول اله صل الله عليه وسل أن بقباع مخرصها تمرا فنأ کل مع الیاس الرطب ولان ما | 
علي روس النخل لا بتأنی فپا الكيل اقا E‏ الكيل للحاجة سير 
مخلاف مااذا کاب موضوعين على الارض وهذه الحاجة في القليل دون الكثير والتفاوت 
مع الوص اعد م أو تقل ف القليل ويكثر فى الكثير والفرق بين التفاوت الكثير والیسیر ‏ 
ل ابرع سل حت آداید ندخل ف الكيلين مجمل عفوا خلاف مازادعل ذلك وحجتنا | 
فی ذلك قوله سمل الل عليه وس ارف رکیل بکیل وماعلي روس تخل تر فلا يجوز | 
كلا يکیل وهنا المدیت ٥ا‏ وم ی الختلف | 


4۳) 


ا ا الم الت ا 


| به ونهى رسول الله صل الله عليه وسل عن احاقلتوالز نام الحنطة‎ As 
فى نبا حنعة والازابنة بيع الفرعلى رؤسالنخل بال رسترصاً وأما المرية الى فما الرخصة قوله أ‎ 
ورخص ف المرابا هى المطية دون ال بیع قال صلي الله عليه وسل لاخراصينحققواني ار ص‎ 
ی ان ل ا التخفيف لسبب البيع بل سبب‎ 
العطا وقال القائل شاعر الانصار‎ 
لست بسيها ولا رجبیه  ولكن عرايافى السنين الحوائم‎ 
والافتخار بالعطاء دون البيع وتفسير العرية أن مهب الرجل مر مخله من دستانه لرجل‎ 
م بشق على العرى دخول العرى له في بستانه كل بوم لکون أهله فى الإستان ولا برضي‎ 
من نفسه خلف الوعد وا( رجوع ف الهسة فيعطيه مکان ذلك کر دود باتارس ليدفم‎ 1 
الضرر عن نفسه ولا يكون خلفاً اوعد وهذ ندال الوهوبإيصرملكا للدرهوب‎ 
له ما دام متصلا ماك الواهب فا بسطیه من الفر لایکون عو) عنه بل هبة مبتدأة وانما‎ 
سمى ذلك بيما مجازا لانه فى الصورة عوض نعطيه للتحرز عن خلف الوعد واتفق ان ذلك‎ 
كان فبا دون خسة أوسق فظن الراوی ان الرخصة مقمورة على هذ فق لکا وقم عنده‎ 
والفياس معنى فى المسئلة لانه باع مكيلا عكيل من جنسه فلا يجوز لطريق الخرص 6الو‎ 
كانا موضوعين على الارض أو كانا على رؤس النخيل وکا فى ساز المكيلات من الحنطة‎ 
والشعير فانه لو باع الشعیر التحصل بشعير مثله نطر بق‌الخر ص لا جز و كذلك الحنطة والشافي‎ 
لامجوز ذلك ف الحنطة لنبین(آحدها)ان شراء الحنطة فى سخبلها بالدراهم عنده لا يجوز‎ 
لانه شراء مالم بره خلاف الث مير فانه ظاهر مرف (والثاق)أنة ۵ بيع مطعوم عطوم‌من جنسه‎ 
قال (ولا باس بشراء فضل الحنطة حنطة‎ ٠ مرف التساوى يينهءا يف المعيار الشر عى‎ 
ار ریاد ان بكرن نه ان انز ایس عکیل ولاموزونانغاهو عاف الدواب‎ 
عنزلة الحشش شيش ثم بيع الزرع الا ت قبل أن يصير منتفما به لا مجوز سواء باعه بالتقد أو‎ 
لغيره لان البيع مختص بمين مال متقوم والزرع فى أول مايبدو قبل أن لصير منتفما نه‎ 
لا یکون مالا متقوما اما بمد ما صار منتفما به عيث يعمل فيه المناجل ومشافر الدواب‎ 
جوز ببعه لانه مال متقوم »تفع به فان باعه بشرط القطع أو مطلة) جاز لان مقتفي مطاق‎ 
رط القطع سواء وان باعه شرط قرف رنه سي‎ E 


۱ درك فلا خير فيه لان اکان ال ني ازاك سي اسل ذو ابرةمشروطة ی ۳ 
| البيع وان لم يكن تقابلها شيء من البدل فبو اعارة مشروطة فى العقد و کل واحد منهما | 
مفسد للعقد وان اشتراه مطلقا م تركه الى وقت الادراك فان كان التركباذن البائع ف فالفضل ۱ 

۱ الیب للمكترى لاه تبع عله ناف ره وان ان ارك بي ان الا یمد | 

| إل هل 4 كس خیث فا غاصب الارش وازباده نا حملت قوةلا بش ۱ 

| فکان زامن فصب أرضا وزرعبا فعليه أن تصدق بالفضل ۰ قال (وان استأجر الارض | 

مدة معلومة بأجر معلوم لبترك الفضل فا فذلك جانز ) لان استثحار الارض میج اذا 

كان المستأجر تمكن من استيفاء من والقكن هنا موجود لاشتغالبا بزرعه عمی ۳ 

وصلت منفعة الارض الي زرعه فصار ان زرعه استوفي منفعة الارض وان استأجرهاالي | 

وقت الادراك فبو فاسد هال المقودعليهوقد بتقدمالادراك اذا تمجل ار وقد يتأخر ۳ 

طال البرد ونه اج امثل لاه استوف فى النفعه محکم عمد فاسد ولا يجاوز به ما سمى 

لانمدا م القوم في الزيادة م رفع من الئل مافرم فيه وتصدق بالفضل لاه حصل محكم| 
عمد فاد فتمكن فيه : نوع خیدث» ٠‏ قال (ولا ا بأن يتاع زرع المنطة بعد ماأدرك لغير | 
المنطة عندن ) وعند الشافمی لا يجوز فى أحد القولين لاه اشترى ما ره وهی فى 
»وطمه ان‌شاء اللهتعالى ٠قال(واذا‏ کان الغىء مما بکال أو وزن بين رجلينوهما نوعانفاقتسماه 
محازفة فأخذ أحدها أحد النوءين والا.خر النوع الا خر إغير كيل وأخذ كل واحدمنبما 
نصف نوع مجازفه فبو جائز اذا اصطلحا عليه )لا ما حاسان مختلفان والمعاوضة عند اختلاف 
ال س دا بيد يجوز كيف ما كان وکل واحد ممما بأخذ نصف النوع الذى أخذهبتقدم 
ملكه والنصف‌الا"خرعوضا عمار که اصاحبه ءن تصيبه ف‌لنوع الا خر و بالخ بالشعير 
ازفة محوز. قال(ولامجوز شراء اللبن فى الضرع كيلا ولامجازفة بدراهم أوغير ذلك آهی 
اني صلي اله عليه وسلمء ن الغرر والغرر مایکون مستور الماقبة ولابدرى أن ماف الضرع | 
رم آودم أو لبن ولان بیع مختص امین مال متقوم بنفسه وین في الت رع : منزلة الصفة | 

2 في الميوان ولایکون مالا متقوما بنفسه قبل الب وأوصاف الميوان لاثقبل البيع كاليد | 
]ود جل ولان اللإن يزداد ساعة فساعة وتاك الزيادة لايتناولم ابيع واختلاط المبيع بالیس | 

| من ملك الا على وجه فر یه بعل يعم تكن النازمة ای الم 


لان الشترى يستعصى فى الب والبائع يطالبه بترك داعية لین وكذلك بيع أولادها فى 
بطونها لاتجوزلممنى الفرور وانمدام امالية والتقوم فيه مقصودا قبل الانفصال وعجز البائم 
عن تسليمه واستدل بنهى رسول الله صي الله عايه وسل عن ليع حبل الخبلة مهم من‌بروی | 
بالكسر المبلة فيتناول بيع الجل ومهم من بروى بالنصب البلة فيكون ااراد بيع ما حمل | 
هذا الل بان ولدت الناقةتم حبلت ولدها فالمراد بيع حمل ولدها وقدكانوافيالجاهلية يمتادون 
]| ذلك فابطل ذلك كله رسول اله صل الله عليه وسل يميه عن بيع الضامین والملاقيح وعن | 
ليع حبل الحبلة قبل المضامينمانتضمنهالاصلاب والملاقيح ماتتضمنه الارحاموقيل على عكس | 
هذا المضامين مانضمه الارحام واللاقیح مانضمه الاصلاب وكذلك شراء أصوافبا علي 
ظبورهالان الصوف قبل الزاز وصف للحیو ان ولیس عالمتقومفى تسه ولان النازعة يدما | 
سکن في التسليم فان الشتری يستعصى فى الجزاز والبالع بمنمه من ذلك وعن أي بوسف 
ره الله أنه جوز ذلك لان الصوف عين مال ظاهر وقاسه يديع قواتم الملاف وذلك جار 
والفرق يما على ظاهر الرواية ان الو فى أغصان الشجرة یکون من رأسبالامن أصلبافلا | 
مختلط ملك البائع بلك الشتری وأما المو فى الصوف يكون من أصله وذلك يتبين فها اذا | 
حصب الصوف على ظبر الشاة ثم تركه حتى نا فا عص وب يكو نعل رأسهلافي أ صلهفيختلط | 
ملك البائع علك المشترى مع أن ما.يكون متصلا محيوان فبو وصف محضخلاف ما يكون | 

متصلا بالشجرة فپو عين مال مقصود من وجه فيجوز یمه أذلك .قال( وکل شىء اشتراء أ 
| من امار على رأس الشجر بصنف من غيره بدابيد فلا بأس به وشراء القار قبل أن تصير | 
متفعا,مالامجوز) لانهاذا كان بحيث لا یماح لتناول بنى أدم أو علف الدواب فبو ليس بعال | 
|| متقوم‌فان‌صارمتفعانه ولكن! بد صلاحه مد بأن كان لابأمن الماهة والفساد دابهفاشتراء أ 
بشرط القطم جوز وان اشتراة بشرط البرك لامجوز وان اشتراه مطلقا يجوز علدنا لان 
۱ مطلق العقّد بقتضى تسام المقود عليهفي الال فبو وشرط القطع سواء وعندالشافیی جوز | 
هذا لد ای الننى صلى الله عليه ول عن بيع المارحتی ,بدو صلاحبا أو قال حت برمی | 
أو قال حتى تومن العاهة وتأويله عندنا فى البيع بشرط الترك بدليل قوله أرأبت لو آذهب | . 
الله تما القرة بما يستحل أحدك مال أخيه السل انما توهم هذا اذا اشتري بشرطالارك | 
|| الي أن يبدو صلاحبا أما اذا اشتراها بعد مابد اصلاحبا الا أنهالم ندرك بعد شرط القطع 


۱ 


جوز وكذلك معا وی مر بأن تقطمر فى المال عتتضي مطاق لد ومند الشافی رجه | 
| الله ركبا الى وقت الادراك لانه هو ااتسارف دين الناس ولو اشتراها بشرط الثرك | 
| فالعقد فاسد عندنا جائز عند الشافی رجه لله لاله متعارف دين الناس ومن الشرائط في | 
۱ | المقود مامجوز المر فك اذا اشترى نملا وشرا كين بشرط أن محذوهاالبائم ولكنانقول 
| ان كان عقابلة منفعة الترك شىء من البدل فهذه اجارة مشروطة فى الببع وان لم يكن فهى 
| اعارة مشروطة فى البيم وقد ورد لشرع هی عن ذلك حيث نهی رسول الله ىال عليه 
وسل عن صفقتين في صفقه وعن بیع وشرط وعن بيع وساف وكل عرف ورد لس 
| بخلافه فو غير معتبر م ان امار على روس الاغحار تزداد وهده ال بادة حدث من ملك 
۱ البائم ١‏ لعد بیع ذكانه ضم المعدوم‌الىالموجودواشة ,اها فكان باطلا وفصل النعل مستحسن 
من القباس ولا تمكن في ذلك الشرط شراء المدوم فاما اذا بناهى عظم امار وصار 
حيث لا بزداد ذلك ولكن ۸ بنضج فان اشتراه بشرط القطم أو مطلفًا مجوزوان اشتراه 
| شرط الترك فى القياس المتدفاسدوهی قول أن حنيفة وأبى بوسف رحیما الله لما قلنا وجوز 
| مد المتّد نی هذا الفصل استحسانا لانه شرط متعارف ومدة الترك يسيرة وقد تحمل 
اليسير فا لا تحمل فيه الكثير مع أنه لا يؤخذ لازيادة من ملك البائع بمد هذا ولكن 
| الشمس تنضجه بتقدير الله وبأخذ اللون من القمر بتَدير الله والطم من الكوا كب يتقدير 
الله فم ببق فيه الا مل الشس والقمر والكواحكب فلبذا قال مد أستحسن أن أجوزه 
مخلاف ما قبل ان يتناهى عظمه فان اشتراه مطلق ثم ترك الى وقت الادراك فوع قياس 
ما قدمنا من الفصيل في الفصل الا فى فصلين( آحدها) ان هناك لواستأجر الارض مدة 
معاومة جوز وهنا لو استأجر الاشجار مدة معلومة لا مجوز محال لان استئجار الارض 

بالدراهم صمي واستتجار الاشجارلا يجوز حال(والثای) ان هناك لو استأجر الارض الى 
وقت الادراك يلزمه أجر الثل ولابطيب له الفضل وهنا لا يلزمه ثي من الاجروبطیب 
له الفضل لان استئجار الاشجار لا يجوز له محال فلا تقد القد عليهما فاسدا أيضا وبدون 
اننقاد المقد لا جب الاجر واذا صار المقد انوا بق عرد الاذن والترك متىكان بأذن أ 
| البائع فافضل يطيب ب له ولم بذ كر فصلا آخر فى الكتاب وهو مااذا مار إعض الار 
| منتفعا به 5 أببض بعد او يمر منفم ب ول بخرج البمض أو يمر 1 


كالتين و حوه فاشترى الكل فظاهر الذهب أن هذا العقد لامجوز عندنا خلافا لك فانه 
قول وجود صفة المالية والتموم في شى' ما هو اللقصود حعل كوجوده فى الكل لاحاجة 
الى ذلك کا ان فى باب الاجارة مجمل وجود جزء من المنفعة كوجود الكل فى حت جواز 
امقد أومجمل ما خرج أصلا ومالم مخرج منهجعل نبا لهفى حق جواز المقد لتعامل ااناس 
ولکنا قول جع فى العقد بين امد وم والوحود والمعدوم لا تقبل ابيع وحصةالموجود من 
البدل غير معلوم فلا يجوز العقد وجمل الم‌دوم حقيقة موجودا حکا للضرورة وذلك فما 
لا قبل العقد بعد الوجود حقيقة فأما امار تقبل المقد دمد الوجود قال رضی الله عنه وکان 
شيخنا الامام شس الا ة فی مجواز هذا الببع فى القار والباذمجان والبطيع وغير ذلك 
وهكذا حكى عن الشيخ الاما م أبى بكر مد بن الفضل قال أجمل الوجود أصلا في لد | 
وما حدث بعد ذلك تما قال احا فيه لتعامل الناس فانهم تعاملوا ب يم كار الکرم مهده 
الصفة وهم فى ذلك عادة ظاهرة وفي نزع‌الناس عن 3 حرج بین i ٠‏ وراد 
روا فى هذا عن مد وهو فى بيع الورد على الاشجار فان الورد مثلا حق ثم جوز الببع 
في الكل مطلقا بهذا الطريق قال الشيخ الامام ولكن الاول ءندی اصح لان المصير الى 
هذا الطر یق عند حنی الغرورةولاضرورةف الباذجان والبطيخ فانه‌عکنه ان ام اونا 
حتى یکون ماحدث من ملك الشتری له وني الا ركذلك فانه عکنه ان يشترى الوجود 


التتفع نه ببعض ال يؤخر القد فبا بتى الى ان إصير متفعا به أو يشتري الوجود مجمیع 
من وحل للبائع ان ينتفع ما حدث فیحصلمصودها بهذا الطريق “قل وان اشتری 
طعامابطمام مذله فمحله له ور كالذى اشتری و بض حت افترقا فلا ا به عندنا)وقال 
الشافى ببطل ابيع والتقادض فى اجلس فى بيع الطمام بالطعام من جنسه أو من لاف 
جنسه ليس شرط عندنا وقال الشافىهوشرط عندي واستدلوا واه صلي الله عليه وسل 
فى الاشياء لار امة بدا بيد والراد به الفيض ألا تری ان هذا الافظ فى الذهب والفضة | 


أفادشرط د ابض ثم قل 6 ۳1 الحمدث واذا اختلنا النوعان ېبوا کف شنم | ۳۹ ا 
یکون د دا بدوهذا تصرف الى جيم ماسب قثم فوم منه فى بيع الذهمب والفضةشرط لقبض | 

في الجلس فكذلك في الاشياء الار لمة ولان العمقد جمع سن ۳ لو قوبل کل واحدہ ما ۱ 
جنسه. عینا کر التفاضل بد‌ما فيشترط الق ليطن فيهفى الحلس ا الذهب ع 


لان بالاتفاق محر النساء هنا نا مع اختلاف لجنس ولاس ذلك للتفاوت فى الالية لان حقيقة 
| التفاضل عند اختلاف ا نس يجوز فعرفنا ان حرمةالنساء لوجوب اقبض ف البل ولا في 
۱ سل طريقان (أحدهها )ان الفبض حكم للمقدفلايشترط انبم کات فاته جوز ان | 
| تأخر عن حالة المقد مخیار شرط أو حوه وهذا لان حکم الي بمقبه ولا شرن به واء ۱ 
| قترن باك رن طه والقبض فى كل بيع نا يستحق بلقد فیکون حكم ااستقد لا شرطه | 
وساعات الجلس نجل كال ال فيا هو شرط الد ذم في اک لس ال وم 
| لعده توا وعدا دن المت فان اي فرع ا شترط. هناكعندنا و 
۱ | يشترط التمسين لان التعين شرط العقد بدليل نهى اني صل اله عليه وس لعن کال بالعالى' | ۱ 
۱ ۱ والنقود لاتنمينف المقود فكان اشتراط القبضلاتمین‌ولیسأحد البدلين في الصرفبأولى | 
| منالأخر بهذا . شرطنا القبض فما لامین وفی باب الس شرطنا ابض في رأس الا لتمین | 
| | حت لايكون دنا بدين ولكن مهو ال فيه مؤجل فلا يشترط امین فهجقفي ‏ 
دنم قد برد عقد الصرفوالسلم علي مین بلتعيين الا أنه شق على كل اج معرفة ما | 
| تعينومدرفة مالا تمین فان م الشرع اسم الصر ف والسلمقام عدم امین البدلين تير | 
| علي الناس والطريقة (الثانية) ماعلل في الكتاب وقاللانهحاضر ليس له أجل وممنى هذا أن أ 
| المحرمة باعتبار فضل في المالية حقيقة أو حكا باشتراط الاجل وذلك لا بوجد هنا فالنجار أ 
لا فصاون فى الالية بين المقبوض في المجلس وین غير الّبوض بمد أن يكون حالا واذا 
لم تمكن فضل خالی عن المقابلةكان العقد جار کا فى بيع المبيد والدواب يجنسه أو سير 
| جنسه وأما الصرف والسل فقد اختصا باسم شرع واختصاصپما باسم لاختصاصهما حکم 
قتضیه ذلك الاسم وهو صرف ماني بد کل واحد منهما الى بد صاحبه بالقبض فی الجلس 
۱ ولهذا اغرطنا ذلك مع اختلاف ابلنس والسلم أخذ عاجل با جل فشرطناالتعجيل ف أحد 
| البدلين عنتفي الاسم وقد ۳۹3 د حکم العقد من اسمه كالكفالة وا و الة والشکاح فاماهذا 
لبي کار الببوع فيالاسم وکلواحد من الموضين فيه من باتعيين فيكونحكم المقدفيه 
۱ | استحقاق التسليم لا وجوب القبض ف ا جل س کا فى سار البيوع وقد يبنا في أولالكتاب 
| ان امراد من قوله صلي الله عليه وس بدا بيد أى عين بمین لان لین بالاشارةباليدما أن ۱ 
راصنا نت کرد که SC‏ سه هی دالی | 


۱ 


| بد فیا لب بد عرفا له خزلة قوله عين بين وأما ی البد بالمبدبن وشوب باون 
خائز دون القبض ف المجلس لاا ران عن من م2۳ ی راوتا 
لاهما فترقان عن عين بدين وذلك جار ولو شرط فيه أجل بوم فى العي نكان فاسد" لان 
| لین لا تقبل الاجل فالمقصود بالاجل أن حصل فى المدة فيسلمه وذلك في المي نلا.تحةق 
ولانه منفعة فى اشتراط الاجل في العين لا دا يد لا بسقط فيه بالتعرف مد أن كان 
ملوك لنيره بالمقد لان الاجل لا عنم الملك ولكن فيه ضرر على المشترى من حيثةصور 
بده عن الین الى مضى الاجل وجوازالشرط فى العقد الانتفاع به لا لضرر بغيرهءقال(واذا 


| اشترى طعاما بطعام مثلهواشترط آحدهبا على صاحبه أن بوفیه طعامه فى منزله لم جز) لان 


شرط المساواة عند الحاد الجنس ثابت بالنص وبهذا الشرط متمكن في أحد الجانيين فضل 
وهو منفمة الجل المنزله ليوفيه فيهقتنمدمبه الساوةوان كان اشتراه يفير جنسه بان اشتراه 
خارجا من‌الصر وشرط أن بوفيه فی‌منزله فى الصر فالمقد فاسد أيضياً لان وجوب التسليم 
امد فى الوضع الذی فيه العتود عليه فالشتری علك نفس المد وهو عين فاذا اشرط 
شه بش علي البائع فسد به امد کا لو شرط أن يطحنه وا نکان اشتراه في الصر 

وشرط آن محمله الى متزله فالءقد فاسد فان‌شرط ان وفيەفی ا فاسد ١‏ 


.وهو قول مد وفی الاستحسازهو جائز وهو قولأبى حنيفة وأبى وسف رهما الله تعالى 


وجه القیاس ما ينا ان بنفس المقد صار المبيع ماوكا المشتزى ف الموضع الذى فيه المقود 
عليه فی اشتراط تسليمه فى مكان آخر شرطه منفعة لا قبضه المقد فان کان عقابلها ثىء 
من البدل فهى اجارة مشروطة ف البيع والافهى اعارة مشروطة فى بيع وذلك سد ابيع 
کالو اشتراهاخارج الصر أوكان الشرط بلفظ الل وانغا استحسن أبو حنيفة وأو وسف 
للعرففان الا نسانيشترى الحطي فى الصر ولا يكترى داءة أخرى لتحمله الىمنزله ولكن 
ام هو الذى كلف لذلك وما كان متمارفا ولیس في عينه نص ببطله فلقول مجوازه 
واجب لاف لزع عن العادة من حرج بين ومثل هذه العادة لا نوجد خارج المصر بل اذا 
اشترى النطة أو الحطب خارج الصر فالشتری هو الذى تکلف الجل ذلك وضه أن از 


| واحي الص كناحية واحدة حتی أن قيمة ما له سل ون لا حتاف فى واحی الصر 


| خلاف الصر مع القرية ققیمتهافی المصر أكثر من تيمها خارجالصروماکانذلتالا لان 


Ce 


ااشتری هو الذي تکلف. بالنقل أمهذا الاستحسان عند عض مشاختا رجهم الله تال فى في | 
(م4ظ ال والاشاء سواء وقالوا لاه ارق‌خصوصا نی لسان الفارسية ون أن 0 ۱ 


من أو یادتخانه من أو بردادخانه من والاصح هو الفرق من قبل آن‌الافاء من متضیات 
العقد فالمد وجب افاء المقود عليه لاعالة فكان شر ط الا فاء‌ملاعالقتضي المقد فاما ا لجل 
لس من مقتضات المقد ألا ثرى أن المد قد مخلو عنه بأن سلمه الى الشترى فى ذلك 
اكان وشرط الجل لا يلاثم فتضي اعد فلہذا آخذنا فيه بالقیای۰قال(وان اشترى شعيرا 
صو ف متفاضلا فلا باس )لام احنسان لاختلاف الاسم والميثة و القصود و أصلبماوان 
كأ رها ناهد ولكن باختلاف هذه المعالى يختاف الجاس ٠م‏ امادالاص لكالثياب المتخذة 
من الفطن وكذلك القطن بالكتان والشاقة بالكتان لا بأس به متفاضلا لاما جنسان 
ختلمان الا فى رواءة عن أبى بوسف قال اأشافة والكتان جاس واحد فلامجوزلیع آحدها 
الا خر الا وزنا بوزن بمنزلة أنواع لقر والدد والتحاس كذلك جنسان لا بأس يديع 


آحدها الا خر متفاضلا ولا خير أن یسم مذای ٿيء من الموزونا تلان الكل موزون 
عن وكذلك الاوانی ااتخذة من الصفر والنحاس اذا كان بباع وزنا لا جوز اسلامیما في 
الوزونات أما أوانى الذهب والفضة فیجوز اسلامبما فى الموزونات من الزعفران والسكر 
| وغرهاکا جوز اسلام الدراهم فى هذه الاشیاء لان صفة الثمينة شا ثاتة باصل الخلقة فلا 
غير بالممة وعند زفر لا جوزلاه موزوزمثمن حتى يتعين امد فى التعيين فبذا كالمتخذ 
من الصفر والحديد واذا كان شرط السل طماما وسطا فأعطاه أجود أو أردأ فرضى به 
جاز لاله ان أعطاه آجود فقد أحسن فى قضاء الدين وا نأعطاه ردأ فقد أحسن الا خر الى 


ا حين رطی منه نه وأبرأه من صفة الودة حين نجوز دون حقه از ذلك وذ کر 
الطحاوى نه لو سم اليه دراهم فى حنطة فقبضہا رب السلم فوجد بها عيبا وقد لمیب عنده 
فان رضي السل اليه ن تقبلها مع العيب الحادث رد البوض وطالبه رب الل حقه‌وان أبى 
۱ أن يرضى لم برجم رب الل عليه بشی * فىقولأبى حنيفة لانالفانت وصف‌ولا قيمة للصفة 
فى الامو ل الر وه منفردة عن الال وعند تمد رجع بحصة قان لیب من رأس الال 
لان قدر ما برجع مخرج ٠‏ من أن يكونرأسالمال عنزلة مالو حط ده فلا يؤدى الى الربا 
ارج مه البيت مدا الطريق ولآ بوست ان أي لس اليه أذ قبل یپ غرم 


| رب الل طمن قبل القبوض ورجم محقه‌وهو مستةيم علي أصله فى رد الل عند (مذر رد 
۱ العين لصاحب الدين اذا وجد القبوض‌زوفا وند علاك فى دده وق اختلاف زفر ولءعموب 
| رحمهما الله .قال (لو قال لا خر اشتریت منك کر حنماة وسطالى أجل كذا مذه المشرة | 
۱ دراهم عل أن تؤدا الى فى مكان كلما فروسل جار عندنا) وقال زف لا جوز لاه بیع ما 
| ليس عند الانسان وهو منهى عنه شرعا وال وا الرخصة فى السل خاصة فاذا ذ كر فظ اس | 
جاز بطريق الرخصة والا فبوفاسدولا كنا قول قد أنينا ى الل وذ كر ثر افطه والعبرة ۱ 
للمعنى دون الالفاظ ألا ر أنه لقال ملكتك هذه العين لعشرةدراهموقبل الا خر کان ۱ 
یم وان ل بذکرا لفظ اليبعوهذا على أصل زفر أظبر ذاندصحجل المبة شر ط الموض یادا | 
ثم ختم الباب بفصل من فصول التحالف وهو ما اذا اشترىعبدين وقبضیما وهلك أحدهما 
اس اختلفا فى لذن فملى قول أبىحنيفة القول قول الشتری ولا حالفان لا فى الق ولا 
|| ف امالك الا أنيشاء البائم ان بأخذ الى ولايأ خذهن تین الیت شب وعند أبى بو سفالقول 
قول الشترىفى حصة المالك وبح الفانويترادانفي الى وعند مد حالفان و يتزادان فا ۱ 
وقيمة الحالك وهذا بناء على ما اذا اختلفافى القن بمد هلاك السلمة فان عند أبى حنيفة وأبى 
۱ توس رپ االله هلا السلمة - جريان التحالف بدم.| وعند جمد لاعنم وییان هذا الفصل 
۱ اتی في بابدانشاء هن کانمن أصل تمد أنهلاك جيم السلعة لاعنم جرب أن ااتحالت فكذلك 
| هلاك البعضثم بمد التحالف فسخخالمقد فى القائم مهما على المين مکن فرد المين وف الحالك 
| رد العينمتعذر فيقوم رد القيمة مقام رد العين م لو كان الكل هالكا عنده والقول في قبمة 
امالك قول المشترى مع عينه لا نکاره الزيادة عتزلة الفاصب مم الخصوب منه اذا اختافافي 
قيمةالمخصوب و عند ابی بوسف لو كانا قائمين فسخالعقد فماينهما بالتحااف ولو كانا هالكين 
ل مجز التحالف بينهما فاذا ما تأحدهما يعتبر کل واحد منهما فى نفسه کا فى الخ يسبب 
الرد بالعيب ثم تفسير قوله أن المشترى حاف باه ما اشتراها بالفين ثم حاف البائم بالل 
ما بإعبما رافك , بدعيه المشترى ولا فضل احدها ءن الا خر في المين لاه اذا فضل | 
أحدها عن الا خر فى التحالف فوت مقصود امین فكل واحد منهما يكو زبار فى عينه | 
اوان كان الحال کا بدعيه خصمه فلبذا يجمع یمن التحالف فاذا تفا ترد المين منهما | 

تم حالف المشترى فى حصةالحالك باه ماعليه من ثمنه الا خس‌اية اذاكانت قیمتهما سواءوإن | 


| اختلفاة في قيمة اهمالك فينبي أن يكون القول فى فيمته قول البالع مع ۱ 
قيمة الى لتوزيع لمن علهما حکم قيمتهفى الال ا أو أفل | 
فالقول قول البائع مع عينه واذكانت مثل ما تقوله الشترى أو أ كثر مته فالقول قول | 
المشترى ع عينه وان كانت فها بين ذاك حاف کل واحد منهما على دعوی صاحبه 
فاذا حلما اعتبرت قيمته في ا لجال لنو زیم الثمن علمهما وأما بان قول ألى حنيفة فانه 
| ول الصفقة صفقة واحدة والقصود بالتحالفهو الخ فاد ذا مذر ذلك ملاك مض 
المقود عليه جمل بلة مالو تمذربلا الكل ألا ترا نما لو کا این لم يستقم بوت 
| حكم التحالف والفسخ فى أحدها دون الا خرفکذلك ند هلاك آحدها مخلاف الرد 
بالمیت لان العیب ب مالاعنم عا 5 المفقة فاذا هلك أحدها فى بده ووجد الا خر عا 
۱ رده يكون هذا نفرقا للمفقة قبل العام وذلك لم جز مخلاف مانحن فيه فان جهالة ان 

تنم شام ام فلو قانا فانه يجوز رده يكون القول فى ان قول الشتری الا أنثاء 
البائم أن أخذ المى ولا أخذ من ثمن المالك يا فینشذ بمير الما ك کان | يتتاوله 
النقد وكأنة ما اشترى الالقام ‏ 9 عند ذلك تحلف الشری الله ما ا* شتراها مین م 
۱ ]| علف البائم اله ماياعهما بأاف لان من اشتری مین نم حاف ماشتری أحدها 
. اا الت كان صادقا وكذلكمن باع شين بالف ثم حاف ماباع آحدهما مخسمائة کان‌صادقا 

٠٠‏ نذا جمع ہا في التحالف فاذا حالما ردالمين ولا ' ثيء للبم على الشترى فى البالك من 
عن ولا قيمة لابه قد ره من ذلك حين رضى أن بأخذ الى فقط واه أعلم 


« باب الوكلة فى ال ) 
قال (واذا وکل الرجل الرجل أن سل له عشرة حراهمنيكر حنطة اما الو کیل بش روط 
الل ودفم الدرأهم منعنده فبو حالز ان السا عمد ميلك الا مر عبا؛ شر نه نفسه فحوز منه 
وکل غیره ه كبيع امین لان الوكيل شوم مقام ااوکل فى حصيل مقصوده وهذا 


عقد عاك المأمور مباشربه لنفسه فیصح منه مار ليم ناما باشر المقد | 5 
ا امس ا ل د سس 


: ورقکمهذه الى للدة )ال ومن دفع الى آخر دام يشارى ياد شا فان الدفوع | 
| اليه يكون وكيلا من جبه الدافم ورى e‏ ن البي صل الل عليه وسل أنه دقع الى حكيم 

| ان حزام أو ال عروة البارق رضى اله عنهما دينار لشری هه أضحية فدل ا 
جات ايع فكذلك فالس لان السل وع بيع على ماعرف و5 ذلك الناس تعاءلموامن 

۱ ادن رسول الله صلی الله عليه وسل الى بوه نا هذا التو کیل فى البيم 0 عرفنا 
| هذا فقول الوكيل فى السل كالعافد لنفسه فى حقوق المقد حتى توجه عليه لمطالبة ب 

رأس الال دون الوکل وكذلك حق قبض اس فيه عند اول الاجل یکونللو کیل‌دون | 
| الوکل وهداعندنا وعند الشافمی رحمهالله ذلك لو كل كله وعليه وأصل السئلة في البيع فان 
| قوق العقد فى البيم والشراء سل بلوكيل عند نا وضدالشافم فى رجه الله بالموكل . قال(لان 
| الو کیل سفیر ومعبر عنه عنزلة از ول فاذا عقد لد خرج من الوسط وصار فى الحكم 
کان اا و کل عقده بنفسه) ألا ری ان ماهو حكم المقدوهو لك يثبت للموكل دون 
| الوكيل فكذلك فى ساثر أحكاءه وشبه‌هذا بالوكيل ۳۹9 جدعليهالمطالبة بالصداق 
| ولا یکوذله حق قبض قبض اامقود عليه بل ذلك كله للم وکل وال ماع پیهماان كل واحدمنیما 
اعد معاوضه فتتعلق أحكامه بمن قصد حصیله لنفسه دون من عبر عنه ولنا أن الماقد هو 
| الوكيل وسبب تلق حقوق المند بر ٠‏ مباشرته المقّد ووت المكم باعتبار السيب فاذا 
كان هو العاقد حقيقة و حا تعلق حموق العقد هک لوباشر العقد لنفسهوهدالازولابته 
مباشرة العقد باعتبار آهلته وباعتبار کون اھر ر ناقور ارم من حالص حقه 
وذلك لاختاف عباشرنه لنفسه أو لغيره ونفوذه شرعا باعتبار ولابته الاصلة لا أن شت 
له بأمر الموكل ایه ولاية | کن اة من قبل هذا لبيان أنه عافد حمّيقة وشرعا ومن 
حيث السکم فلانه مستغن عن اضافة المقد الى الوکل ولوكان معبرا عنه لم يتفن عن 
د م عند لد ثبت أنه عافد حکا مباشر لامقد مخلاف رسول فاه عبارة عن مبلغ الاأمر | 
الى من أرسل اليه ولا إستغنى عن الاضافة اليه وكذلك الو كل بالدكاج فانه لایستغی عن | 
| اضافة امد الى الموكل جتی لو قال تزوجتك كان اکا له دون الموكل فا ۱ 
وهو لك قفيه طرتقان(أحدها )أنه يكبت للوكيل ˆ ثم ينتقل مه الالو كل من سات 6 ۳ 
| عليه باتو کل لابق ومباشرته السبب تستدعي ثبوت كلاس باح یت واه ۱ 


%0( 
ظ رل منه الى غيره ولا لوكان تر به لابمتقعليه ولو کانت زوجته لا فد ال کاحلان 
| ذلك ستدعى ٠‏ لكا مستق رولا يثبت ذلك لاو كيل وعلى الطريق الا خروهوالاصح لسبب 
|| اند حكه موجبا لاوكيل الا أن الوکل قام مقامه في بوت الاك له بالتوكيل السايق 
ثبت لو كل على وجه الللافة عن الوكيل کالب بقبلالمبة والصدقة ويصطاد فيقع 
الك فيه اولاه على وجه الللافة واذا ثبت أنالوكيلكلمافد لفسه كان هو الطاب | 
لیم رأس امال فاذا تفده من عنده رجم عثله على الا مر لاله تقدمالنفسهفي عقد حصل 
مقصود ذلك العقد لا ر فأ.ره ااه بالعقد یکون مر باداء رأس الال من عنده علي أن 
برجم عليه عثله وكذلك الوکیل هو الذى بض الطمام اذا حل الاجل عتزلة الماقد لنفسه 
والتم عقابلة الثرم فاذا كان هو ااطالب بتسليم رأس الما لكان حق قبض الطمام اله أيضأ 
فاذاقېض هکان له حه حتى يستوفالدراهم من ال کل عند ناخلافالزفر كذلك الو كيل بالشراء 
| اذا تمد الثمن من مال تسه وقبض السلمة كان له أن محبسه أما اذا هلك فى بده قبل أن 
يحبسه فاا مهلك من مال کل ولاو كيل أن يرجع عليه ما أدى من الدراهم لاله فىأصل 
القبض عامل له حتى مین به ملك الموكل فى السل وم ملكه به فى ااشتری فیگوت 
هلا كه فى بد الو کیل كبلاكه في بد الموكل فان يهلك وأراد الوكيل حبسه بالثمن فله ذلك 
عندنا وقال زفر ليس له ذلك لان الو کل ضار قانضا قبض الوكيل بدليل أن هلا كهفي بد 
اوکیل كبلاكه فى بد اا وکل فكأنه قبض حقيقة ثم دفمه الى الوكيل وهذا لممنيييتف 
(آحدما) أنالقبوض أمانةفى بد الوكيل والثمن دين لهعلى صاحبه وبس للاءین أن جس 
الا ماه دنه على صاحها والثاتى)أنال و كيل لا قيضه مع علمه أن الموكل لصير به قاضًا فد 
رضى بض ال وکل فكان ْلة مالو سلمه اليه ثم آراد أن بسترده .نه أو بمنزلة الم 
السلمة الى الشترى ثم أراد أن بستردها للحدس بالثمن ولنا أن الموكل ملك الشتری لعقد 
باشره الوكيل ببدل استوجبه الوكيل عايه حالا والا فكان له أن حبس المين به كالبائم مع 
الشتری وهذا لان الوكيل مع الموكل نز للع مع الشارى إما لان الموكل تاتي الملك 
فيه من الوكيل بموض ولمذا لو اختاف الوكيل والوکل فى اشن حالما ولووجد به ام وکل 
عيبا رده على الوكيلقوله بأن الوکل‌صادر قايضا بقبض الوكيل ففيه طرتقان أحدها) أن 
قبض الوكيل متردد بسواز أن يكون لشم مقصود الوكيل ويجوز أن يكون لأحياء | 


۳۰۵ 


| عق را ی اندها عن الا خر ييه فول الا مرک موهرماى الا 
ان لم محبسه عنه عرفنا ان هکان عاملا للموكل وان حبسه عنه عرفا انهكا زعاملا لنفسه‌وان 
الو کل لم لمر قاد شبضه (والثاتى )ان هذا قبض لا عكن التحر زعنهلا نالو كيل لا توصل 
الي المبس مالم قبض ولا عکنه أن عبض على وجه لايصير ااوکل به قابضا و.الا يكن 
التحرز عنه فبو عمو فلا بسقط به حقه فى الس لان سقوط حقه باعتباررضاه :سایمه ولا | 
حمق منه الرضا فما لا طريق له الا التحرز عنه ذاذا حسه الوكيل وهلك في دده فلي قول 
زفر هو غاصب فلیه ضمان مثله وفى قول ایی بوسف ملك فى بده هلاك الرهن مضمونا 
بالافل ٠ن‏ قیمته ومن الثمن وعند آی حدفة ومد رهمرما الله تعالى بلك هلاك البيسع 
مضمونا بالمن قل أو کثر وهذا انللاف ذکره فيكتاب الو 6 فأو وسف ول افا 
کان مضمو نا عليه باس مه فد إن لا بكرن مضهونا فكون ف معی المرهون لاف 
لبیم فاه مضمون ةس العسقد حسه او حه وضحه اله کسه ليستوفي ما أدى عنه 
من الدبن والیس للاستیفاء حکم الرهن ولان ہلا كه لا نفخ اصل البيع مخلا ف المبيع 
اذا هلك في ,د البائع وسةوط امن هناك لانفساخ البيع وھا مولان الو كيل . ع وکل 
كالبائع مع المشترى بدليل ما يبنا فك أن امبيم اذاهلك فىيد البائع سقط 77 أو كثر 
فكذلكهنا ولا ول لد لا نفسخ هنا بل انفسخ فبا بين الاو کل والو كيل وان لم بنفسخ 
في حق البائم وهو عا لو وجد الموكل بالشتری عيبا فرده ورفي به الو كيل فانه لمزم | 
الو كيل وخ السقد فما ينه وبين الموكل والدلي على أن هذا ليس نظير 00 
هذا الممس ثبت فى النصف الشالع فما حتمل القسمة وال س حکم ارهن لا ثبت 
الجزء الشائع فما تمل القسمة واا ثبت ذلك حکم الییم فمرفنا آهکليیم: ۰ قال (و ان 5 
| الوكيل د دفم راث الال من »ال ااو کل واخد 1 غيلا أو رهنا فبو جار )لان موجب 
ارهن شوت بد الاستيفاء وال وكيل علك الاستيفاء حقيقة فيلك أخذ الرهن به والكفالة 
للتوئیق والو کیسل هو المطالب بالسل فيه فكان له أن يتوئق بأخذ الك به لا به ملک 
الطالية فك التو بالطالة ول ان حل الل فأخره او یل اق ماومة اراق 
قول ایی حنيفة ومد رحمبما اله ويضمن طعا مالل للموكل) د على قول أبى کک 
تأخيره وكذلك ان أ ۳ الل اليه عن طعام 29 آن ام سم 


e‏ الان ارب ها 
| فخا مد الل لان اسل فيه مبيع وليك امبيع من البائع قبل الفبض لا مجوز ما قبل 
فاذا قبل انه نفسح المقد کالشتری اذا وهب البيع من البائع قبل التبض ووجه ظاهرالرواية 
أن الل فيه يه ون بت بت الل يسح الا راء عن هکان في البيع مخلاف ؛ بدل | 
| الصرف أو رأس مال السل فان قبضه فى ا جلس مستحق وهذا لان استحماق القبض في | 
| الجلسللتعين الذىهو شرط المقد والابراءمفوت ذلك وأما الدينالذى لا دتحق قبضه في 0 

| الس فيه لیس : مر طا لو از اسقاط القبض فيه بالابراء بوضحه أن السل فيه من حيث | 
أنه دن يحب بالمقدكان عازلة امن ومن حيث حيث ان المقد يضاف اليه و ورد عليه كان متزلة | 
الييم فتوفر حظه ما نقول لشببه بالبيع لا جوز الاستبدال به قبل القبض ولشبرهبالن | 
| جوز اسقاط القبض فيه إلابراءاذا ثبت هذا فما اذا كان مق ال فقول لله فكذلك أ 
| الجواب اذا كان وكيلا بمح ابراه ويضمن مثله للموكل فى قول أَبى حنيفة ومد ريما | 
الله ولا يصع ابراؤه فى قول أبى وسف وكذلك الللاف ف المتاركة اذا تارك الو كيلأ 
مع الل اليه وکذنك الملاف فى الو كيل بالبيع با التتری عن ان أووهب | 
شرس ذلك وضمنه للمو کل فى قول ألى حايفة ود رجا الله وقال أو أ 
بوسف لا يصح شى؟ من ذلك أستحسن ذلك وأدع القياس فيه قال مد بن مقاتل وهذا | 
يجب من أبى بوسف قول أستحسن والقياس ما تاه لان ان والسل فيه ملك لو کل اه | 

| دل ملک واعا يلك البدل علك الاصل ألا ری أن بقيضه يتعين »لك الوکل واعا بتمين | 
بالقبض ملك من كان مالك قبله فال وكيل تصرفف ملك النیر مخلاف ما أمرهه فلا بنذ 
تصرف هک) لو قیضه فوهبه منه ودلیل أن تصرفه خلاف ما آمره به فلا ينفذ تصرفه کا لو 
]| قيضه فوهبه منه ودلیل أن تصرفه ما أمره به ان الو كيل ضامن عدم ولا يضمن 
الا بالملاف والدايل علي أنه ملك ال وکل ان ال وکل ل وکان هو الذی أبرأه عنه صح ولو 
قبضه جاز قبضه وكذلك لو اشترى به شيثاً أو صا منه على عين بالثمن صح ولو كان 
لمشتری على الو کل دبن فاشتری من الو كل شیثا خی وجب و ڪل على الشترى | 
| دن أيضاً يصير قصاصا مدینه فبه يتبين أن الثمن الذى يمب بمقد ا وکیل مات الوک | 


وان الزكاة فى هذا المال تجب علي الموكل فعرفنا ان الك له وجه قول أبى حنيفة و جد | 
رحبا الله أن الو كيل تصرف فى خالص حتّه فينفذ تصرفه كا لوكان عاقدا لته -ه ویان | 
الوصف في التأجيل ظاهر لانه يؤر المطالبة ولا بسقط أصل الثمن والمطالبة دق الوكيل | 
حتى بنفرد به عل وجه لا علك أحد عزله عنه و لاس لاحد أن بطالب الا بامره و كذلك | 
الابراء فانه اسقاط حق القبض والقبض خالص حقه لانه حكم لنقد وهو في حكم الم 
عتزلة العاقد لنفسه بدليل أنه لا یز له أحد عنه وأن الشتری لا جر على للم الا اله 
واعا مخلفه الو کل فى ملكالمالعقابلة ملکه والمالهوالمةبو ض دون الدين والدين ليس عال حتى | 
امن حلف ان لامال له رله دیون على الناس لاتحنث فر فنا أنالقبض خالص حقه فيح 
اسقاطه بالابراء ثم تعدى هذا التصرف الى ابطال حق ال وکل في الال باعتبار الال لانه لو 
قبض كان القبوض مک وقد فات ذلك باسقاطه فیکون ضامتاله كل راهن اذاأعتق المرهون 
بفذ تصرفه لمصادفة حقه ویضمن قيمة المالية للمرسین لانهتافه تصرفه ملك الالة وكذلك أحد 
الشريكين اذا أعتق وهو موسر ومومسقط للقبض على وجه بتضمن ليك الد ن من عله | 
فن حيث أنه اسقاط صح »نه وبری الشستری ومن حيث أنه تمليك ان الذى هو حق 
الوکل من المشترى صار ضامتا له كالوكيل بالشراء اذا رضي بالعيب وال الو کل أن برضی 
به فان رضي الوكيل يعتبر بالقطاع منازعته مم للع غير معتبر فى الزام الو كل فیختص هو 
بضرره وهسذا لان الاسقاط أصل فى الابراء ومتی اليك بيع ولهذا صح بدون القبول 
وان کان برند بالرد واما قبض امن فالقبوض عينملك الموكل فهبته مد ذلك تصرف فى 
حق الغير وأما فصل المقاصة فهو على لا أوجه ا نكان دين المشترى على الو كيل وهومثل 
ان يصير قصاما E‏ یی حنيفة ومد رحجبما الله تعالى ويضمن للموكل مثله وان كان 
دين الشتری على الو كل يصير قصاصاً بالاتفاق لان باعتبار امال الق للم وکل وهنا لو 
أسزاليه الشتری جاز قبضه فيصير قصاصا بدينه عند أنى حنيفة ومد رحا الله ويضمن 
الو کلمثله وانکان دين المشترى على الموكل ,صیرتصاصا الاتفاق لان باعتبار المال الق | 
للم وكل فيصير قصاصا دنه وان کان الدينلهعلى کل واحدمهما صار قماصادین الوكيل | 
لانه لو جمل قصاصا بدين الو کیل كان ضامنا للموكل مثله ثم محتاج الى قضاء دنه به واذا | 
جمل قصاصا بدين الموكل لم يضمن أحد شيئا فرجحنا هذا الاب طذا والاب والوصى 


( ۱6 - افی‌عشی- مسوط ) 


(1.۸۲ 


| لصح براژها وتأجيابما فيا وجب لامي ستّدها عند أبى حنيفة ومد رحبما الله تعالى 
وکا ضامنین له فأما فما وجب لادد ها لايصح لاما اتان أمراً بالتصرف فی ماله على 
وحه الاحسن وذلك ليا حصل بالابراء. قال (واتاجیل والمتاركة من الو كيل بان حح ف ۱ 
حق السلم له خلای الوكيل باك راء نان إقالته لاتصح )لان هناك عین‌الشتری ملوك للم وکل | 
فالاقالة صرف منه ف محل هو حق الغير وهنا الل فيه دن والثات به حق‌الابض مادام 
فى الذمة وهو حق الوكيل وان احتال باس فيه على ملي أو غير ملي جاز عليه خاصةويضمن 
لام طعامه لانه تصرف فى خالص حمّه اتحویل من محل الى حل نو على الللاف الذى 
۳ ۳ الا را وستوقی 8 حكم الذمان ال کون الموعال عليه اعلا او اسفل خلاف الاب | 
والومی فانهما لو قبلا الموالة على من هو أعلا لم يضمنا شبثا لاله تصرف ممما فى حق 
وجه النظر ل يذمنا والو کل لاعلك مثلوفى حق الو كل فلم اضْمنه ٠قال(واناقتضى‏ الطعام 
أدون ٠ن‏ شرطه و عا )لا نه أرآه عن صفةالمودة ولوأبرأهءن اصله حازوضمن لد و کل 
مثل طمامه ء:د ها فکدلات اذا ركى يدول حا واذا عفد الوكيل السلم ثم أمر الو کل باداء 
رأس الال وذهب الوكيل بطل الل لان وجوب قبض رأس الال‌قبل الافتراق من حقوق 
الد فتلق بالماقد وهو الو كيل وااوکل فيه كاجنبي آخر فلا متیر باه في اجلس لد 
ذهاب الماقد ولا بذها به اذا بو المتعاقدان في امیس فذا وکله أن بإ له عشرة درام 
فى كر حنطة فاسامها فى تنيز حنطة فرو جاتر على الو كيل دوزالو کل لانهو كيل بالشراءفالمسم 
فه »بیع ررب سل .د ری والوکیل بالشراء لا علك الشراء فى حق الموكل بالنين 
الفاحش ۱ فبه من الهمة آهباثر التصرف لنفسه ثم ۱ عم لین اراد آن بلزمه وکل فاذانفذ 
امتدعلیه ضمن للموكل كل دراهمه لاتدققى در اهمه دين تقسه فان أسلمهافي<نطة يكون 
قصانما عن رأس الال ا تعن اناس فى مثله جاز على الو كل لان هنا المذر لا بستطاع 
الامتناع ء٠‏ الا حرج فعان عناق تصرفه لنيره شراء كان أو ما .قال (واذ وكله أن 
بم له د.شرة دراهم في طمام فالطساءالدقيق والنطة عندنا استحسانا وفى القياس هذا 
| التوكيل باطل )لان ا۔م الطعام حقيقة لكل مطموم بدليل مالو حاف أن لا با كل طعاماوما 
لو أوصى للا ان بطمامه والطمومات أجناس مختلفة وجهالة الجنس نم ضة الوكالة ولكنه | 


)۰۹( 


1 استحسن ققالالسل بيعو اام اذا أطق عند ذکر البيع والشراء براد به المنعلة ودقيقها 
فان سوق الطعام الوضع ی ام فيه النطة ودقيقها وبالع الطعام من بم الماطة ودقيقها 
| دون من يع انا كهوهذا لان الشراء لا بم الا ادام ذم ا 
هو به مشتریا للطعام لاف الا كل فانه م الا كل والوصية : م تم بالموصى فاعتبر نا فہما 
حقمة الا . م قلوا وهدا اذااکانت الدراهم كثيرة 0 اذا كانت قليلة فاعا تصرف الى انز 
ما ۳ قفیه رواتان وفى رواءة هو عنزلة المنطة لانه بذ کر کا بذ دك 33 
روابةهوعيزلةا ايز وهذا القياس والاستحسان نابت فى الو كيل بالشراء واذا ست أن سم 
الطعام يتناول الأنطة ودقيةها فالنو كيل صحيح لانه ا نكثرت الدراهم عرفا ازمرادهالهنطة 
فاذا 8 عرفنا أن . راده الدقيق والمعلوم 8 كالمعاوم نصافنةولاذاو كله نیس لددراهمني 
طما اسن ]ور فاکش اند مشا 
قضي دراهم الا , ردن نفسه‌وان‌شاء الا مر آخذها مه ن الل اليه لان اقب وض‌من الدراهم 
ن ملکه وا به فان خذها مره ن السل اليه يبطل السل فيا بدنه وبين الوکیل وان کان 
قدغارقه لان و الال استحق اتعض القبض فيه من الاصل وان ۱ يكن فارقه حتى أعطاه 
مثلبا كان السلم صحيحا يم مالان الفبوض لما استحق فكأنه قبض الى آخر الجلس وعقد 
| الس ماثماق بمين تلك الدراهم بل تماق لبا فذمته وان أخدهامن الو کیل ببق عقد السلم 
| يدم مایا لانه علات رأس الال بالضمان واذا و كلها ن ,أخذهدراهمفى طعام مسمى فأخذها 
الوكيل. ثم دفہہا الى اللو كل فالطمامعلى الو كيل وللوكيل علي الموكل دراهم قرض لان أصل 
اتو كيل باطل فان المسل اليه آمره بيع الطام فى ذمته ولو أمره أن بییم عين ماله علي أن 
بگون ن ان م للاء ر کان باطلافکذلات‌اذا 5 أن e‏ اعا يّبر 


أمره فما لاعلك الأمور بدون أ ره وهو فى قبول السل في الطمام م کن آمر ال 
وقبول الل من صأيع الفالیس فالتو کیل هباطل کالتکدی فالحاصل أن التو کیل م ن الل 
اليه ,ول عفد ال ار والتوكيل من رب الل بأعطاء تاو فى طعا م السل جاترواذا 
بطل التو کیل كان الوکیل عاقدا" انفسهفرجب الطعام في ذمته ورأس امال ملو كله فاذا سلمه 
يا مر على وجه القليكمنه كان قرضا له عليه «قال(واذا دفم اليه عشرةدراهم وأمرهأن 
|| بسامهانی توب لم صح الوكالة حتى «تبين الجنس) لان الثياب أجناس مختلفة ومع جبالة الجنس | 


سیسوس سروس سر 


لاتمدرال و كيل على تحصیل مقصودال کل فیط التو كيل فان الو کیل کان عافد لنفسه وروی 
عن أنى بوسف أنه قال ينظر الوكيل الي لباس الوکل فاذا اشترى الوكيلمن جذس لباس 
ار ل زوم ول لان الظمر أن الانسان انما بأمر غبره نشراء الثوب ليلسه 
فیعتبر شیامه فان سمى الو كا ل وبا مہو دیا أوغيره جاز لان انس صار معلوما وائما قیت 
|| الجبالة والصفة ولا تآثير با لس فى شود اليينة عل اتوسع والوكلة .هذه الصفةفان 
۰ خالفه الو كيل فاسل فغيرءأوالى غيرا لاجل الذی‌سیاه کان عافد لنفسه وللموكل أن يضمنه 
| دراهمه فان ضمنه ها جاز اال وان ضما السل اليه رطا ل الس لقاش فق راس 
المال مد الاتقاص‌من الاصل قال (واذا دف الو کیل الدراهم سلمها علي ماأمرهبه ال مر و 
| شبد علي علي الل اله يه بالاستيفاء م جاء الل اليه بدراهم زوف ردها عله‌نقال وجسها فهافهو 
| مصدق) لانه شكراستيفاء حقهفالقول قول مع ينه وقفی له علي الوكيل یداه ورجع به 
| الو کیل ع الكل لان فى تصق ال فرب طله اتلد وان کان أشبد عليه 
| بالاستيفاء ٠م‏ يسدق مد ذلك علي ادا أنه زف ممناه اذا أفر المسل اليه باستيفاء ء الحياد 
| أوباستيغاء حقه أوياستيفاء رأس الال فبو منافض بمد ذلك فى دعواء أنه زيوف فلا یسیع 
| امد ذلك منهولا تقبل بينته عليه ولا توجه اينع خصمه فأمأ اذا 1 ار باستیفاء الدراهم 
1 سم الدراهميتئاول الزيوف والجياد فلا يكون منا قضا فى قوله وجدما زوفا. قال ( واذ 
رک عشرة درام من ادن انی ل لي في حنطة سلاو ماد ا 
حتي قبض الطام فيردهالىالا مر مکان دنه) فینشذ سل 2 م مر اذا تراضیاطیه‌نی قولأبى 
| حنيفة وقال أبو ور ی اس نو 
له بدنائيرأويشترىله يها شب سماه وجه قو لما أن الدين فىذمة المديون ملك صاحب الدين 

۱ اران بالل رد شاه ری مني نضا 
۱ التو كيل الى ملكهوذلك صحيح وكات وس وديعة له‌ی‌ده وغصبا فو کله آن‌یشتری ۱ 
لبها وليل علي امار مين للل اليه قوة ا ل فلان او اليم | 


e‏ لبس شرط اصصحة الوكالة ار قال سق ل عي عل الاين رز 


مالوقال نصدق بعل فلانذفك ذلك اذا أمره بالشراء به ولابى حنيفة حرفا ن(أحدهما) أنه | 


KAD 


۱ ای رت ی وان نو تاره الدون بنفسه وذلك باط کال دش سای میاه ۱ 


من الدئ الى من شت أو ألقه فى البحر كان سحيحاً والممنى فى الفرق أن الدبون‌اغاقضی 
| الدين عاك سه وهو فى تصرفه فى ماك نفسسه بلدغع الى الثير لاجتاج الى اذن الا مر 

| فكان وجود ات کته فأما فى العين نصرفه فى ملك الغير ود عاك ذلك الاباذن 
من التق وهذا مخلاف مااذا مين اسم اليه أو البائع لان من أمره بالصرف اليه هناك | 
| ساوم فكان أمره متیر فى توكيله ذلك الرجل بالقبض له أولا ثم لنفسه وكذلك اذاعين | 
هلان »ينه سین المالكفالا نسان فى اامادة يشترىالثى* من مالكه وهنالا »کن اعتبار 
| أمره ین وكيل القابض بقبضه لانه توكيل الجبول وذلك باطل وهذا مخلاف قوله تصدق 
| الى عليك لان المتصدق يجمل الال لله تعالي ثم يصرفه الى الفقير ليكو نكنفاية له من الله 
تعالى فلا جبالة فیمن اة أن جمل ذلك له فب بقل أمرمبالدفع الى آدمى عينه (والائق) ۱ 
أن بد الم يجب رأس الال على الو کیل تم يجب له مثله على اللو كل فأما أن بکون هو 
ات له فى ذمته ليقضى به دنا عليه وذلك لا جوز أو أمره له بان عبض من قسه 

۱ م يقضى به دينا عليه وذلك لا يجوز بوضحه أن قم الو كيل مقام نفسه فیا یأمره به من 
|التصرف وهو بنفسه له سل الدین الذى له على زيد الى جمروفي طمام لا جوز فكذلك 
۱ اذا وکل الدبون بان شمل له ذلك وبه بظبر الفرق بین الدبن والمین ولكن الاعتماد على 
| ارف الاول قال( واذا وكل الرجل الرجلين ان يسلا له عشرة دراهم فى طعام فأسلمبا 
أحدها ‏ يجز )لان ف دالسم تاج فيه الى الرأى والتدير کیم امین وهو 9 
ای ورأى الواحد لا بکون كرأى ای فان أسلاها ثم تارك آحدمامع ال 

| بز عندهم چیبا أماعند أبى وسف لان الو كيل بالسل لا اك الشار که راو تارا 
الميجزفكذيك اذا تارك أحدها وعند أنى حنيفة ود رحبما الله لان الوكيلين لو 
عفد الانفسبما ثم تارك أحدها يز شير ری الا خر فاذا كان وكيلين أولى قال 
|( واذاعقد الوکل السل ثم اقتضى الا مر الطمام فبو اث استحسانا وفى القياس لا يجوز) | 
لان القبض من حكم ا من ةكسائر الاجا ألا ری أن الابغاء يجب | 
أعلى امل اليه بطلبه فكذلك لا يبرا بالتسام اليه وجه الاستحسان أن قبض الوكيل | 


۱ 
تین ملك الوكل فکان الق من اتب نت ی تن ملكه فو بكو | 


۱ 


0 
| 


۱ 


اویل ژوة اتبض واه لیم اليه ولا بلحق به طرر فى تصرفه ره برض فا 
قبضه احتجنا الى اعادته بعينه فى الال لانه رده علي السل اليه فيقبضه الوكيل منه ثم | 

یامه الى الموكل وهنا اشتنال ما لابفيد والقاضى لا پشتنل ما لا فيد ولا نتقص شيئا أ 
لمید وان تارك السل اليه مع الوکل جاز لانه قاع مقام الماقد فى ملك العقود عليه قتصح 
هرک تمع منرت رب السل بسد الوت وان | تارکه فا راد قبض الطمام | 
| منه فلل اليه أن متنع من دفعه اليه لان الطالبة سل توجه بالمقد والوکل من الم | 
أجنى فطالبته لا تازم المسل اليه الدفم اليه «قال ( واذا دقع الى رجل عشرة درام لبسلمبا أ 
فى طعام فناول الو کیل رجلا فبايعهفان أضاف المعقد ال درام الأمركان اد ار وان 
أضبافه الى دراهم نفسه کان عاقد” للفسه) لان الظاهر دل على ذلك ولان فعله مول على ما 
حمل وفما يقد لنةسه لا حل له اضافة المةد الي دراهم غيره وانعقد السل لعشرة مطلقة 
ثم واه للا مر فالعقد له وان لم حضره فان دم دز فالمقه 4 ق ترام 
الا مر فبوللا مرققول أبىيوسف وقال تمد هوعاقد لنفسه مال نو مداد أنهللا مر وان 
تکاذبا فى النية فقال الا مر نوته لى وقال الأمور نويته لنفسى فالطعام لازی مد دراهمه 
بالاتفاق فحمد يقول الاصل ا نكل أحد يعمل لنفسه الا أن يقترن بعمله دلیل يدل علىانه 
يعمل لغيره وذلك باضافة المقّد الى دراهم الاو النية للغير فاذا انسدم ذلك كان عاملا 
لنفسه ولا يمكن أن ممل تقد الدراهم دليلا علي ذلك لان نقد الدراهم لا يقترن بالمقد بل 
يكول لعده ولعد ما أوقمالمقّد هلا حول الى غيره وان نقد دراهم الفيروبهفارق التكاذب 
لان النفد موجود عند التكاذب فيمكن أن حمل دللا من حيث شبادة الظاهر لاحدهما 
لان الظاه ر أنه فها عمد لنفسه لا قد در راهم الأبر فاذا كان النقود دراهمالا مر فالظاهر | 
يشبد له فکان القول قوله بوه أن بقبول الوكالة من الغير لا محیل ولا ه على نفسهوقبل 
قبول الوكالة كان مطلق عقده لنفسه فكذلك بمد قبول الوكالة لان تلك الولاءة باقية لمد. 
قبول الوكلة ها كانت قبلهولان موجب المقد وقوعالملكله في الطمام للعاقد الا أنه اذا نوی 
|| للموكل فالمو كل خلفه فى ذلك الملك والمصير الى الما عند فوات ماهو الاصل وعد 
اطلاق المنّد ما هو الاصل مکن الاعتبار فلا يضاف الى الملف وأو بوسف قول الق 
والنقد د کي. الا اذ لول 


Cf) 


عمل كذلك کان دنا بدين وذلك لامجوز والدليل عايه أن دما تمد الدراهم لو أراد ان 
يستردها لیمطی غيرها لم تلك لو اقترن امین بالمقد بأن أضاف المّد الى دراهم الآمر 
اراد أن بدفع غيرها ومجمل العقد لنفسه لمعلك ذلك فاذا صار كثي* واحدفپو دايل ظاهر 
على من وقع العقد له فیجب نحكله ا في حالة الدكاذب بوضحه أنه بعد قبول الوكالة بنقد 
للموكل ولانتهالاصلية يعد لنفسه ولمذا تماق به حةوق التقد في الوجبين ذذا استوى 
الابان بصار الي بر جیح آحدهبا بالنقد ك بصار اليه عند كاذب وفرق أو وسف بين 
هذا وبين الأمو ر بالج عن الغير اذا أطلق الثية عند الاحرام فانه یکون عافد لنفسه فان 
المج عبادة والمبادات لا تتأدى الابالتية فكان مأمورا بأن ینوی عنالمجوج‌عنه وشل 
فصار مالفا بترك ما هو الر كن وأما فى المعاملات فالنية ليست بركن فلا يصير بترك النية 
عن الا مر مالفا في تي حکم عقده موقوفا علي النقد. قال( وان وكله ثوب يمه بدراهم 
فأسلمه ف طعا الى جل فرو عافد لنفسه )لانه خالف امو نصا وان آمره بدیمه ول م 
له الأن فأسلمه فى طمام جاز على الا مر في قول أبى حنيفة وم جز فى قولما وهده فصول 
(أحدها) أن الو كل في لیم مالقا يبيع بالتقد والنسيثة عندنا وقال الشاف ىلا يييع الا 
| بالنقد لان مطلق التو كيل بالبيع معتبر عطلق اماب البيع ومطاق ايجاب البيع منصرف 
۱ اى ان الال دون النسثيةفكذلك مطلق النوكيل وهذًا لان الاجل شرط زائد على مان 
| نه العقد فلا يثبت الاذن فيه الا بالتنصيص ولكنا تقول أمره بیع مطلق فلا محوز ابات 
التقبيد فيه من غير دليل والتقبيد ان الال بعدم صفة الاطلاق ولا دلالة له کلامه 
نما ولا عرفا بیع بالنسيئة معتاد بين التجاركالبيع بالتقدوربما يكون البيم بالنسيثة أقرب 
الى محصيل مقم ودها وهوالريم والدليل عليه ان المضارب والاب والومى علکوذابیع 
بالنسيثة وأمامطاق احاب بیع فاعا حمله على النققد لتمذر اعتبارالاطلاق فان بیع استدعى 
صفة معينة ف‌الفن ألا ترى انه لو قال بمته مناك بالنقد والنسيثة لا جوز وف التوكيل 
لا وجد مثل هذافالت وکیل ييح دون نسي نأحد الوصفين حتىلو قال دمته بالتق دأو بالنسئة 
مجو زم فيل علي قولأبى حنيفةيوز بيعه منم ؤجل طالت الدة أو قصرت وعند أبى وسف 
| ود رحبما الله جوز بأجل متعارف ولو أجله مدة غير مثمارفة فىمثل تلك السلمة لا يجوز 
| عتزلة الببع بالنين الفاخش عندهاو عند ابی وسف “قال (ان أمرهبالبييع على وجهالتجارة فله ۱ 


| أن ييمه بالنسيثة أما اذا أمره ابيع ابت الى ال ا ل أن يدنه 
بالنسيئة ولو باعه لين جاز عاد ألى حنيفة سواء كان الغبن يسيرا أو فاحشا وعندها لا 
موز ببعه دنین فاحش لان دليل العرف فيد مطاق التوکیل حتى تقيد التوكيل بشراء 
الاضحية بأيام النحر والتوكيل بشراءالفحم زمان الشتاء والجدبزمان الصيف فانه اذا وكله ان 
يشترىله مدا فى الشتاء یکون مشتربا لنفسهوان کال کیل مطلقا فصح ما ذ كرنا والبييع 
بغبن فاحش ليس عتمارف فالظاهر انما يستمين بغيره فیا يمجز عن مباشرنه بنفسه وهو لا 
پمجز عن بیع ما بساویماية درهردشرة دراهم وقاسا بالوكيل بالشراء فان شراءه بالغين 
الفاحش لا بنذ على الأ مر كذلك الوكيل بالبيم لان كل واحد منهما آمر عا هو من‌صنیع 
التجار وكذلك الاب والوصى لا بملكان یم مال اليتيم بنين فاحش لهذا المنى ولان 
الحاباة الفاحشة كلمبة حتى اذا حصلت من المريض تعتبر من الثاث والو كيل بالبيع لا علك 
المبة وأبو حنيفة قول آمره عطاق البيع وقد أى به لان ال مبادلة مال يمال شرطا 
ويد وعد ذلك امن عر: من المبيع الا وناب جزء من الثم ن ألا ترى أن بیع لوكان 
دارا يجب للشفيع الثشفعة فى جيم وه يقبين أنه يع ولیس بهبة وبان اعتبر من الثلث فى 
حق الریش هذا لا يدل على أنه ليس ينيع مطق وان الوكيل لا علکه کالم بفبنبسیر 
والدليل عليه أن من ن حاف لا ينيع فباع لین فاحش نحنث ولا محنث الا بكمال الشرط 
فعرفنا أنه بيع مطل فيصير الوكيل به متثلاللا مر فا لو قيدن بابيع جثل القيمة أبطلناحكم 
الاطلاق من كلامه وذلك لا يجوز من غير دليل فأماالمرف الذى قال قلنا هذا مشترك 
فالانسان قد پبیع الثى' ترا منه ولا ببالى عند ذلك بقلة الشمن وکثرنه وقد يديعه لطاب 
ارمح فعند ذلك لا بي كين جاده واا لا مل حك الأطلدق م الييع بالغين 
متعارف فالمقصود من البيع ارح وذلك لا محصل الا وأن يمير أحدها منبوتا والانسان 
برغب ف شراء ما يساوى عشرة بدرهم ولكن لا يجد ذلك فأما أن لا يكونمتمارفا لام 
العرف لا يعارض النص والاطلاق ثابت بالنص فلا ببطل بالمرف 5 في المين فان المرف 
كا يعتبر فى الوكلة يستبر فى المين وماذ كر من مسثلة الاضحية وغيرها فهى مروية عن ألى 
بوسف فأما عند أبى حنيفة بتبر الاطلاق في جيع ذلك ودليل التقبيد التهمة في الوضع | 
اذى ثبت اليد نيه فا قال أبو حنيفة الوكبل ايع لایع من أيه واب للبمة وا نم 


فى بيمه من الاجنبي يقليل القيمة قل أو كثر أ 
وه فارق الوكيل بالشراء فبناك الهمة متمكنة فرعا اشتراه لتفسهفلا عل بالنبن أراد أن 
يلزمه الا مر ولان الو كيل بالشراء 6 يستوجب الثمن فى ذمةنفسه وجب لنفسه مثله في 
| ذمة الاآمر والانسان متهم فى حسق نفسه فلا عاك أن ارم ذمة الا مر الفن مالم دخل 
فى ملك بازاه ما بمدله ولمذالو قال اشتريت وقبضت القن وهلك في دی فبات 
ان فانه لاقبل قوله مخلافالوكيل بیع فانه لوقال بمت وقبضت امن وهلك عندى كان | 
القول قوله ولان أمره بالشراء یلاق ملك افير ولیس للانسان ولا مطلقة فى ملك | 
| الفير فلا (متبر اطلاق أمره فيه خلاف الييع فان أمره لاق ملك نفسه وله فى ملك نفسه | 
وب مطلقة ولان اعتبار المموم والاطلاق فى الوكيل بالشراء غير مکن لاله لو اعشبر 
اك آشتری ذلك الشاع بیع مالک ال وکل وجا لا علکه من الال ونحن نب انهل تقصد| 
ذلك إملناه على أخص اناصوص وهو الشراء بالتقد بالنبن اليسير وفى جانب البيع اعتبار | 
سوم والاطلاق ممكن لانه لا يلط به علي شی" من ماله سوي البيع الدى رضى زوال | 
ملکه وهذا مخلاف الاب والوصي لان ولايمهما مقيدة بالانظر والاصلح ولا بوجد ز 
بیع بالغبن الفاحش وعلى هذا الللاف لو باعهالو کیل مرض يجوز عند أبى حنيفةلاطلاق 
لا مر ولا يجوز عندما لان ابيع بعرض شراء من وجه فكل واحد منهما فى بدلصاحبه 
| مشتری وا أمره ليع فلا يماك به ماهو متردد بين ايع والشراء وأبو حنيفة قول له | 
۱ فمايتناولهالا مر ليع من كل وحه لاه بزیله عن ملكه دمرض هومالوالبيع ليس الا هذا ثم ۱ 
جانب بیع بترجح علي جانب الشراء فى البيع ألا ری أن أحدالمضاريين اذا اششتری شیر 
اذل صاحبه كان مشتريا لنفسه ولو باع لغير أذن صاحبه شيثا من مال المضارية توقف على | 
أجازة صاحبه فان باعه مرض توقف آیضا فان جاز صاحبه كان تصرفه على المضارية فمرفنا 
أن جاب البيع بترجح فيه وعلى هذا لو باعه الوكيل مکیل أو موزون فمند أنى حنيفة يجوز | 
على لا مر وعندهما لامجوزالا أن يمه بالنقد اذا عرفنا هذا فنقول اذا لوب فى طمام | 
| الى أجل فقد أزال الثوب عن ملكهبالطمام وذلك بان علي الا مر عند أبى حنيفة وضدها | 
لا يجوز لاه لم يبعه بالنقد والتوكيل انصرف اليهخاصة. قال (واذا وكلهبالسل فادخل الو کیل | 
فى المقد شرطا أفسده م يضمنهالو كيل لانه لم خالف وام يضمن ال وکیل بالملاف لابالافساد) | 


۱ 


| 
۱ 


لان الذى لا تحرز عن 
أن بوكل اس المرامفليذا بکره له أن ,أنه على ذلك ومجوزله ان ذله)لانعقد لس من 
المعاملات وهم فى ذلكيستوون بامسلمين-قال(وليسلاوكيل باس أن بوکل غيره )لان 
هذا عد حتاج فيه الى الرأى والتدبير واللوكل رضي بر أنه دون رأىغيرميخلاف المضارب 
وکل بالسل فیجوزلان رب امال قدرضي برأنه وت وکیله حين فوض‌الیه الاسترباح عاما وذلك | 
تجارة حاضرة وغائة واذا اشتغل باحدهها بنفسه فلا جد بدا من أن ستمين فيه بال خر 
مخلاف الو کیل الا أن يكو ن الا مر قال ماصنمت فيه من شی* فبو جائرفيجوزحيائذ لانه 
أحاز صنيمه عاما والتوكيل من صنمه فيدخل فى عموم اجازنه ولا يجوز للسل عمد بيع ولا 
بسلم لنفسه على الجر ولا للكافر لان الجر لبس عال متقوم فى حق السل وهو العاقد عايها 
سواء عقده على ذلك انفسه أو لكافر مخلاف امسلل توكل عن الجوسی فى أن يزوجه 
عجوسية فیجوز ذلك لان الوكيل في النكاح معبر لا يستذنى عن اضافة النقد الى الموكل 
فيعتبر جانب او کل وف البيع والسلم هو لنفسه الي عن الاضافة في المقدالى غيره 
ف.عتبر جاه ٠‏ قال(وان و لل اسم الذمى بان يشترى له خرا او يسم له فما ففعل ذلك مع 
ذمى جاز علي الآ مر في قول أنى حثيفة وفي قول أبى بوسف ومد ر ېا الله ثعالى هو 
مشهری لنفسه) لانالسل لا يملك هذا المقد لاه نفسه فلا صح نوكيل غبره به م أو 
وکل الل مجوسیا بان زوجه مجوسية وهذا لاه لو تند عقده علي الامر مالس ابر 
امد ولا يجوز أن يملك المسل الجر قد التجارة وهذا منهمانوعاستحسانفكا ما تقولان 
في البیع والشراء طرفان طرف المقد وطرف الاك فک ان الكافر اذا و کل به السل لا 
يجوز لاعتبار طرف القد فكذلك المسلم اذا وكل الکافر به لامجوز لاعتبار طرف الاك 
بل أو لآن العقد سبب لمك والثابت به الماك في ا حل وهو القصود فاذا وجبتمراعأة 
جاب العقد فلأن جب مراعاة جاب للك أولى وأبو حنيفة تقول الذی ول المصفقة هو 
الوكيل والر مال متقوم في حقه علك أن یشترا لنفسه فيملك أن شترا لنيره وهذا 


نات هی بسب الاسلام هو العقد علي لخر لاا ملاك فالسا من أهل أنعلك الجر لار ۱ 


| أنهذا مخمرعصير لس بتي مارکا نا ماه خر يلكي بلارث وهنا ادن 
55 لد فالماقد من أهله وهو فى حقوق المقد كالماقد لنفسه وان اعتبرنا جانى ال | 
۱ امن أهل ملك الجر فيصح التوكيل ألا تری أ أن فى جانب المقد افساد التوكيل اذا أ 
| كان الو یل مسلا يعتبر جاني العقّد دون د الملكفكدلك في دات ب (صیح الوكالة وه فارق 
| السکاح فالوكيل في باب النكاحسفير ومعبر فكان الماقد هو الو كل وقوله بأن الو كل علك | 
| الجر ند فليس كذلك بل العقد بوج الماك ماد حم الو کل مخلفه في ذلك على رن 
] الم من أهل ان علك اجر بهذا الطریق کا اذا أذن لعبده الکافرف التجارة فاشتری المد | 
۱ عر فان الول علکپا على سبيل اللافة عنه وكذلك الکاتب اذاكان كافر ۱ واشتری‌خرا | 
3 عحز فولاه الل علكها دطر بق الللافة عنه وفرقهما آن‌الید والاب تصرفانلاضپیا 
او "ومذا لا بر حمان على المولى دمہدة تصرفمما فلبذا اعتبر :احالما ذأما الوكيل فيتصرف للموكل 
| | حى برجم عليه با بلحقه من العيدة ویکون ال ىكل فى قرار العبدة علي هكا نه باشر التصرف 
| بنفسه فكذلك فى عقد الوكيل له على الجر فاذا تعفر یذ اند على الا در نقذ النقد 

على الوكيل . ٠‏ قال ( واذا وکل الرجل الرجل بدراهم يسلمها له فى طعام فصر فا الوكيل 
| دراهم غيرها فمد خالف ف العقد فکان مباشر جا الك سواه مره من راقع 
۱ | الا مر بمدذلك) وكذلك لون ا فصرفه بدراهم م أسامها فى طعام 
[ فهو لاوكيل لانه خالف فى المتد والیدل ۳ بدراهم نفسه فى الطعام فکان ۳ 
| وهو ضامن للد نائير ٠‏ قال (واذا و کله رجلان أن سل لما فى طعام واحدولکن من غير 
| خلط جاز لاه حصل متصود كل واحد منهما بکاله) فلا فرق بين أن بشمل ذلك 
| فىعقدة أوعقدين واذاخاط الدراهم ثم أسلمبافى الطعا م كان خالفاضاءنا لان در اهم کل 
| واحد منهما فى بده أمانة فیصیر بالط ضامنامته‌نکا و أصل أنى حنيفة ثم أضافعقد 
اس الي‌در اهم نفسه فكان الطمام له مخلاف الاول ف وجد هناك خلط موجب للغمازوانما 
أحصل الامغتلاط فى السم فيه حکا لانحاد المقد دا وعثله لا بصير الا مین ضامنا وان 
ام دراهم كل واحد منهما عن حدة الى رجل واحد ثم اقتضي شيئا فادعى كل واحد 
| مهما ای الا مرن أنه من حقه فالتول قول | اليه لاه هو الاك لما بوفي من الطعام 
فرجع فى بيان ماتماك اليه فان کان هو غائيا فالقول قول الو كيل لانه أحد المتعاقدين ولان ۱ 
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كل واحد مهما اا تلاك مد باشره الوكيل فمند الاشتباه برجم فى البيان اليه فاذا قدم 
المسم البه وکذب الوكيل فالقول قول السلم اله لانه هو الاصل فى هذا البيان وسقط 
اعتبار اماف عند ظبور الاصل و ان اس الوكيل الى نفسه فبو باطل لان الواحد فى عقد 
التجارة لايصلح أن يكون مبائساً امد من ال انين لا فيه من تضاد الاحکام فانه يكون 
ملک مت دكا هلمأ متسلما مخاصما متخادما وذلك لاجو زولانه مهم فيحق نفسه وقدينا 
أزاتمءة مخصص الاءر ااطاق »* وكذلك » لو سم الي شرىكله مفاوضلامما لمقد | 
الفاوضة صار کشخص واحد فى عةود التحارة فكل واحده “ءا مطالب عاتجب علي صاحبه | 
فبو وما لو سل الى نفسه سواء ه وكذلك » ان أسل ال مبده لان كت البد لولاء| 
فبو مم في ذلك ه وكذلك » الى »کانبه لان له حق اا للك فى كسب المكاتب وناب ذلك | 
بحا حقيقة » لك جزه فان سل الى شرىك له عنان جاز اذا لم يكن من جار ا لان | 
كل واحد منهما من صاحبه کسار الاجانب فها لیس من تجارتهما حجی نحو زشہادة كل 
وأحد مهما لصاحبه فیا لبس من تمارنهما فان أسلمبا الى ابنه أو الى أحد آویه أوزوجته 
من لاتقبل شبادته له | جز عند ألى حنيفة وهو جاتر فى قول أبى بوسف ون رهما الله 
لاله لس لواحد مما مال صاحبهملك ولاحق ملك فكان »زلة مالو اسل الى أخيه انه جوز 
وهذا خلاف الشبادة لان ذلكخبرمثل بين الصدق والکذب فلا يترجح جانب الصدق 
فا مع تمكن تهمة اميل وأبو حنيفة بقول مطلق الوكلة تتقيد إللهمة وكل واحد مها ۲۳۰ 
فى حق صاحبه بدليل أنه لا قبل شپادته له فکان اسلامه الیه کاسلامه الى عبده ومكاببه 
وهذا لان اصرف الو كيل انما يكون في حق الغير والظاهر من حال اارء اثار ولده 
وزوجته علي الاجني وسوي هذا فى السثلة کلام وخلاف ف معاملة الو كيل مع هؤلاء ۱ 
عثل القية أو بالنين البسير وقد أمليناقام ذلك في کتاب الوكلة واذا وکل الوکیل اس 
رجلا قبض الم فيه من عليه فقبضهبرى" الل اليه منه لان الوكيل فى حق القبض | 
كالعاقد لنفسه حت ختص المطالبة بهولو كان عاقدا لنفسه كان قبض وكيله فى براءة | 
| لاس کقبنه فان كانالو كيل نی عبد لاوکیل الاول أو ابنه فيعياله أو أجير له ۳ 
| جائزعلى الآ درحتی لوهلك فده هلك من‌مال الا مر والمراد الاجير الخاص الذىاستاجره 
| مشاهرة أو مسانبة لان مد هؤلاء في الحفظ كيده ألا ترى أنه لو قبض فسه ثم سل الى | 
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۱ الاول ضامن للطمام إن اع ف يدو كيله لان 1 بض وكله كقبضه سقسه ولو قبضه نشب 9 
| دوه الى جني كانضاء تأنكذلك هنا وان ب ید ذكر ان الوكيل الثانى هل کون ص امنایی‌حق 
۱ رب لاس فملى قو لأبى حنيفة ركي الله عنه للا کون امنا عمرلة مودع الودع وقد ۳ 
| الللاففيهوفي الوديمة وانوصل الى الو یل الاول برىء هو ووكيله عن ضمانه کالوقبض 
۱ الو کل الاول نفسه اذلافرق بين أن صل الى بده من بد الس اليه ۳ من د بد وكيله فلبذا 


۱ 


الا دهان شه يه على آحد فادا الو كيل الدراهم ال 30 حاز ع وكذلكولو كان الأو کل آو ۱ 


| الوكيلاءر أة جو زلان هذامن باب ااماملات فبستوی فيه الرجال والنساءو ای أعلم ۱ 


فط وأوله باب الببوع الفاسدة » 


C+) 


ف فبرست الجمزء الى عشر من كتاب البسوط » 


كتاب انبم 

باب الاضحية 

باب من الصيد 

باب الصيد فى الحرم 

كتاب الوقف 

كتاب المبة 

باب ما يجوز من المبة وما لا مجوز 
اب الموض ف ال" ,۰ 
باب الرقي؛ 

باب الشبادة فى المبة 

باب الصدقة 

باب العطية 


۳ کتاب الیبوع 
|۲۰۸ باب الوكالة فى السل 


۱ 


۱ 


۱ 


مم e‏ او مو o‏ ممم م ممعم ممم ممع ممم مم ممه ممع ماقم مب ی مهم مهمه وو 


لنت فبرست الجزء نی عشر من كناب البسوط ) 


